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ملخص الرسالة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 
عنوان الرسالة : التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية . 
قُسّم البحث فيها إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة . 
كانت المقدمة في بيان أهمية الموضوع وهدف البحث ومنهجه وتقسيماته. 
وكان التمهيد لبيان أنَّ المجتمع البشري بحاجة ضرورية إلى الرسل والرسالات» ولذا 
ارتبط وجوده بالرسل والرسالات من أول وجود له على ظهر الأرض» فلا غنم له عن الرسالة 
السماوية التي تمده باليقين في الغيبيات والهداية في التشريعات . ش 
وكا أ زان الست : ْ 
فقد كان الباب الأول لبان المراد بالتشريع» وصلته بالتوحيد» وملاءمة التشريع الإلهي 
للتفين الانساية: 
وكان الباب الثاني عن التشريع الوضعيء المراد به» وتاريخه» ومراحله التي مر بهاء 
وواقعه الذي انتهئ إليه. ثم 
وكان الباب الثالث عن حكم التشريع الوضعي وحكم متابعته وطاعته: من جهة حقيقة 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة» ومن جهة مقتضئ قواعد أهل السنة والمجماعة . 
ثم جاءت الخاتمة بأهم النتائج التي خرج بها البحث» ومنها: 
-١‏ أن حقيقة التشريع هي الاستقلال بالإرادة في وضع الأحكام والمنهج الذي يُسير به شئون 
الحياة. ل 
"- أن الإقرار بالتوحيد يتضمن اختصاص الله بالتشريع وانفراده به وأنه حقه الذي لا يجوز أن 
ينازع فيه» كما لا يجوز أن ينازّع في أمر العبادة. 
؟- أن التشريع جزء من العقيدة ونتيجة لهاء فلا يمكن أن ينفك عن عقيدة ينطلق منها وييني 
أحكامه عليهاء فإما أن يكون منبثقًا من عقيدة الإسلام» أو منبثقًا من عقيدة مناقضة لعقيدة 
الإسلام. 
5 أن التشريع الوضعي بهذه الحقيقة كفر مناقض لعقيدة الإسلام . 
- أن متابعة التشريع الوضعي وطاعته ذنب عظيم» لكنها لا تصل إلى حدٌ الكفر إن كانت تلك 
المتابعة والطاعة فيما هو دون الشرك الصريح» وأنَّ مناط الكفر في ذلك هو الطاعة والمتابعة 
مع فساد إيمان القلب. 
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المقدمة 


التشريع الوضعي 9 في ضوء العقيدة الإسلامية 


ل 0 
علل نفسك» والصلاة والسلام على خاتم التنية وإمام لفسا 
نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين. 
أما بعد: 


فقد أكرم الله هذه الآمة المرحومة بأن بعث فيها أفضل رسول 
وأنزل إليها أكمل ين وأقوم شريعة وهداها أحسن طريق» لكن لم 
تزل تضعف صلة الأمة الإسلامية بدينهاء ومصدرهء ويتسع جهلها 
يحفقة الوحيك ونوا بوالإمات بيذ بحن أقصيت اقريجد» ادن 
غيرها بهاء كما فعل الذين من قبلهم, إل من رحم الله. 

وهكذا هو الانحراف يبدأ ويا 0 كيه الشبية حتئ يهدم 
الأركان ويصبح ما كان قبله أ: ثرا بعد عين . 

ولقد كان السبب الرئيس 'لإقصاء الشريعة هو الجهل بحقيقة 
التوحيد والويمان وبمسمئ ل الشريعة وقدرها وسعتهاء »؛ ونتج عن هذا: 
الانحرافٌ في تطبيق الدين وتحكيمه والعمل بفرائضه وشرائعه. 
والانحرافٌ التشريعي الذي ابتدأ من منطلق التلخص من جمود الفقه 
أمام التغيرات الحياتية المتسارعة» وأوهم هذا أن سبب ضعف 
المسلمين وعجزهم هو عجزهم التنظيمي والإداري» أن سبيل 
الإصلاح هو في محاكاة أساليب الحياة الغربية الجديدة» فقامت علرا 
فك ]:الأسالين ما يسمئ بحركة الإصلاح وبدأ عصر التنظيمات في 
الدولة العثمانية» والذي انتهئ بعزل الشريعة وانهيار الخلافة الإسلامية. 

ولق كان انهيار الخلافة الإسلامية سيًا رئيمًا في تبني 
الحكومات في البلدان الإسلامية التشريعات الوضعية الغربية»؛ حيث 
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شجع انهيار الخلافة علئ احتلال البلدان الإسلامية من قبل دول 

الغرب باسم الاستعمارء وقام المحتل الغربي عل : 

-١‏ العمل على تشويه البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الإسلامية لإحداث الخلل الفكري في المجتمع الإسلامي وتمكين 
التشريعات الوضعية الغربية عليا أن تسود في العالم الإسلامي. 

؟- فرض النظام الفكري والحضاري الغربي لملء الفراغ الذي أحدثه 
انهيار الدولة العثمانية . 

فأدئ هلذا بدوره إلئ نتيجتين خطيرتين : 
الأول صار العديد من المنفذين وقادة الفكر يرك استحالة 
بناء كيان سياسي منبثق عن الشرع وعقيدة الإسلام» ويدعو إلى 

الاقتصار علئ الجوانب الروحية والتعبدية منه. 

الثانية : تبني كثير من البلدان الإسلامية أحكام التشريعات 
الغربية الوضعية من غير اعتبار لمناقضتها لعقيدة الإسلام فضلاً عن 

أحكامه وتشريعاته. 

ولا يزال المخطط الشمولى الذي يتبناه النصارئ واليهود فى 
مواجهتهم العالمية لنهوض العملاق الإسلامي وانتشار العودة إلي' 
الإسلام في أرجاء- المعمورة): لإرساء: أنظمة حكم علمانية تحت 
مسمئ الديمقراطية» والسعي إلى أن تكون جميع البلدان في العالم 
وخاصة الأقطار الإسلامية محكومة بالدساتير البشرية» فيكون المنهج 
البشري هو الحاكم باسم الديمقراطية» ويبقئ المنهج الرباني منحسرًا 
باسم الديمقراطية» وتكون الديمقراطية فوق اللجميع ويحتكم إليها 
الجميع وتحكم علئ الجميع ٠‏ 
ولقد ساعد على بقاء التشريعات الوضعية فى البلدان الإسلامية 
الاشتغال بعلاج غير الداء الحقيقي والتغافل عن السبب الرئيسي لهنذا 
الانحراف الكبيرء فلقد أعطت المحاولات المبذولة لما يسمئ بتطوير 
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الفقه ليلائم العصر الحاضر وأن يصاغ صياغة مشابهة للقوانين 
الوضعية ب انظناعا يان سنن تأخن المحسعات: الاتلامةه :وفيقيا 
وعدم تقيدها بالشريعة الإللهية إنما يرجع إلئْ عدم وجود فقه متطورء 
وعدم سهولة الرجوع إلى الأحكام نظرًا لتفرقها في بطون الكتب. 

هلذا فضلاً عن قيام ما يسمئ بالمشروعات الفكرية التي تسعئ 
لتمكين التشريع الوضعي وتوسيع دائرته» حيث اتّخذت الفكر الغربي 
نموذجا لها في التنظير لتلك المشروعات ومحاولة ليّ أحكام الوسلام 
لتتوافق مع ما يطرحه الفكر الغربي. 

ومن هنا كانت هذه الرسالة في موضوع «(التشريع الوضعي في 
ضوء العقيدة الإسلامية) في محاولة لتأصيل الموضوع عقديًا وإيضاح 
حقيقة أمر التشريع العظيمة. 

وقد كان من أصعب ما واجهني في هذا الموضوع الدقيق 
ثرة اللإشكالات المثارة حوله والتي لا تكاد تنتهي ولا يزال أصحابها 
يفرعون عليها ويزيدون وينقصونء وقد رأيت أن أنفع ما يكون في 
هنذا هو التّأصيل للموضوع وجعله في سياق واحد وتقرير عقيدة 
الوسلام فيه» وفي ضمن ذلك يكون الجواب عن تلك الإشكالات 
التي يجمعها موضوع واحد وتفرقها أساليب عرض كثيرة. 

هنذا مع ما يتطلبه الموضوع من الاطلاع علئ معجالات متعددة 
من العلوم التي تتصل به. . إلى غير ذلك. 

ولكن الله بمنه وكرمه. ذلل الصعب وسهّل الحرن ويسّر 
الفبسي+ كله الح و البئنة : 

هلذا وقد جاءت الرسالة في تمهيد وثلاثة أبواب : 

أما التمهيد: فقد بينث فيه أنَّ حاجة بني آدم إلئ الرسل حاجة 
ضرورية فوق كن حاجة. لإويجاد اليقين في الغيبيات» والهداية في 
التشريعات) ون أصل ضلال بني 3 في كل زمان ومكان هو في 
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ترك اتباع الأنبياء» وبينت فيه حقيقة دعوة الرسل . 

وأما أبواب الرسالة: 

فكان الباب الأول بعنوان: التشريع وصلته بالعقيدة» وفيه ثلاثة 
فصول: 
الفصل الآول: في المراد بالتشريع في لغة العرب واستعمال الوحي 
وفيه تحديد المراد بالتشريع» والمعنئ الذي يختص الله به ليكون الضابط 
في التفريق بينه وبين الاجتهاد والتنظيم ونحو ذلك» ثم أعقبت هذا 
الفصل بفصلين جعلتهما كالدليل عل استقلال الرب بالتشريع وهما: 
الفصل الثاني: بعنوان صلة التشريع بالتوحيد وفيه بيان أنَّ الإقرار لله 
بالتوحيد يقتضي الإقرار باختصاصه بالتشريع . 
الفصل الثالث: حقيقة النفس الإنسانية» ومقاصد التشريع الإللهي. 
وفيه الاستدلال بطبيعة التقمن «الاتسنانية علئ عجزها عن الاستقلال 
بالتشريع عن هداية ربها. 
الباب الثاني: التشريع الوضعي تاريخه وما انتهئ إليه 

وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: : تاريخ التشريع الوضعي . 

قنت فيه أن الانحراف في التشريع قديم قدم الانحراف في 
شعائر العبادة» وأنَّ سبب الانحرافين واحد وهو إنكار الإلله الحق 
- إما إنكار ذاته» أو إنكار أفعاله وصفاته وأن يكون له صلة تكليفية 
بمعبوديه . 

لهذ كروت المراحل التي مرّ بها التشريع الوضعي. 
الفصل الثاني : فلسفة التشريع الوضعي المعاصر. 
الفصل الثالث: أسس التشريع الوضعي المعاصر. 

وقد حاولت أن أبيّن فيهما أنَّ التشريع الوضعيء. لا ينفك عن 
كونه منبثقًا من عقيدة تفسر موقفها من الخالق والكون والحياة وإِنْ 


قطع صلته بالدين الذي يسميه (الدين التقليدي)» وإن ادّعيا أنَّ المراد 
به مجرد ضبط نظام الحياة» وتأتي أحكامه مبنية علئْ تلك العقيدة. 
الباب الثالث: حكم التشريع الوضعي: وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وصلة التشريع 
بهء إذ إِنَّ معرفة الصواب في هلذ! الباب وغيره مبنية على معرفة 
حقيقة الويمان والكفر الشرعية. 
الفصل الثاني : : مقتضئ قواعد أهل السنة والجماعة في التشريع الوضعي . 
بدأته بتمهيد في التفريق بين التشريع العام ومطلق الحكم» والتفريق بين 
اتخاذ مرجعية يُرجع إليها غير الشرع, وبين مجرد المخالفة لحكم الشرع 
مع عدم ظهور الاستقلال عنه. ومع كونه هو المرجعية التي يُرجع إليها. 

ثم أتبعته بالكلام علئ المسائل الأربع التي اشتمل عليها هذا 
الفصل وهي : 

المسألة الأولئ: في قوله تعالئ: 8 وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنوَلَ أده 
0 وَلكِنِكَ م هُمْ الْكَيَرُونَ () 4 [المائدة: 44] والمناط الذي تولك الآرة في 
الأصل لبيان حكمه. 
المسألة الثانية : في توجيه الأقوال الواردة في تفسيرالمراد بالكفر في الآية. 
المسألة الثالثة : وجه القول بكون التشريع الوضعي كفرًا بمجرده. 
المسألة الرابعة: في ذكر شبهتين والجواب عنهما 
الفصل الثالث: حكم متابعة التشريع الوضعي وطاعته. 

بدأته بتمهيد في بيان الغرض: من عقد هلذا الفصل . 

ثم كان أهم ما اشتمل عليه الفصل مسألتين: 

الآولئ : في تقرير الضابط في التفريق بين اعتبار الطاعة في 
ميخالفة أمر الله كر 3 طعضية ا وبين اعتبارها شرك بالله عرّوجل . 

الثانية : في تقرير مناط الكفر في متابعة التشريع الوضعي 
وطاعته» وأنه الرضئ به المبني علئ العلم بمخالفة شرع الله . 
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ثم جاءت الخاتمة بذكر نتائج الرسالة. أسأل الله تعالن حسن 
الخاتمة والثبات على دينه. 

وبعد: فقديمًا قيل: «المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه 
من منشئه» وإنه ما بي هد أن أكون قد أخطأث فأكثرت» ولكنّ همي 
فق الاعقذاء. . لد -0- وقبوله والعمل به؛ فاللّهم رك اجبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك إِنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
شكر وتقدير: 

وإني إذ أشكر الله وحدهء لا أنسى أن أثني بالشكر لكل من 
استفدت منه في إعداد هذه الرسالة وعلى رأسهم : فضليله .شيعتنا 
الأستاذ الدكتور/ علي بن نفيع العلياني» المشرف على الرسالة» 
والذي كان له الفضل بعد فضل الله في إعداد هذه الرسالة من أول 
أمرها إلى آخره. أسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله وماله وولده. 

وفضيلة الشيخ الدكتور/ عابد بن محمد السفياني» الذي فتح 
لي صذدره وبيته وزودني بمراجع ومعلومات استفدت منها كل 
الاستفادة» ولا أزال أدعو له بظهر الغيب. 

وفضيلة الدكتور/ عبدالله بن محمد القرني - رئيس قسم العقيدة 
ستايقات - على اهتمامه بالموضوع وسؤاله الدائم عن خطوات العمل فيه 
وتعاونه المستمر فجزاه الله خيرًا. 

وفضيلة الدكتور/ عبدالعزيز بن أحمد الحميدي ‏ رئيس قسم 
العقيدة حاليّاء على ما قدمه من تعاون في بدايات تقديم الموضوع 
إل العيم. 

كما أشكر كافة زملائي على ما بذلوه معي وأسأل الله للجميع 
الكواقق والميدات: 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 
سس م م 1 7 سس سخ الب ل م يج سو 


حاجة البشر إلى الرسل 


التشريع الوضعي 


إن حاجة البشرية لهداية الرسل وإنزال الكتب» لإيجاد اليقين 
فيما يتعلق بالغيبيات» والهداية فيما يتعلق بالتشريعات.» حاجة 
ضرورية فوق كل حاجة. ولقد كان أصل الاجتماع البشري قائمًا على 
النبوة والتوحيد منذ نشأته» وربط الخلق بالنبوة والوحي من أول 
اجتماع بشري على الأرض. وليس هو كما زعم أساطين الغرب 
وتخرصوا بغير علم ولا هدئى ولا أثارة من كتاب منير» من أنَّ أصل 
الاجتماع البشري هو (اللادين واللاقانون)» وأنَّ الأديان والقوانين 
مجرد حيل لإخضاع الجمهور. كما ادعاه ماركس وغيره» أو أنّها 
وضع توصل إليه الإنسان عبر مراحل من الوهم والخرافة» كما توهم 
ذلك أو بحسسنت كونت :وأكاله. 
وجه حاجة بني ادم إلى الرسل: 

لقد خلق الله بني آدم علئ طبيعة جعلتهم بحاجة ضرورية إلى 
هوي 

إلله معبودء وشرع يبين لهم العمل الذي يلتزمون فيه ما يحبون 
من المنافع ويدفعونه من المضار(0) ولقد كان هذان الأمران هما أصل 
المهمات التي عليها مدار السعادة والهداية. 

وقد خلقهم الله علئ الفطرة ة السليمة التي تقود إلئ الحق في 
هلذين الأمرين كما قال تعالئ: « كَأَقِمْ مَحَهَكٌ لين حَنِيمًاً فرت أ 
ل ل للكت الزوت الم وككره ات 

لمحاس لا يعلمون )4 [الروم: .]7١‏ 

للكن هنذه الفطرة ناقصة الدلالة على الحق المفصّل» ثم هي 


)1١‏ سيأتي مزيد إيضاح لهلذا ودلالة الوحي عليه في الفصل الثالث. من الباب الأول 
ص770١165-1).‏ 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


معرّضة. لأنَّ يطرأ عليها الفساد والانحراف» كما قال يئِ: «ما من 
مولود إلا يولد علا الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه)( . 
ومن هنا كانت الحاجة إلى إرسال الرسل» فكملت الفطرة بما 
نبهتها عليه وأرشدتها إليه مما كانت الفطرة معرضة عن أو كانت قد 
فسدت بما حصل لها من الآراء » والأهواء الفاسدة» فأزالت ذلك 
الفساد. حتئ صار عند الفطرة معرفة الميزان الذي أنزله الله وبينته 
رسله”". فلم تخل أمة من نبي مرسل» وكتاب منزل مفصل بحسب 
الزمان» فيه بيان الواجب لله من حقه وأحكام حلاله وحرامه. كما 
قال تعاليل: 8 وَلْقَد بَحَنَنَانى حكُلٍ مو يَسُولا4 [الفحل 057 
وقال تعالى : © وَإن من أَكَةٍ لاحلا و در 4 [فاطر: 4؟]. 
وقال : # كن لاس أمَد وده مبَحَتَ لَه الي تقر يك ومُنذري 
لمهم الككب يالْحقّ لِحَيْ بين الكَاس ديسا خلأ زةْ» [البقرة: 73] , 
فكان الرسل قدوة» والكتب المنزلة منهج وتعاليم وتشريع دالة 
على الحقائق» فيها بيان ما يريده الرب من خلقه» وتكون طريقًا معصومة 
من الخطأ تتميز بالصحة المطلقة ليعتمد عليها الناس في تمييز الخير 
من الشرء والضار من النافع, والصلاح من الفساد» وتكون المرجع 
الوحيد للناس في ذلك» ولو وكل الحق إل عقولهم وفطرهم لتفاقم 
شرهم وعظمت حيرتهم وزاد ضلالهم» ولذا قال الله عنهم لإفاختلفوا 24 . 
فكان لا بد لهم من نورالله وهدايته المتمثلة في إرسال الرسل 
وإنزال الكتب» يوضح لهم الصراط المستقيم ويحذرهم السبل 


0 


-60. مه 2 6 ذه م أ و آله و 
المهلكة : ٍ عدار مُسَيَقِسَا داتعو وَلَاتَموا شه[ تميق بك عن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» .باب إذا أسلم الصبي (ح/21708): ومسلم في 
صحيحه. كتاب القدر (-/15568). 1 
(9) انظر: الرد علئ المنطقيين لابن تيمية (7”85) . 


(5) انظر: ص(147-175) من هذا البحث. 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


سيل 5 0ك كم بو لحك 2 تَتَقَونَ )4 [الأنعام: 167] . 
أصل الضلال الذي وقع فى البشر: 

ولقد كان أصل ضلال أهل الأرض+ علخ اخثلاف صوره 
وأشكاله. إنما يرجع إلى هذين الأصلين اللذين دعت إليهما الطبيعة 
اليقيزية» العاذة والشرع. إما بالشرك: بالله في عبادته أو اتباع ما لم 
يشرعه والتلقي عن غير وحيه المنزل عل أنبيائه . 

يدل علئ ذلك حديث عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه - 0 
لحي عد فيما يرويه عن ربه عرّوجل أنه قال : (إني خلقثٌ عبادي 
حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم. ؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سل 4331 

والمتأمل في لصون الوح التي تدم المشركيق ينل أن غابنة 
ما عابه الله عليهم شيئان: 

أنهم أشركوا بالله في عبادته ما لم ينزل به سلطائًا. 

والثاني: اتباعهم أهواء الذين لا يعلمون وترك اتباع الشرع 
الحق9" . 
كما في قوله تعاليل: « سَمَمُولٌ لين نيوا و ناه ند مآ درست 47> 
َاسَاؤْتَا نا ولا حَرَمنًا من سَىءٍ 4 [الأنعام: 148] وقوله: 3 وَكَالَ البح أَسْرَي الوه 

لَه ما عَبَدَنًا من دوفِيء من شَيَءِ خَحنْ وآ ءا ءَاسَأَؤْنا ولا حَرَمَمًا من دونه من شيو 

ا بلع لين )4 [النحل: هم] 
وقوله : ١‏ فل ريم مَآأكَرَكَ لله لك يرن رَْقٍ مَجَعَلشر مَنْدُ حَرَامًا وكا و 
5 لق قر ١‏ لبرس 19 


() رواه د في صحيحه» كتاب صفة الجنة ح(158505). 


فم يراجع : ٠‏ مجموع الفتاوئ (:/ 6و3 )١5‏ اقتضاء ء الصراط المستقيم (؟ “مف أفأى 
5). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


دقوله: ط 1 لمر شيسكؤًا كرما لهم مح اليب مالم يَأ يد اذ > 
[الشورئ: ١؟]‏ وقوله عن أهل الكتاب : 8 قَيْنُوا اريت مت 8 وإسمتوريت يللد 
وَل يآ َوْمِ الآجزر ولا رَسوْنَ مَا كترم أيه وَرَسُولُم ولا يورت دين 

اليرت أوثوا السكتب حٌ بنطوا اليرزية عن ير وض مليثورك 400 اد 


]. 
(«فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرّم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق» والمؤمنون صدقوا الرسول فيما 
أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر فآمنوا بالله وباليوم الآخر وأطاعوه 
فيما أمر ونهئ وحلل وحرم» فحرموا ما حرّم الله ورسوله ودانوا دين 

ال 0 
وقوله عنهم أيضًا: « أَعَحَدُوَأ ددا أيسارخم ونقستهم أنيسلا ين 
دوت لَه وَالْمَسِيعَ آرت مرك وكا موا ةا ا الجاويج"ا 
م ا 6د سُبكده جما رسطر 469 [التوبة: ]"١‏ . 
وقد كان سبب هلذا الضلال والانحراف الابتعاد عن الوحي 
الإلنه والإعراض عنه» والكفر بالنبوات» فإنّهِ وإن كان الشرك بالله 
في عبادته. واتباع ما لم يشرعه والتلقي عن غير وحيه وأنبيائه متلازمين 
في الواقع.» بحيث إنَّ الانحراف في أحدهما يقتضي - بالضرورة - 
الاتعراف في الآخر بحسبهء إلا أنَّ الانحراف عن عبادة الله إلا 
الشرك لا يقع أصلاً إلآّ بالانحراف عن الأصل الثاني» الذي هو ترك 
اتباع الوحي المنزل عل الأنبياءء وهلذا يعني أنَّ الوقوع في الشرك» 
إنما هو مقتضى ترك اتباع الوحي الإللهي. وفي هلذا تفسير لما نقل 
عن سفيان الثوري أنه قال: «إِنَّ البدعة سبب للكفر)»9', وماقاله شيخ 
الإسلام: (إِنَّ المبتدع يؤول إلى الشركء ولم يوجد مبتدع إل 


0 المرجع السابق (81457/5). 
() رواه ابن الجعد في المسند عن سفيان رقم : (1880). 


وفيه نوع من الشرك)”''. 

يقول شيخ الوسلام : «إِنَّ ضلال بني آدم وخطأهم في صنل 
الدين وفروعه إذا تأملته تتجد أكثره من عدم التصديق بالحق. ع 
التصديق بالباطل . و 
السماعء» وكل أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب منزل من السماء. 

فمن خرج عن النبوات وقع ذ فن الشررك وغورة: فقيف أدعلة 
الشرك كان من ترك اتباع الأنبياء والمرسلين فيما أمروا به من التوحيد 
والدين» لا أنَّ الشرك كان علّة للكفر بالرسل» فإِنَّ الإشراك والكفر 
بالرسل متلازمان في الواقع)”") 

فكل انحراف وفساد سواء في العبادة أ الشرع الملتزم فيه 
بتحقيق المنافع ودفع المضار من الأمور العلمية والعملية بما في ذلك 
الأخلاق والسياسات» سببه عدم الاعتماد علئ الوحي المعصوم. 
الأصل الذي جاءت به الرسل ودعت إليه: 

فأتت الرسل عليهم الصلاة والسلام بمأ سرع إليه الفطر. 
وتدعوإليه الطبيعة البشرية» فكان مدار دعوة الرسل علئْ الأصلين : 
من 00 إلى 320 اي عن 0-0 5 إلى 0 

5 فَأتَموأ أله 
وأططيثون © 9 5 [الشعراء: ]٠١8‏ والذي معناه الدعوة إلى الشهادة لله 
بالألوهية» والشهادة للنبين بالرسالة . والشهادة للّه بالألوهية تتضمن 
خلاص 00 له ا لأنبي 00 تتضمن تصديقه 0 


(1) يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 845). 


هق مجموع الفتاوئ (١6/5١١-/9ا١1).‏ 


وهلذا هو دين الوسلام الذي يدل لفظه عليل حقيقة معناه من 
الاستستلام والانقياد. استسلام العبد لله بطاعته شرعه والانقياد له 
وأن 'يكون ذلك سالمًا لله فلا يشركه فيه أحد2©0. وهو الذي أمر به 
0 20 5 1 0 لع مع 4س 
الانبياء ودعوا الناس إليه كما في قوله تعالى عن نوح: #8 وَأْمِرْتُ أن 
أكون يرت لين )4 [يونس: "“7] وقوله عن إبراهيم ويعقوب: # إِدْ 
ا 1 ص سس لا ل يي عر ديه اك راي 5 هه 
يِب إِنّ ألله أضط لكم الدَينَ قلا ممودن إلا وأنشر م مون )4 [البقرة: 23١‏ 
َه ب عر سما ممم 7 ل ص ار ص ييه سس سس سمو 
"] وقوله عن موسئ: وال ومن يفوم إن كد امم لَه مَل يكوا إن 
2 > 2-2 5 0 5 اع ٠.‏ أن م 
كم مُسَلِمِيَ 9 4 [يونس: 5 وقوله تعالئ في خبر عيسىئ : © وَإِدْ 


سا او لص اح ماس 


أوحَيّت إِلَ الْحَوَارِينَ أن امِنُوأ فى وَيرَسُولِ َالو ءامنا وَأَهْبَد آم 
مَسَلِمُون 3 4 [المائدة: ]١١١‏ وقال عن أنبياء شن إمنوائيل : ام 
اورت لذن ليوا للدت هادوأ # [المائدة: 45] وقال في خبر بلقيس 
مع سليمان : «وَسْلنتمَمَ سْليِسن َرَت السَليِنَ )4 [النمل: 44]. 

وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره» كما قال تعاليل: 
« إذ ديت عند لله اكد 4 ذال عمران: 16 «اوَمن يِب حير انلع ريك 
هن يقَبَلَ مِنْه وهو في الينْرَةَ مِنَّ لحرن )4 [آل عمران: 6م] ظ 

فكان الدين الذي رضيه الله لعباده وأرسل رسله بالدعوة إليه هو 
الإسلام» وهو يتضمن الأصلين العظيمين: 

١‏ عبادة الله وحده لا شريك له. 

؟- واتباع شرع الله المنزل عل أنبيائه . 

ولذلك لما كان هنذا هو أصل دين الإسلام بنئ الأئمة مذاهبهم 
الفقهية علئ مقتضاه فقسموا أعمال الخلق قسمين : 
عبادات: ييخذودها “ديكا وعادات ينتفعون بها في معايشهم وتعينهم 
علئ أمور حياتهم. والأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما 


010 يراجع التدمرية ص »)١19(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (845/5). 


شرعه الله والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره 
2000 
والمقصوة أن الأنبياء كما أنهم دعوا إلئ إفراد الله بالعبادة 
دعوا كذلك إلى إفراد الله بالتشريع» ولازم ذلك طاعته وحده والتلقي 
عن وحيه إل أنبيائه واتباع كتابه المنزل والحكم به. وكان ذلك هو 
اده دعوتهم وحقيقة رسالتهم وأصل دينهم . 
قال رسول الله يِه : «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتئ ودينهم 


ولحل 1 


الله 


يقول ابن جرير ‏ رحمه الله - وهو يتكلم عن الأصل الذي اتّمْق 
عليه دين نبينا محمد يَلْهِ مع غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
«كان دينه ودينهم في توحيدالله» والإقرار بما جاء من عنده والانتهاء 
إلى أمره ونهيه ا وهذا معنى قوله كد : (ودينهم واحد)ا, 
أي أن كل الرسالات قد كان أصل دعوتها: 
١‏ توحيل الله . 
”- والانتهاء إلى أمره ونهيه الذي هو شرعه. 

ولما كان الأمر الثاني قد خفي عظيم قدره في هذا الزمان على 
كثير من المسلمين» واستعلن الانحراف فيه » وصار سمة من سمات 
انحراف أهل هذا العصر عن دينهم» كان هذا البحث لبيان منزلته من 
الدين. وتوضيح صلته بالأمر الأول وأنه شقيقه وملازمه الذي له 
ينفك عنه ) وبالله التوفيق» ومله وحله سكين العون والتسديد وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 


)١(‏ يراجع مجموع الفتاوئ (5/ 2190 1) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/085). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» :باب: #واذكر في الكتاب مريم 
(/ 747). 

(9) تفسير ابن جرير (5/١717؟),‏ 
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الباب الأول 
التشريع وصلته بالعقيدة 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المراد بالتشريع. 

الفصل الثاني : صلة التشريع بالتوحيد. 

الفصل الثالث : ملاءمة الشريعة الإلهية للنفس الإنسانية. 


التشريع الوضعى 2 ' فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الفصل الأول 
المراد بالتشريع 


إن معرفة المقصود بالتشريع وضبط مسماه أمر في غاية 
الأهمية» فإِنَّ أصل الضلال الذي سوغ الخروج عن الشريعة كان 
بسبب الجهل بمسمئ الشريعة وعدم معرفة قدرها وسعتهاء كما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 20 , 

وكان عدم ضبط مسمئ التشريع وعدم التفريق الواضح بين 
التنظيم الجائز والاجتهاد المعتبر وبين ما يعتبر تشريعًا مضاهيًا لتشريع 
الله - سببًا رئيسًا لدخول القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين» باسم 
التنظيم والإصلاح وتطوير الشريعة وفتح باب الاجتهاد. . . إلخ. كما 
حصل في الدولة العثمانية ومصر”"©. ولأجل ذلك كان عقد هنذا 
الفصل بين يدي الموضوع من الأهمية بمكان؛. بل هو الأصل الذي 
عليه مدار البحث . ءْ 

والكلام في بيان المراد علئ النحو التالي : 
أولا: المقصود بالتشريع في لغة العرب: 

التشريع: مصدر من (ش ر ع)» وهلذه المادة لها اشتقاقاتها 
الكثيرة واستعمالاتها المتعددة» لكن يُكتفئ منها بما له صلة مباشرة 


)١(‏ مجموع الفتاوئ .)71١١/14(‏ وقد تكلم رحمه لله - عن هذا الموضوع في عدة مواضع 
من كتبه. ومما وقفت عليه منها ما هو في مجموع الفتاوئ. انظر: (2)75518/7 
و(١1١757/1‏ هيل (758/19 م7" و7591 )7”١١-‏ (ه80/ 045940 ). 

(5؟) يراجع: الدولة العثمانية والغزو الفكري. د/ خلف دبلان ص(715. 845): دخول 
القوانين الوضعية في مصرء إبراهيم السنيدي. رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة 
الإمام محمد بن سعود» كلية الشريعة» الإسلام والحضارة الغربية د/ محمد محمد حسين 
العلمانية» د/ سفر الحوالي ص(2016-517 050-551), وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله 
تعالى» انظر: ص(57-08) . 


بموضوع البحث» ذلك كما ول 
أ- من أفعال هذه المادة: شَرَعَّ وأشرع» وشرّع. 
ومن معاني هذه الأفعال عندالعرب» التالي : 

-١‏ ابتدا من السّن بمعنئ الابتداء» وقالوا: سن فلان طريقًا من 
الخير يسنه» إذا ابتدأ أمرًا من البر لم يعرفه قومه فاسْتنوا به 
وباك لقم 

-١‏ أظهر ورفع وبيّن ووضح.» يقال: شرع فلان» إذا أظهر الحق وقمع 
الباطل. وأشرع الشىء» رفعه جدًا9؟. 

"- أنفذء يقال: شرعثُ الباب إلئ الطريق أنفذته إليه» وأشرعة إليه. 
وأشرعة تشريعًاء» جعله شارعً©2 . 

5- أورد إلئ الشريعة وأمكن منهاء يقال: شرع إبله وشرعهاء أوردها 
شريعة الماء فشربت ولم يستق لها. ويقال: شعت الإبل 
تشريعاء أمكنتها من الشريعة2'. 

وبتأمل ما سبق من المعاني نلاحظ أنّها كأنها تؤلف معان 
مترابطة لحقيقة واحدة» فإنّه يفهم منها أنَّ الأصل في حقيقة معن 
(شرّع) الاستقلال في إنشاء الشريعة وابتدائهاء حيث إنهم فسّروا 
(شرع) بمعتئ سنّء أي : ابتدأ أمرًا لم يعرفه مَنْ قَيْلَه وهلذا هو 
معنئ الاستقلال في ابتداء الشريعة؛ إذ إنه لم يبن ابتداءه لتلك 
الشريعة علئ طريقة كانت معروفة قبلهء» وإلاً لكان فعله دلالة 
وإحياءً. لا تشريعًا وابتداء. ثم تأي بقية المعاني بعد ذلك تابعة لهذا 
الأصل» فإنه إذا أنشعت الشريعة حصل بعد ذلك تبيينها وتوضيحها 
() تهذيب اللغة(١94-7948/1١),‏ الصحاح (17757/5). لسان العرب ,)١9/6/8(‏ تاج 

العروس .)7794/١١(‏ | 
تهذيب اللغة ,.)5755/1١(‏ لسان العرب .)١75/8(‏ 


9 تاج العروس .)541/1١1١(‏ 
(5) مجمل اللغة» لابن فارس .)5١09/7(‏ لسان العرب (11/0/8). 
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وجعلها نافذة عامةء للإيراد إليها وسلوك النّاس عليها والتمكين 

منها. فالشريعة هي التي يردها النّاس بعامة» والشارع هو الطريق 

الذي يسشلكه: التاسن غارة 230 

بده ومن الأسياة المشتقة من مادة (اش رع): شَرْعَ وشريعة 

وشرعة وتشريع. ولهذه الأسماء عند العرب عدة معاني : 

١‏ فأصل الشريعة في كلامهم مَشْرَعة الماء» التي هي مورد الشاربة 
التي يشرعها النّاس فيشربون. منها ويستقونء» وربما شرّعوها 
دوابهم لتشرعها وتشرب منها. ‏ قالوا: والعرب لا تسميها شريعة 
حتئ يكون الماء عِذَّا لا انقطاع له» ويكون ظاهرًا معيئًا"؟ . 

؟- وتطلق الشرعة والشريعة والشرع علئ معان أخرئ متقاربة» منها: 
السيل»:والطرينق التمح المستعيم + والطريقة والمذعيب: 
والعادة. .. إلخ9"©, قال في القاموس: «الشريعةء الظاهر 
المستقيم من المذاهب كالشرعة)9©' . 

'- والتشريع» إيراد الإبل شريعة الماء وتمكيتها منهاء بحيث لا 
يحتاج مورذها مع ظهور ماء الشريعة إلى نزع بالعلق من الكو ولا 
جب في الحوض» فبذلك لا يتعب في سقي الماء كما يتعب إذا 
كان الماء بعيدًا”“. ومنه قول علي رضي الله عنه -: «أهون 
السقي التشريع»» ثم صار مغاة9؟, 000 

5- والتشريع يعني أيضًا- جعل الشىء شارعا وشرعًا وشريعة» كما 
تقدّم من قولهم: شرّعه تشريعًاء جعله شارعًا. 


.)١975/8( لسان العرب‎ )١( 

() تهذيب اللغة 2)576/١(‏ لسان العرب 2)١176/8(‏ تاج العروس (١١/578؟).‏ 
(9) لسان العرب ,)١1/9-1١176/8(‏ تاج العروس ,)757-7717/١١(‏ 

() القاموس المحيط ص(455). 

)02( تهذيب اللغة »)5575/1١(‏ لسان العرب .)١970/8(‏ 


1 دزواة إبراهيم الحربي في غريبه (؟/ 2170» وانظر قصته في المرجعين السابقين. 
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ويستفاد مما سبق : 
أن القويف 3 شسمة 'العرب اشتريعة بول تضرف كناف لك فا تان 
ظاهوًا بيّنَاء وكان مستمرًا لا انقطاع له» سواء كان شريعة الماءء 
أو المدهت أن الغادة. أو الطريق النهج» واستمرار الطريق النهج 
كونه نافذًا . 
* أن التشريع يأتي بمعنئ الإنشاء» من قولهم: شرع بمعنل سر 
وتقدم أنه بمعنى الاستقلال في الإنشاء. 
ثانيا: المقصود بالتشريع في نصوص الوحي: 
وأما المقصود بالتشريع في نصوص الوحيء فإنّهِ لا يخرج عمًا 
تقدم ذكره في اللغة» إلا أنه قد قُصر استعماله علئ معني خاص دون 
بقية المعاني:؛ حيث خصص استعماله فيما يتعلّق بسن الأحكامء 
وجِعْلٍ طريقة للتعبد والطاعة”" . 
ات لك أنه قد فهم من نصوص الوحي» ومن أقوال 
العلماء في بيان تلك النصوصء مع ما دلت عليه اللغة» ما يلي : 
-١‏ الشرع والشرعة والشريعة» هي: الطريقة التي أرادها الله فجعلها 
لعباده لكي يسلكوها في عبادته وطاعته» حيث فسرت بأنّها ما 


() يذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الوحي حرص على مخاطبة العرب بما يفهمونه من 

لغتهم» لكنه استعمل الألفاظ مقيدة لا مطلقة» وزاد في أحكامها بما يوافق مراده» وبيّن 
مراده أتم بيان» فلم ينقل الألفاظ عن معانيهاء ولم يغيرها عمًّا كانت عليه» ولكنه قيدهاء 
فجعل الصلاة دعاءً خاصّاء والحج قصدً!ا خاصًا والزكاة تطهيرًا أو تزكية للتّس والمال. . . 
إلخ. يقول رحمه الله: «تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها 
في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكنٌ الشارع زاد في 
أحكامها. . . 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى 
اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقئّدة لا مطلقة. . .» اه. 
مجموع الفتاوى (2598/7. وانظر: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» لإبراهيم 
عقيلي ص(110-157). 
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شرعه الله لعباده من الدين»: والدين: هو الإخلاص لله بالعبادة 
وإفراده بالطاعة(" . 
وعبّر الراغب الأصفهاني عن ذلك بقوله إنها: «الطريقة الإللهية 
فى الدي 7 . 
وقال الشاطبي: ‏ رحمه الله 7 «الشارع قد عيّن لمطالب العبد 
طرفًا خاصة علئ وجوه خاصة وقصر الخلق عليهاء بالأمر والئَّمي 
والوعد والوعيد»”*'. ْ 
؟- وكما أنَّ الشريعة في لغة العرب هى التى يكون ماؤها عدًا لا 
القطاع لهء فكذلك الطريقة الإلنهية» كأنّها سميت «شريعة) 
للدلالة علئ استمرارها وأنه لا انقطاع لهاء فلا يحتاج العباد 
معها إلئ سلوك طريقة غيرها. 
وهلذا الوصف ‏ الذي هو الاستمرار ‏ يعم جميع شرائع الأنبياء 
فيما يتعلّق بالأصل الذي اتفقت عليهء من إخلاص العبادة لله وحده 
وإفراده بالطاعة دوك غيره»ء بالانتهاء إلئ أمره ونهيه دون أمر غيره 
ونهيه. كما قال تعالئ: ##سَرَعَ لَكُم من الدب مَا وَضّن بو وكا وَألدى: 
وحتِسَآ يك وَمَا وَصسيًابو- نِم ومُوسى وس أ أقموأ الزن ولا كككرفأ فخ » 
لالشورئ: ]1١‏ قال ابن جرير ‏ رخمه الله -: «كان دينه ‏ يعنى النَّى 
محمّدًا كد - ودينهم في توحيد الله والإقرار بما جاءهم به 0 عنده 


2000 يراجع : تفسير ابن جرير (575//ا5١).‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص(550)» وانظر: معجم مقاييس اللغة (*/ 537). 

(9) إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي؛ عالم حافظ أصوليء كان من أئمة المالكية» اشتهر 
بكتابيه: الموافقات في أصول الفقه؛ والاعتصام في محاربة البدعة» وله فيهما تقريرات 
حسنة لم يسبق إليهاء وصار عليهما التعويل. توفي سنة (0٠4لاه).‏ انظر: الأعلام 
/١(‏ ه7). 

.)54/١( الاعتصام‎ )5( 
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والاقياء إل أمره ورهية و اح ود 
وأما ما يتعلق ببعض تفصيلات الشرائع التي تختلف من شريعة 
إل أخرئء فالمقصود بالاستمرار عليها: هو إلئ أن تنسخ بأخرئ . 
وأما الاستمرار علئ الشريعة الإللهية جميعها إلئ يوم القيامة 
فهو وصف جعله الله تعالل لشريعة نبينا محمّد يلل الذي ختم به 
الأنبياء وختم برسالته الرسالات. وجعل الكتاب الذي أنزل عليه 
مهيمنًا على الكتب قبلهء كماقال تعالئ: لاوَأنرَلَْا إِليْكَ الكِتبٌ يلحي 


20 رط 


صَيَحًا مات يدي ون لصحتب وَمهيمنَا عه لسك بتر بما أَنزل أله 

لاع وهم عماجل من لق يل 1 رايا وق 
له اند وت ل وس تك ا 
لسكا سم يرن )4 1د [المائدة: 48] 

“ال والتشريع في استعمال الوحي معناه: الإنشاء والإلزام والإذن» فَإنَّ 
العلماء قد فسّروا «شرع» الوارد في النصوص بمعنول: سن لكم 
وبيّن لكمء واختار لكمء وأوجب عليكم وأمركه”©. وهنذا 
يتضمن معنى الإنشاء والإلزام والإذن. 
- قال الكفوي ‏ رحمه الله :07 «الشرع ورد كاسمهء شارعًا 
للأحكام أي: منشئًا لها»”؟؟ فهذا مثال علي تفسيره بالإنشاء. 


عذغز قال "اق الأقيرة ىت وميك ل 4007 زوزر)نه لعن يف 
5 شرع و 0 


(0) تفسير أبن جرير .)717١/5(‏ 

() يراجع تفسير البغوي (2)07/65 تفسير السمعاني ,)38/1١(‏ تفسير الماوردي .)١195/0(‏ 

زه أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني » صاحب كتاب «الكليات», كان من قضاة الأحناف 
وولي القضاء ء في تركيا والقدس وبغداد» ثم عاد إلى استانبول وتوفي بها سنة (95١١ه).‏ 
انظر: الأعلام (958/5). 

() الكليات ص«(:555), مع التنبيه على أن الكفوي ‏ رحمه الله - بنئ كلامه هذا على مذهب 
الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح» وسيأتي إيضاح لهذه المسألة قريئًا إن شاء الله 
تعالى» انظر: ص(07”7٠5).‏ 

(5) المبارك بن محمد بن عبدالكريم الجزري أبوالسعادات المحدث الإمام؛ ولد سنة - 


0 


ما شرعه الله لعباده من الدين» أى: سنه لهم وافترضه عليهم) 
كد وهلذا مثال على تفسيره بالإلزام. ويمكن أن يُسْتَأنس بما نقله 
أكمة اللغة عن العرب من قولهم: «شرع إبله وشرّعها بمعني أوردها 
شتريعة الماء29 غلا أن تفسير التشريع بالإلزام له شاهد في اللغةء 
وهو استعمالهم هذاء حيث يفهم منه م يعنون به إيراد صاحب 
الوبل إبله شريعة معيّنة فلا ترد غيرهاء بمعنئ ألزمهاء والله أعلم. 
- وأما كونه يستعمل في الإذن في الشيءء فإنّ حكم الله :تعالوا 
الذي هو تشريعه إما طلب». سواء طلب الفعل أو طلب الترك» وإما 
إباحة بتسويغ إتيان الشيء أو تركه. وهلذا الأخير هو معني الاذن” . 
ا ا 
قولهم: «شرّعت الإبل تشريعًا أمكنتها من الشريعة»”؟؟ علا أنَّ تفسير 
التشريع بالإذن له شاهد في اللغة» وهو استعمالهم هذاء حك ان 
به تمكين الوبل من الشرب من الشريعة بمعنئ الإذن لها فيه والله 
أعلم . 
ع اها قة حقيقة التشريع في استعمال الوحي» فالمراد به الاستقلال في 
وضع ١الطزلقة‏ : سواء بإنشائها أو الإلزام بها أو الإذن في 
دلو كها: فالاستقلال في إنشاء الطريقة تشريع» والاستقلال في 
الإلزام بطريقة ما تشريع» والاستقلال في الإذن في سلوك طريقة 


(544ه)ء له تصانيف في الحديث مفيدة نفع الله بهاء وكان لها انتشار واسعء منها: 
جامع الأصولء» والنهاية في غريب الحديث» استوعب فيه ما كتب قبله» توفي سئة 
(505ه). انظر: : سير أعلام النبلاء (؟5:887/5). 

00 النهاية في غريب الحديث (؟/١55).‏ 

(؟) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (/9١27)؛‏ ولسان العرب (176/8). 

يراجع: تعريف الأصوليين ل«الحكمق, انظر مثلاً : حاشية د/ عبدالكريم النملة على روضة 
الناظر لابن قدامة .)١50(‏ 

() انظر: مجمل اللغة لابن فارس »25١9/7(‏ ولسان العرب .)1١9/0/8(‏ 
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ما تشريعء وهلذا هو الذي تدل عليه اللغة ‏ كما تقدم ‏ وهو الذي 
تدل عليه نصوص الوحي» وتوضيح دلالة نصوص الوحي عل 
ذلك بما يلي: 

ل قول الله تعالئ : « أ لَه شرسكتوا موا لَهُم ين الزن ماج 
يَأ يه هد ولوك مكَلمَةُ الَسَلٍ لَتْى يِب وَِنّ الكدلي لَهُمْ عدا 
للبم )4 [الشورئ: ١؟]‏ فإنّهِ يفهم منه أنه قد جعل استقلال هؤلاء 
في وضع الطريقة التي وضعوها تشريعًاء فكانوا بذلك منازعين للرب 
في أمره وتشريعه» وصيّروا أنفسهم شركاء لله مضاهين له في أمر 
التشريع"'"» ولو أنهم اعتمدوا فيما يأتونه علئ شرع الله لم يعد ذلك 
منهم تشريعاء كما هو مفهوم الآية. 

ووجه دلالة الاية علئْ هلذا من جهتين : 

الأولئ: في قوله: مامَالَمْ يه هذ وهنذا واضحء أي لم 
يبحه لهم ولا أقرهم عليه أو أمرهم به بل استقلوا به عن الله . 

كما قال ابن جرير- رحمه الله -: «ما لم يبح الله لهم ابتداعه)(" . 

وقال البقاعي ‏ رحمه الله : ”© «لآاما لم يَأَدَنا يد مد وو 
حكيمَة الَْصَلٍ لَقْضِىَ بََِبُمٌ وَإنَّ لقايلييت لَهُمَ عَدَابُ 4 اع تفكن العياد 
منه بأمرهم به وتقريرهم عليه الملك الذي لا أمر لأحد معه)*' . 

وقال ابن. سعد - رحمه الله _ 0) عند الأية: «فالأصل الحجر 


)١(‏ كما جعلوا له شركاء مضاهين له فى أمرالعبادة. 

(0) تفسير ابن جرير .)5١/70(‏ 1 

(9) إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» من البقاع في سورية مؤرخ أديب عالم» له مصرع 
التصوف» ونظم الدرر في التفسير» وسر الروح اختصر به كتاب الروح لابن القيم» توفي 
سنة (8860ه) انظر: الضوء اللامع »)١111-1١١/1(‏ والبدرالطالع (19/1). 

(5) نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور (7941/97). 

(4) عبدالرحمن بن ناصر السعدي. عالم القصيم في زمانه وأول من أنشأ مكتبة في عنيزة» 
اشتهر بحسن التدريس والتصنيف وتخرج على يديه تلامذة نوابغ أصبح كثير منهم من كبار 
العلماء» من أكبر تلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. توفي سنة (117/7ه). - 
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علئ كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء عن الله ولا عن رسوله)39 . 
والغانية: أن العلماء فسروا قوله: #شرعوا» بمعنئ ابتدعوا("؟, 
والابتداع هو الاختراع على غير مثال سابق» يقال: ابتدع فلان بدعة» 
ابتدأ طريقة لم يسبق إليها سابق”" ومنه قول ذرٌ الهمداني”؟». الداعي 
إلئ بدعة الإرجاء وأول من أظهر الكلام فيها: «لقد أشرعتٌ رأيًا 
خفث أن خل )00 أي اخترع رأيًا وأنشأه دون أن يكون له سابق» 


1 


اعم 


عبّر عن ذلك بلفظ «أشرعت». 

والابتداع الأصل فيه الاستقلال عن الشرع الإللهي» وهو دائمًا 
في مقابل الشريعة وليس جزءًا منهاء لأنه غريب عنها ومستقل 
0 كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن الدليل 
الشرعي» وأنه لا يقابل بما كان عقليًا فيكون دليل العقل غريبًا عن 
دليل نقل» وإنما يقابل بما كان بدعيًا وهو الغريب عن الشرع حمًا 
- «وأما كونه: [أي الدليل] شرعيًا فلا يقابل بكونه عقليّاء وإنما يقابل 
بكونه بدعيّاء إذ البدعة تقابل الشرعة» وكونه شرعيًا صفة مدح وكونه 
بدعيًا صفة ذم» وما خالف الشريعة فهو باطل» اه " . 


- انظر: الأعلام (549/9"). 

.)57١ /5( تفسير ابن سعدي‎ )١( 

() انظر: تفسيرابن جرير »)7١/76(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (07/ 585). 

() يراجع: الاعتصام للشاطبي »)77/١(‏ معجم مقاييس اللغة .)7١9/1(‏ / 

(4) ذر بن عبدالله الهمداني تابعي» كان ثقة في الحديث» مشهورًا بالعبادة» وهو أول من تكلم في 
الإرجاءء فهجره معاصروه كإبراهيم النخعي وغيره. وكلامه المذكور كان في أول الأمر. قال 
سلمة بن كهيل: فلما أتته الكتب من الآفاق سمعته يقول بعد وهل الأمر غير هذا. انظر: 
السنة لعبدالله رقم (2»)711 مات قبل المائة. انظر: الميزان (؟/ 77)» والتهذيب (718/7). 

(5) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (3090/1) رقم (3940). 

030 ثم تختلف درجات الاستقلال عن الشرع في كل بدعة بحسبها وحسب صاحبهاء وبين الابتداع 
.والتشريع من دون الله تشابه من بعض الوجوهء وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى ‏ في 
الباب الثالث/ الفصل الثاني» عند الكلام عن الشبهة الثانية» انظر: ص(507-799). 

0) درء تعارض العقل والنقل .)198/١(‏ 
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ب - ومثل آية الشورئ آية يونس0» وهي قوله تعاليل: # قل 


22 2 و الى 5 2 2 زر سس ره و 
ريشم مَآ وَل أ كه لم ر. 12١‏ زرف فَجَعَلسْم ينه اك 


عرد مه 


م عَلَ أله تورك )4 [يونس: 99]. 

١‏ فقوله تعالى: #فجعلتم» هو بمعنئ التشريع”©2» والعرب تقول: 
ااأشكعت ‏ السفينة : جعلت لبها شراعا ينقذها» وتقول: «أشرعه 
تشريعًا: جعله شارعًا)(2 ف: فتفسر الجعل بمعنى التشريع وبالعكس . 
ولس المواه به في الآية تهنا د معدرد الحكم بالشيء على الشيء 
كما ذكره الراغب الأصفهاني ‏ رحمه الله -”” بل ويفسر بأنه جعل 
ذلك الحكم شرعًا متبعًا. ' 

-١‏ وقوله تعالئ : 8« قُلْ لَه آرت لك » يشير إلى المناط في حقيقة 
التشريع والذي هو الاستقلال عن الاعتماد على الشرع الإلنهي فى 
الأحكام . 
وهم قد ضاهوا بهذا الجعل التشريع الإللهي حين استقلوا عنه 
حقيقة وإن زعموا ‏ كذيًا ‏ أنه مما شرعه الله» وهذا المناط هو 
الذي يبين كذب دعواهم هذه. 

'- وتبين آيات سورة الأنعام أنَّ هنذا الجعل كان تشريعًا منهم حين 
استقلوا بوضعه فنازعوا الله في التشريع ١‏ ثم زادوا الكفر كفرًا 
حين زعموا أنه من عندالله افتراءة عليهء حيث قال تعاليل: 

عأ ارامت الْكَحَرْث انكر تيبا قََانوا هنذا يه 
برعمهم وَهَندًا لشُرَكيسا 4 [الأنعام: 17]ء وقال : 3 وَقَالُواً هدزوء انم 
وَكَرّثُ حجر لا يَطلصمو] إلا من نكَكه رمه وَأَنْمَكمْ حرمت مهرما 


() انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وقد قال: «وهنذا [أي التحليل اللو - 
المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» اه. ففسر الجعل في الآية بالتشريع 

() انظر: لسان العرب (6/8/ا١),‏ وتاج العروس .)511١/١١(‏ 

فر في مفردات ألفاظ القرآن ص(9١).‏ 
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دروك أسْمَالَه َلَِِا َفْيَك ع4 [الأنعام: +118 وقال : 0 
0 أَلَّذىَ كََوَأ أ أَوَلَدَهُمَ سَفَهنا يِعَير عِلرِ و وَحَرَّموأ موأما رَدفَهم أله أ 
عَلَ ادو مد صَصَلُوأْ وما ام نمترمت 4 [الأنعام : .]١56٠‏ 


اج أن هذا وهو كون حقيقة حقيقة التشريع في استعمال الوحي هو 
الاستقلال في وضع الطريقة - هو المراد بالتشريع الذي هو حق الله 
تعالى والذي لا يجوز أن ينازع فيه» ومن نازع فيه فقد نازع الرب في 
ربوبيته» وهو المناط الذي تكون به مخالفة حكم الله تشريعًا وضعيًا 

يضاهي تشريع الله أو لا تكونء. فلو أنَّ بشِرًا خالف حكم الله على ١‏ 

صورة المضاهاة للشرع بالاستقلال في إنشاء غير طريقته أو الإلزام 

بغير شريعته أو الإذن في طريقة لم يأذن بها الله» فقد شرّع من دون 
الله»ء ونازع الله حقه وما هو من خصائصه. وعد فعله تشريعًا 

وضعيّاء وهذا هو الذي يشير إليه علماء الشريعة: 

-١‏ ففي قوله تعالئ : « ولا شرك في حكييء لَحَدًا )4 [الكيف: 1؟]. 
والشرك هو منازعة الله فيما هو من خصائصه» وهذه المنازعة التى 
تشير إليها الآية يبين حقيقتها ابن الجوزي ‏ رحمه اشن 07 ر ل , 
«ليس لأحدٍ أن يحكم من ذات نفسهء فيكون شريكًا لله عرَّوجل 
في حكمه؛» اها فبيّن رحمه الله أنَّ المخلوق يكون شريكًا لله 
منازعا له في التشريع إذا استقل فحكم من ذات نفسه. 

_- ولما تكلم * شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله عن المخالفين 
لحكم الله عند 0 تعالول: 8 اكسذوا حارف وَمُقبستهم أزيسا 
من دوين الله » [التوبة: ]١‏ فرق بين المخطيء الذي حلل الحرام أو 

)١(‏ عبدالرحمن بن علي أبوالفرج ابن الجوزي. علّمة عصره في الحديث والتاريخ» كثير 
التصانيف. وأحد أشهر من عرف بكثرة التصنيف. وكان مشهورًا بالوعظ. له زاد المسير 


في التفسير وغيره من التصانيف». توفي سلة (/6051ه). انظر: سير أعلام النبلاء (51/ 9*36) . 
(5؟) زاد المسير .)١731/65(‏ 


حرم الحلال لكن كان قصلده اتباع الرسول. لا الاستقلال عن 

شريعته» وبين المخالف لحكم الله علئ الاستقلال» وأنَّ هذا 

الأخير منازع لله في أمره وتشريعه وهوالمراد في الآية» فقال: «ثم 

ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 

الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقئ الله ما 

استطاع» فهلذا لا يؤاخذه الله بخطئه. بل يثيبه علئ اجتهاده الذي 

أطاع به ربه»اه (© وبيّن قبل هلذا حقيقة المبدلين لدين الله 

المخالفين لحكمه مع علمهم بالمخالفة وأنهم منازعون لله في 

تشريعه ولذا وصفوا بكونهم أربابًا من دون الله لأنَّ مخالفتهم 

علئ تلك الصفة تعمٌّد منهم للاستقلال عن شرع الله تعالئ إلى 

575 5 له زفق 

تشريع اخترعوه من عند أنفسهم 5 

فثبت بهلذا أنَّ هنذا هو المناط في حقيقة التشريع في استعمال 
الوحي» والله أعلم . 
وهذا الإقرار مبني على أمرين: 
الأول : الإيمان أن الله عرَّوجل هو وحده الذي يستقل بمعرفة 

ما يصلح العباد وما يضرهم » والعباد لا يتمكنون من الاستقلال 
بمعرفة ذلك مفصلاء علئ أنَّ ما يشرعه الله قائم عل موافقة العقول 
والفطرء ولو أن هذا الآمر كان عل وجهه لما حصل الالتفات إل 
الكلام الممجوج الذي روجه المستشرقون من زعمهم تأثر شرع الله 
بقانون الرومان! تعالل الله وشرعه عن ذلك”” . 


.)9/١7/17( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه (7/ .07١‏ 

(0) انظر عرضًا لهذا في «المدخل لدراسة الشريعة» د/ عبدالكريم زيدان ص(55- 075 وقد 
كتب عن هذا الموضوع كتب كثيرة' مستقلة مثل: «بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الروماني» د/ صوفي أبوطالب» و«تأثرالشريعة بالقانون الروماني» زهدي يكن» وغيرهماء - 


الثاني : الإقرار بأنَّ شرع الله هو المهيمن علئ كل ما يصدر عن 
العباد من اجتهادات وتنظيمات وإصلاحات ونحو ذلك» فلا يُخالف» 
مع أنه لاي يشترط أن ينطق الشرع بكل شيء” "نوبط هذا أن كون 
كلمة الله هى العلياء ؛“"فإن «المقصتود أن يكون الدين كلة نل وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه: 
وهكذا قال الله تعاليل: «لَقَد أَرَسَلْمَارَسْلَمَا يلت وَأ 1 


وَأَلْمِيرَا نت ليقوم الكش القت [الحديد: 15] فالمقصود من إرسال الرسل 

وإنزال الكتب أن يقوم النّاس بالقسظ في حقوق الله وحقوق خلقه)”" . 
وهلذا الاستقلال هو الذي جاء التعبير عنه في القرآن بالهيمثة» 

0 قوله تعالئ: #وََرَلن | ليك الكتبٌ 0 مَصَنَقَا لما بيرت يديد من 


1" نبي ومهييثًا 7 وآ 2 00 


-2 


م 


م [المائدة: 44] 

وهو الذي يعبّر عنه في اصطلا ح أهل هذا العصر بالسيادة» 
ويعئون بها السلطة العليا الآمرة والتي تكون إليها المرجعية فيما 
يستصدر من أحكامء ويعنون بها كذلك الحق في إصدار الأحكام 
دون تقييد بإرادة غير إرادة صاحب ذلك الح 0 


-1١‏ بقي التنبيه علئ المراد بالإنشاء التشريعي الذي يستقل به الرب 


وحتى لو كان المقصود بالتشريع الذي ينفي الكتّاب المسلمون عنه التأثر بالقانون 
الروماني هو اجتهاد الفقهاء فلا يلتفت إليه إلا مع تقرير هذا الأصل؛ لأنَّ المصدر الذي 
يعتمد عليه فقهاء المسلمين في استنباط الأحكام هو شرع الله لا غيرء ولو اعتمدوا علئ 
غيره لما كان اجتهادهم اجتهادًا معتبرًا مقبولاً» ولكان خروجًا عن الشريعة. 

.)١5 كما قرره ابن القيم وقبله ابن عقيل» انظر: الطرق الحكمية ص179.‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوئ (157/748). 

(9) انظر: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي. د/ فتحي عبدالكريم ص(١١١- ,)١٠١8‏ 

والسيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية» د/ محيّد مفتي وزميله ص(١١-‏ 

,.)١6 ونظرية السيادة وأثرها عليل شرعية الأنظمة. د/ صلاح الصاوي ص(5‎ »)١ 
وقواعد نظام الحكم في الإسلام» د/ محمودالخالدي.‎ 
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تعالئ”'' . إِنَّ أهل السنة والجماعة قصدوا بالإنشاء التشريعى مايلى : 
الا نقناء الوصف مع إنشاء الإلزام . والمراد بإنشاء الوصفة الات 
ما لا تدركه العقول من حسن الأشياء والأفعال أو قبحهاء ماعت 
عليه إنشاء الإلزام بالحكم» إما بالفعل أو الترك أو التخيير. 
ب - إنشاء الإلزام فحسب. مع التعريف والإخبار عن الصفات 
التي أدركتها العقول قبل إخبار الشرع» وإكسابها بأمر الشرع حسئا 
إلى حسنهاء وبنهيه قبحًا إلى قبحها 
وتوضيح هذاء أن الأفعال التي لا يعلم حسنها أو قبحها بالعقل 
كالتجرد من الإحرام والتطهر بالتراب» يكون منشأ الحسن من نفس 
الأمر بها ومنشأ القبح -فيما هو قببح- من نفس النهي عنهاء فيجتمع 
فيها استقلال الشرع بإنشاء الوصف وإنشاء الإلزام . 
والأفعال التي يعلم حسنها قبل ورود الشرع كالصدق والعدل 
والعفاف يكسبها الشارع بأمره حسئًا إلى حسنها حسنهاء وبنهيه عن القبيح قبحًا 
إلى قبحهاء ولا يكون الإلزام بالحكم المتعلق بها إلا بإنشاء الشرع له. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «الشارع عرّف 
بالموجودء وأثبت المفقودء فتحسينه إما كشف وبيان» وإما إثبات: 
الأمور في الأفعال والأعيان)” اه. 
وأهل السنة والجماعة يقولون: إنَّ كون الشرع يستقل بإثبات 
صفات للأفعال والأشياء لم تكن معلومة للعقل ‏ لا يلزم منه أنَّ العقل لا 
40 وهذا يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح وهي إحدئ المسائل الكبرئ التي هدئ الله فيها أهل السنة 


دون غيرهم من الطوائف. يراجع فيها: مجموع الفتاوئ (8/ 57١‏ 475. ١١/4هلء‏ 
.)١ 22”‏ مفتاح دار السعادة (؟/7-١١ء‏ /71”. ».)5١‏ مدارج السالكين )77١/١(‏ 
وما بعدهاء المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه د/ محمّد العروسي ص 
(#لالكىء ١١للااكا‏ آراء المعتزلة الأصولية د/ علي الضويحي ص(51١-‏ 00 
المعرفة في الإسلام د. عبدالله القرني ص(2»0705-7911 السلفية وقضايا العصرء 
عبدالرحمن الزنيدي ص(95١777-1).‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (57/8). 
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يدرك بعض صفات لأفعال أخرئ قبل ورود الشرع» وكون الإدراك 
العقلي والإحساس الفطري لم يكتشف صفات الأفعال إلا بعد ورود 
الشرع وإثباته لها لا يعني مخالفته لمقتضئ ما كشفه الشرع. فَإِن 
حسيرة: المأمون ايه وقبح المنهي عنه ثابت مركوز في الفطرء فالعقل 
دائر مع الشرع بين المطابقة والموافقة» فإذا أخبر الشرع بما أدركه 
العقل من قبل كانت المطابقة» وإذا أثبت الشرع صفة للفعل لم يكن 
العقل أدركها من قبل تكون الموافقة» لأنّه لا يخالف العقل بل يقتضيه . 
ولذلك فإنَّ العقل لا يكون في مقابل الشرع أي: في مقام التناقض» بل 
هما دائمًا في مقام التوافق» حين يكون عقل صحيح مع نص صريح» 
وإنما تكون المقابلة بين ما كان بدعيًا وما كان شرعيّاء إذ لا يجتمع الشرع 
مع البدعة لأنّها غريبة عنه» كما يقرره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
ويقول: «كون الدليل عقليًا أو سمعيًا ليس هو صفة تقتضي مدحًا ولا 
ذمّاء ولا صحةً ولا فسادّاء بل ذلك يبين الطريق الذي به علم» وهو 
السمع أو العقل. وإن كان السمع لابد معه من العقل» وكذلك كونه 
عقليًا أو نقليّاء وأما كونه شرعيًا فلا يقابل بكونه عقليّاء وإنما يقابل 
بكونه بدعيّاء إذ البدعة تقابل الشرعة» وكونه شرعيًّا صفة مدح وكونه' 
بدعيّا صفة ذم» وما خالف الشريعة فهو باطل» اه(" . 

لكن أهل السنة لا يسرفون في إثبات قدرة العقل عل إدراك 
الحسن والقبح؛ لأنَّ إدراكه لذلك يكون غالبًا في جمَلٍ الأفعال والأشياء 
لا في تفاصيلها. والعقل قد تضعف رؤيته فتضطرب أحكامه, «وبرهان 
ذلك - كما يقول الشاطبي ‏ أهل الفترات» فإنّهم وضعوا بمقتضئ 
السياسات أحكامًا علئ العباد لا تجد لها أصلاً منتظمًا ولا قاعدة مضطردة: 
بل استحسنوا أشياء تجد العقول بعد تنوريها بالشرع تنكرها». اه”" . 


.)198/١( المرجع السابق‎ )١( 
.) "1/9 الاعتصام‎ 000 


وما في التشريعات الوضعية - اليوم - خير شاهد وأكبر برهان 
غلول 'ذلك» دنع تفينت أشياء تكرها العقول والفطر الشابية شاف 
تلك التي استنارت بنور الشرع الإللهي» مع كون واضعيها أساطين 
الفكر وعقلاء القوم» بزعمهم. 

ويبين شيخ الإسلام - رحمه الله - قول أهل السنة في موقف الشرع 
من العقل ودور العقل مع الشرع . فيقول: «العقل شرط في معرفة العلوم 
وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» كله لبس مستاة 
بذلك, لكنه غريزة في التَّْس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في 
العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا انصل به نور 
الشمس والنار. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية 
قد يكون فيها محبة وذوق ووجدء كما قد يحصل للبهيمة . 

والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه» لم تأت بما يعلم 
بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها 
وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حمقًا وهي باطل» وعارضوا 
بها النبوات وما جاءت به. 

ا ل 
فاسدة» وخرجوا عن عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم علئ غيرهم» اه(" 

ويقول أيضًا: «كون الشيء معلومًا بالعقل أو غير معلوم بالعقل 
ليبس صفة لازمة لشىء من الأشياء» بل هو من الأمور النسبية 
الإضافية» فإنّ زيدًا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم 
الونسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر». «فليست العقول 
شيكا :واتحذ! ييا .بئقشة ولا عليه دليل معلوم للئّاس» بل فيها هنذا 
الاختلاف والاضطراب» ومن ثم فإنَّ الاعتماد عليها إحالة للئّاس 


.)7709/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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علئْ شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للنّاس عليه . 

وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهلذه صفة لازمة له 
لا تختلف باختلاف أحوال النّاسء والعلم بذلك ممكن ورد النّاس إليه 
تمكو اع 66470 ولذللك لها اقفق غلناء الشرزيعة على أن مضيدن الأشاء 
هو الكتاب والسنة» سلمت لهم أصولهم التي يستدلون بهاء وكانت كل 
الأدلة التي يذكرها الفقهاء ترجع إلئ هنذا المصدر الذي هو الأصل»ء 
فالإجماع دليل وجود نصء والقياس لابد له من أصل يعتمد عل نص» 
والمصلحة بضوابطها التي دلت عليها النصوصء» وهكذا. . . إلخ. 

يقول الشاطبى ‏ رحمه الله -: «الآدلة العقلية إذا استعملت فى 
هنذا العني قالنا. سول قركية عا 83117 اليسة أو معن ال 
طريقها أو محققة” المناظها أ ما أقنه ذلقن: له سعفلة والدلالة لان 
النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع». اه”" . 

فقد يعلم من غير طريق الشرع كون الشىء صالحًا أو عدلاً أو 
حسئّاء على أن «هلذه الطريقة ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ فيها خطر عظيم 
والغلط فيها كثيرء لخفاء صفات الأعمال وأحوالها عنها» اه ."9‏ ( 

وقد كان قول الفرق التي خالفت في هلذه المسألة أحدَ الوسائل 
التي استغلها المتأثرون بالفكر الغربي للترويج للتشريع الوضعي وتبريره. 

أ- فقول الأشاعرة إِنَّ إنشاء الشرع لا يلزم منه أن يكون ما أمر 
به الشرع منشأ مصلحة ولا أن يكون ما نه عنه منشأ مفسدة» وإنما 
هو تابع لمحض الإرادة الإللهية”*؟ ‏ كان من أعظم الصوارف عن 
شرع اللهء ذلك أنه يلزم منه اعتقاد أنَّ شرع الله لا يراعي تحقيق 
)١‏ درء تعارض العقل والنقل .)١55 21١55/١(‏ 
(؟) الموافقات /١(‏ 7”5)» وانظر ("/ المسألة الخامسة). 


(*) جامع الرسائل (؟/5١5).‏ 
(5) يراجع: الملل والنحل »23١7-1١١/1(‏ المواقف للإيجي ص(7717). 
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المصالح ودرء المفاسدء وأنه ليس هناك مناسبة بين الأحكام الشرعية 
وعللها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ومعلوم أنه إذا 
اعتفد المرء- أن طاغة الله ورسوله فيما أمراة نه قن لأ ركون فيها 
مصلحة ولا منفعة ولا فيها تنعم ولا لذة ولا راحة» كان هذا من 
أعظم الصوارف له عن فعل ما أمر الله به ورسوله» اه30 . 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

ع أن :افق #الديي:. تانر ] الفكر. العو 07 يي ان ريا 
وشاهد ما فيها من تمدن وحضارة وقاقه جم حاية تيده الوسلامي 
في عصره من تأخرء أرجع سببه إلى مذهب الأشاعرة» والذي يعتبره 
هو القول المقرر في الإسلام؛ بناءً على البيئة العلمية التي نشأ فيهاء 
فقال: «تمدن الممالك الإسلامي مؤسس على التحليل والتحريم 
الشرعيين بدون مدخل للعقل تحسيئًا وتقبيحّاء حيث لا حسن ولا 
تيح إلذ بالفرع الغ" ولاجل .هذا وغيف كان سن أوائن الذيخ 
سوغوا دخول التشريع الوضعي إلى البلدان الإسلامية. 

أن ضفي الداوسية حعيم اعفن ناشع «الأشاضر ةماعل 
مذهب السلف. الذين يعتمدون الوحي أصلا في معرفة الحقائق» قام 
فقاسه بما كانت عليه الكنيسة النصرانية من دين مزعوم يخالف بدائه 
العقول وزعمهم أنه هو الخير الصادر عن الإرادة الإللهية» وأشاد بما 
حصل من أهل الفكر الغربيين الذين اعتبروا دين الكنيسة يتناقض مع 
الحقيقة التي يتوصل إليها العقل البشري» واعتبروا ما يتوصل إليه 
العقل أرق تفلت مما يقول به الدين» ولذلك استبعدوه عن شئون 
الحياة» فهو يقول عن علماء الحديث والسلف أنَّهم «قد سبقوا علماء 


() جامع الرسائل (7557/5-/751). 
() وهو رفاعة الطهطاوي. وستأتي ترجمته ص(57). 
() المرشد الأمين ص 42١7777‏ عن الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين ص( .)١‏ 
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اللاهوت فى الغرب ببضعة قرون حين ردوا خيرية الأفعال وشريتها 
إل إؤادة اله فالهير ما حسعه الشرع واتعة عليه :والكن ما قبع 
الشرع ونفر منه» ولو أمر الشارع بالكذب لكان خيرًا ولو نهئ عن 
الصدق لكان شرّاء وليس ثمة فعل يمكن اعتباره خيرًا في ذاته أو شرًا 
في ذاته» ثم أشاد بمذهب المعتزلة وقال: «وهو الاتجاه الذي وجدناه 
بعد ذلك بتسعة قرون لدئ أفلاطوني كمبردج» حيث رفضوا فكرة 
علماء اللاهوت ورأوا أن العقل هو الباعث على الفعل الخلقي ومقرر 
غايفه7 : :فيئذة «دعوة “إلزا اعتبان دين الله التق كدية. 'الكسية 
المحرف» سببها قول الأشاعرة هلذا. ومع أنَّ نسبة هذا إلى السلف 
دعو باطلة» فإِنّ مذهب السلف - كما تقدم بيانه - يقضي باستحالة 
ولعود تناقفن .بين العقل: والوضتى»: ]لآ أن مذهت» الأشاغرة: قد كان 
ممهدًا لفقد الثقة بما يقوله الشرعء ومن ثم الاعتماد الكلي علئ 
العقل البشري» وتسويغ التشريع الوضعي . 


ب - وقول المعتزلة بأن العقل يدرك حسن كثير من الأفعال 
وقبحها ضرورة أو نظراء فيجيء الشرع منبهًا ومقررًا لما أدركه العقل 
من حسن أو قبح وما يقتضيه ذلك الإدراك من مدح وثواب أو ذم 
وعقابء. وقد لا يدرك حسن الفعل أو قبحه لا ضرورة ولا نظرًا 
فيجيء الشرع كاشفًا عن وجه الحسن أو القبح لا منشئًا”'". يلزم منه 
عدم قبول ما دل عليه الوحي إلا حيث وافق العقل. وهلذا ما تلتزمه 
المعتزلة وتعتمد منهج التأويل في التعامل مع نصوص الشريعة» 
وتجعل العقل ميزانًا تزن به النصوص. لكن المعتزلة لم تقل بأنَّ 
53" ابسن الدلدفة الكلفة تعال توفع" الطويل سن زه ون ال اه 4115 عن القرية 

الخلقية عند ابن تيمية ص(787-781)» وانظر: السلفية وقضايا العصر ص(577-/07). 


(5) يراجع: نظرية التكليف «اراء القاضي عبدالجبار الكلامية»» عبدالكريم عثمان ص(/177- 
© الوعد الأخروي شروطه وموانعه»؛ د. عيسى السعدي (؟/ 557-7556). 


العقل يمكن أن يستقل بالتشريع من دون الله» بل هي علئ الإقرار 
بأنه لا حاكم إلا الله» كما حك ذلك غير واحد من العلماء» ومنهم 
من حكيل الإجماع عليه”'"»: إلآ أنَّ مذهبهم هذا كان من أكبر الذرائع 
لدعاة التشريع الوضعي في توظيف مقولات المعتزلة للتعامل مع 
الشريعة وأحكامهاء مع اختلاف توجهاتهم وأصولهم التي يعتمدون 
وطريقتهم في البحث ومناهجه ما يوظفونه لدعوتهم ودعوى انتسابها 
إلى الإسلام وأنها ليست خارجة عنه ولا غريبة منه2' . 

أ- فاعتمدوا منهج التأويل الذي تعتمده المعتزلة في التعامل 
مع النصوص وتجاوزا به ليجعلوه يحمل قابلية إلغاء النصوص . 

ب - وجروا القول بالتحسين والتقبيح العقليين إلئ القول 
بنسبية حسن الأشياء والأفعال وقبحهاء» فما يعد حسئًا أو قبيحًا فى 
زمن لذ بعد كذللك في وفن خى 7 وعلل ذلك خرجوا بتفسير باطل 
لثوابت الدين ومتغيراته» زعموا فيه أن الثوابت محصورة في العقائد 
والعبادات» وما سواها خاضعة لتغير الزمن والأحوال» فالتشريعات 
المتعلقة بالشئون الدنيوية تتطور وتتغيّر ولم يقصد بها الشرع الثبات» 
قال بعضهم: (إِنَّ كل التشريعات التى تخص المعاش الدنيوي والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس والتي يحتويها القرآن والسنة لم يقصد لها 
الدوام وعدم التغير ولم تكن إل حلولاً مؤقتة احتاج لها المسلمون 
الأوائل وكانت صالحة وكافية لزمانهم وبيئتهم» فليست بالضرورة 
)١‏ يراجع آراء المعتزلة الأصولية ففيه نقولات عن عدد من علماء الأصول في بيان ذلك 

ص(١185-181).‏ 
0) انظر مثلاً: العقل والحرية لعبدالستار الراوي» وتجديد الفكر العربي» د/ زكي نجيب 
محمود» ونظرة جديدة إلى التراث» د/ محمد عمارة. . .إلخ. وانظر: الاتجاهات العقلانية 


الحديثة» د/ ناصر العقل . 
() يراجع: الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية» هشام جعفر ص(17١-177).‏ 
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ملزمة لناء ومن حقنا بل ومن واجبنا أن ندخل عليها من الإضافة 
والحذف والتعديل والتغيير ما نعتقد أن تغير الأحوال يستلزمه)0'' . 

ويقول أحدهم في تمجيد مذهب المعتزلة والدعوة إلى الخد 
به: «أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة نظرها. . 
يرثها في طريقتها ومناهجها عند النظر إل الأمور هي 00 0 
التي جعلت العقل مبدأها الأساسي كلما أشكل الأمر» ا 

ويقول حر :+ /اشوّع المعتزلة الأول هرة بالعالم: الاسللامي» .هن 
تحكيم العقل في جميع المسائل المفروضة عليهم» فأوَّلوا القرآن تبعًا 
لما يقتضيه العقل والمنطق. لا كما يريده الإللهيون والسلفيون 
أصحاب المدرسة القديمة وهم أهل السنئنة والجماعة والحنابلة 
والمتصوفة من الجمود والوقوف عليل حد اللفظ والنص وظاهر 
الشرع دون :زياد أو نقضات أو تأويل أ تفبثير 6 

«ولو كان قد انتشر الاعتزال في البلاد الإسلامية من أقصاها 
إلئ أقصاها لما حصلت هذه النكبات» ولو لم يحصل الارتجاع 
والانتكاس والجمود علئ المنقولات لكان العالم الإسلامي غير ما 
هو عليه اليوم» اه 1 

ويقول آخر: (إننا إذا شئنا أن نقدم لأجيالنا الحاضرة 
والمستقبلة تراثا يمجد العقل» ويؤصل فكرنا العقلي للتقدم» ويشيع 
في صفوفنا مناخًا يساعد علئ ازدهار التفكير العلمي» فلا بد لنا من 
البحث عن البقايا التي تركها الزمن وخلفتها أحداثهء من تراث 
المدارس الفكرية ا الإسلامية التي أعلت من قدر العقل 
»١(‏ مقال نحو ثورة في الفكر الديني» د/ النويهي» مجلة الآداب» بيروت مايو (1910م)» 


.)1١7-3١١١ص‎ 


(؟) تجديد الفكر العربي» د/ زكي نجيب محمود ص(197١).‏ 
(0) هذا هو الإسلام» فاروق الدملوجي ص(4 ”2 07) عن الاتجاهات العقلانية الحديثة ص(٠‏ 2 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ورفعت من قيمته والتى قدمته وقدمت ثمرات تفكيره علىل مدلولاات 
ل اهن اسمن دورق سقونة ملع <العاونين "التكري ةد لمعل 
والتلاسقة 2012 20 ْ 
الثا: موضوع التشريع الذي يختص به الرب سبحانه: 
إنَّ المقصود بهذا المبحث زيادة تجلية مسمئ التشريع الإلنهي» 
ببيان موضوعه الذي يختص به الرب» والذي تَعدٌ مخالفته عل صورة 
المضاهاة له تشريعًا وضعيًا استقل به صاحبه عن شرع الله تعالئ» 
ونازع الله ربوبيته . وبيانه أن يقال: اسم الشريعة والشرع ينتظم كل 
ماشرع الله من العقائد والأعمال”"*» وهو الذي أنزل به وحيه وبيّنه فيه 
نضًا أو دلالة» وهو يشمل كل ما العباد بحاجة إليه في شئون حياتهم 
وضروريات وجودهم من حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 
وهلذه هي الأسس التي قصد التشريع الإللهي حفظها وصيانتها 
- كما تدل عليه النصوص - في شتئ الموضوعات والقضايا والأحكام. 
والتي بها توزن المصالح والمفاسدء فكل ما يؤيد هذه المقاصد 
الشرعية ويساعد على تحقيقها فهو مما دلَّ عليه التشريع الإللهي. 
وكل ما يخالفها ويخل بها فهو مخالف للتشريع الإللهي مضاه له ". 
يقول الشاطبى ‏ رحمه الله -: «قد اتفقت الأمة» بل سائر الملل» 
غلم ]0 الشريعة وضعت للمتحاففلة عار الفتروريات الكمس حوس + الدينة 
والنفس» والنسل» والمال» والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري)*'. 
ولذلك كانت أحكام الشريعة تدور في الجملة على وجوب حماية 
هذه الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة. 
)١(‏ نظرة جديدة إلى التراث» د/ محمد عمارة ص(5١).‏ 
(0) يراجع: مجموع الفتاوى .)07:57/1١9(‏ 


() يراجع: المدخل الفقهي العام؛ د/ الزرقا .)1١5-1١١7/١(‏ 
(5) الموافقات .)"8/١(‏ 


التشريع الوضعي ظ في ضوء العقيدة الإسلامية 


وموضوع التشريع الإللهي لا يقتصر علئ الشعائر التعبدية» ولا 
يقيد حق الله فيه بقيد التحليل والتحريم الصريح. بل هو شامل لكل 
ما يحتاجه الئّاسء وكما أنَّ أمر الله القدري محيط بجميع أفعال 
المكلفين: علمًا وكتابة :ومشقة ولق كذ لك اموه الشرعي "الدينئ 
محيط بجميع أفعال المكلفين أمرًا ونهيًا وإذنًا وعفواء وبهلذا يكون 
دينه كاملاً» كما قال تعالئ : 8 الوم أَكمَلْتٌ لَك ديدخ وَأَعَسْت علي نعمت 
وَرَضِيِتٌ آ م الْحِسَلم ينا الماك 00 

ومما يدل علئ هلذا الشمول قوله تعالىل: # فل إِنَى هدَدنٍ رق 
صرَط تقب دين يما مله تيم نيما وما كن من التشركين (2) تل إن لاق 
دشي وَحَيَاىَ مَسمَاق يِه رت الْعلِِينَ © لا سَرِيكَ له وبَِِكَ رت وأنا أ 
تين 409 الأنعام: ككل 359]. 00 

يقول الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله -: «يأمر الله تعاليل نبيه كلا 
أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلئ الصراط المستقيم» الدين 
المعتدل المتضمن للعقاتد النافعة» والأعمال الصالحة» والأمر بكل 
خسن والتهي :عن كل قبيعه: الذي عليه الأنياء:والمرسلون + خصوما 
إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعد موته من الأنبياء» خليل الرحمن» 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف» المائل عن كل 
دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف. كاليهود والنصارئ 
والمشركين . 

وهلذا عموم» ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: 
© كُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى »* أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين 
وفضلهما ودلالتهما علئ محبة الله تعالئ» وإخلاص الدين له» والتقرب 
إليه بالقلب واللسان والجوارح» وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه 


التشريع الوضعي 0 © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


النفس من المال لما هو أحب إليهاء وهو الله تعالئ» ومن أخلص فى 
صلاته ونسكه» استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله. ْ 

# وَحَيَاىَ وَصَمَاقَ * أي : ما آتيه في حياتي» وما يجريه الله علي 
وما يقدر علي في مماتي» الجميع لايلَهرَيَ الَْلِيَ © لا سَرِيكَ ل2ّ4 في 
العبادة» كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير»ء ليس هذا 
الإخلاص لله ابتداعًا مني وبدعًا أتيته من تلقاء نفسي» بل: 8 وَيكَلِكَ 
مرت * أمرًا حتمًا ل ار من التبعة إلا اانه # ونأ أَدَلْ 
قاين 49 من هنذه الأمة) اه(2 . 

وقد ضلّ في هذا الأمر طائفتان سوّغت الأولئ منهما التشريع 
الوضعي» ودعت إليه» وسهّلت الثانية في أمر التشريع الوضعي . 
الطائفة الأولئ: المتأثرون بالفكر الغربى عليل اختلاف درجات 
تأثرهم , إل أنه يجمعهم حميعًا: أن فكرهم ودعوتهم جاءت نتيجة 
التأثر بالفكر الغربي المعاصر”'» وقد قصر هؤلاء حق التشريع 
الإللهي علئ الشعائر التعبدية دون غيرهاء لأنها ثابتة لا تتغير بتغير 
الزمان والمكانء وأما بقية الموضوعات فهي خاضعة لظرف. 
المصلحة وتغير الزمان والمكان» وتطور الوسائل والعادات» قالوا: 
فلو قيل إِنَّ حق التشريع فيها خاص بالله» لكان في ذلك تضييق علئ 


(؟) والأسماء في هذا كثيرة ومؤلفاتهم كثيرة» لكن أحيل القاريء إلئ ثلاثة مراجع قد كمَّتْ في 
دراسة فكر هؤلاء. وهى: المفهوم الحاكمية فى الفكر الإسلامى الحديث وفى التصورات 
المخالفة» عبدالله بن عبدالعزيز الزايدي» رسالة دكتواره غير منشورة» جامعة الإمام 
بالرياض» كلية الشريعة سنة (511١ه)‏ و«المنهج السلفي والموقف المعاصر منه فى البلاد 
العربية» مفرح سليمان القويسي؛ وقد طبعت مؤخرًا في جزئين بعنوانين منفصلين: 
أحدهما بعنوان: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» والآخر 
بعنوان: المنهج السلفي «تعريفه» مجالاته» قواعدهء خصائصه)». 
وَ «الاتجاهات العقلانية الحديثة» د/ ناصر العقل ‏ رسالة ماجستير - وقد طبعت مؤخرًا. 


التشريع الوضعي ٠‏ ©6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


النافن وحرج وعدم مسايرة الومق!! 

هلذا هو الأساس الذي يعتمدون عليه في الدعوة إلئ التشريع 
الوضعي » وهو منقول عن نظرة الفكر الغربي إل الدين والحياة 
وصعوبة التوفيق بينهما لأنهما طرفان لا يلتقيان» الدين يمثل طرف 
الجمود. والحياة تمثل طرف التغير الدائم . 

ومعلوم أنَّ سبب هذه النظرة عندالغرب هوالتشويه والتحريف 
الذي أحدثته الكئيسة النصرانية في دينها ونسبته افتراء إلى دين الله 
والذي أفقد كل أمل في اكتساب الهداية والوصول إلى الحقيقة عن 
ظريق الدين. مع عدم وجود مصدر المعرفة الحقيقي وهو الكتاب 
المذرل تن .عبد الدع فراحوا يحكمون عقولهم في كل شيء. وعسهوا 
هذه النظرة عل الدين الإسلامي» وكان ما قالته هذه الطائفة عن 
التشريع هو الذي يثيره رجال القانون والفكر الغربيون على التشريع 
المدنية والجزائية والأحوال الشخصية علئ القرآن الكريم كما أنزل 
الحياة في تطور مع تطور الأزمان وليس من المصلحة للإسلام 
- زعموا ‏ بناء نظمه على القرآن لأنّ ذلك قد يسيء إلى القرآن نفسه 
مع تطور الحياة واختلاف الظروف)20 . 

يروت أن الدين لا يمكن أن تكون له قدسيته إلا إذا ظكّ 
لدئ أتباعه علئ ما جاء عليه مهما تباعدت العصور فى قدمه من غير 
تغيير ولا تطويرء وإلاّ فقد خسر حرمته وقدسيته. وبناء عل ذلك 
فَإِنَّ الكتاب المقدس لأي دين سيكون جامدّاء فكيف بين عليه 
شريعة زمنية متطورة مع تطور الزمان؟ بل لا بد بأن نعترف بأنَّ 
0 عن الندوة المشتركة بين رجال الفكر والقانون الأوربيين وعلماء الشريعة حول التشريع 

الإسلامي» والتي نظمتها وزارة العدل السعودية عام (795١ه)‏ ص .)٠١(‏ 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


الشريعة الدينية تكتسب عندئذٍ صفة الجمود. لأنَّ ما يُنى عل الجامد 
فهو جامد. . . بينما وقائع الحياة متغيرة متطورة)(" . 


وهلذا ما سبق إليه فللااسفة القرن السابع عشر والثامن عشر 
الغربيون» وعلىل رأسهم الفيلسوف 0 الذي ألف كتابا 
بعنوان «اللا هوت والسياسة)0© وعقد فيه مبحدًا كاملاً بعنوان «الدين 
والدولة» تساءل فيه: «هل يصلح نظام الحكم الإليى «الثيوقرطى») فى 
الظروف الحاضرة؟ ثم أجاب قائلاً: لو أراد الئّاس تفويض حقوقهم 
لله لكان عليهم عقد حلف معه ثم قبول الله له ولكن الله أخبرنا عل 
قلوي الثان للاسانية شيعا كما أذ نظام الحكم الإللهي لا يصلح 
لذلك فإنَّ هنذا النظام لا يصلح في ظروف الإنسانية الحاضرة)©) 

ومع أنَّ هذه النظرة الغربيةة ليس لها ما يبررها في دين الإسلام 
المحفوظ من التحريف, إلا أنَّ المتأثرين بالغرب من المنتسبين إلىا 
الإسلام قد أسقطوها عل دين الإسلام افتراء . 

يقول أحدهم: «إِنَّ هذا التراث كله بالنسبة إلى عصرنا قد فقَّدَ 
مكانتة لزه يدور 'أمدانتنا علئ محور العلاقة بين الإنسان والله. عل 


.)١17(ص المرجع السابق‎ )١( 

(؟) فيلسوف يهودي مشهور ولد سنة (115م) تصدئ بالنقد لبعض الأفكار اليهودية وقال 
بتحريف التوراة» فاتُّهم بالإلحاد وحكم عليه بالطرد والإبعاد» من أشهر مؤلفاته «اللاهوت 
والسياسة» مات سنة (57١1م)»‏ انظر: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» د/ عبدالمنعم 
حنفي» ص(9١1١).‏ 

(؟) وهو مطبوع بترجمة د/ حسن حنفي ومراجعة د/ فؤاد زكرياء من إصدار الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (191/1م). 

(5) من الدراسة التي قدم بها د/ فؤاد زكريا علئ الكتاب ص(40). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


بين الإنسان والإنسان»» «إني لأقولها صريحة واضحة: إما أن نعيش 
عصرنا بفكره ومشكلاتهء» وإما أن نرفضه ونوصد دونه الأبواب» 
ليشن تراذناء نحن في ذلك أحرار» لكننا لا نملك الحرية في أن 
نوحد بين الفكرين». (إننا في تحولء. وإذن فنحن في تغيرء وإذن فلا 
كع ابدام بعل الا 0 


ويقول آخر: «إِنَّ الطريقة التي أجاب بها الإصلاحيون السلفيون 

عن الواقع التاريخي كانت تتضمن نظرة أسطورية تجاه الإسلام أكثر 
من كونها نظرة تاريخية» وذلك لأنَّ الإصلاحيين زعموا أنَّ الإسلام 
الأولي بإمكانه أن يحل مشاكل القرن التاسع عكيو أوآن يواجه تغلغل 
الحداثة الاقتصادية والسياسية التي سبقتها في أوروبا ثوارت وتجارب 
ذيمقراطية :وبرلمانة» وايفنا تغلغل الحداثة الفكرية التي سبقتها في 
أوربا أيضّاء وفى القرن نفسه حركات علمية ضخمة» هذا كان عبارة 
عن وقائع تاريخية إيجابية؛ ولمواجهتها أرثاة ا سلجن أن يقدموا 
إجابات من نوع أسطوري وليس تاريخيًا» وينتهي إلى إنكار القول 
بأنَّ: «الإسلام دين ودولة»9©. 200 


ويقول ثالث: «نحن ندَّعي العلمانية» بمعنيل أننا نعتقد ضرورة 
الفصل الجذري بين التشريع الديني والمؤسسات الاجتماعية والقانون 
والأخلاقية الممارسة». «ينبغي علئ البلدان المتخلفة اللحاق في 
ميدان التشريع بالبلدان المتطورةء»ء وأن يتوقف العمل بالتشريع 
غير الملائم القاسي المعروف بإقامة الحدود والذي تخلى عنه 


69 تجديد الفكر العربي» ا اث كحمكق )2 . 
(0) حوار البدايات مع محمًّد أركون» لا د العربي» المعاصرء سبتمبر أيلول 
(م) ص(80) وما بعدها. 


التشريع الوضعي ظ © في ضوء العقيدة الإسلامية 


الأمويون منذ ثلاثة عشر قرئًا خلّث»ام7) 

ويفند آخر نظرتهم إلئ «صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» 
وسبب تلك النظرة» فيقول: «إنَّ فكرة الصلاحية لكل زمان ومكان 
تبدو متعارضة مع التغير الذي لا يستطيع أن ينكره أحد في أحوال 
البشرء مما يجعل إطلاق هذا الوصف عل الأمور المتعلقة بالظواهر 
الإنسانية أموًا شديدالصعوبة من الوجهة العقلية»)» «هناك فئة من 
المفكرين الدينيين لا تدرك هذه المشكلة علئ حقيقتها وتتجاهلها إلى 
حد الإصرار علىل صيغة «الصلاحية لكل زمان ومكان» بلا قيد ولا 
ار 

والمأزق الذي تواجهه هذه الفئة هو أنها إذا تمسكت بحرفية 
النصوص دون تصرف» هذا إذا افترضنا أنَّ هناك إنسانًا قادرًا علئ 
التمسالة بحرفية النصوص»:. كان عليها أن تتجاهل أوضاع الواقع 
وظروف العصرء أما إذا أرادت أن تعمل حسايًا لهذه الأوضاعء وهو 
أمر لا مفر منه في حياتنا المعاصرة» فلا بد لها من أن تقصر دور 
النصوص علئ المباديء والتوجيهات العامة» ويمكن التعبير عن هذا 
الإشكال من خلال ارق تصيحة أخرض او بدورها دون تحليل ‏ 
متعمق» وهي: «الإسلام دين ودنيا»» وذلك لأنَّ مفهوم «الدنيا» في 
هذه الصيغة يشمل السياسة وتنظيم المجتمع والمعاملات إلخ» وكلها 
أمور يسري عليها التغير والتطور الذي يتسارع معدّله يومًا بعد يوم 
فإذا شتئنا أن نعمل حسايًا لهذه «الدنيا» السريعة التغير التي تزداد 
المسافة تباعدًا بينهما وبين «الدنيا» التي نزل فيها الوحي.» وجدنا 
اف لا مفر منه بين هذه الصيغة والصيغة السابقة «الصلاحية لكل 
زمان ومكان» بحيث يبدو لنا أننا لو أخذنا بالآولئ اضطررنا إل 
التنازل عن الكثير مما في الثانية» والعكس بالعكس» أما حين يجمع 


.)١1١7(ص الشيخصية العربية الإسلامية والمصيرالعربي» د/ هشام جعيط‎ )١( 


التشريع الوضعي ظ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


الفكر الديني المعاصر بين الصيغتين ممًا دون أية محاولة لفهم العلاقة 
العكسية بينهماء أو لبيان الطريقة التي يمكن بها الجمع بينهما دون 
تناقض فى ظروف عصر دائم التغيرء فإنه يتجاهل بذلك مشكلات 
كثيرة لا يملك العقل الحديث ترف الهروب منها»اهم22 , 
الطاتفة الثانية: طائفة من المنتسبين للعلم الشرعي» التبست عليهم 
المصطلحات الشرهية) كمسممو' الدونخ والا ستحلال والتبديل» - 
_- م ٠.‏ 00 ع. م 1 03 3 
عنهع») وضعف عندهم الفهم الدقيق للمراد الحق بهذه المصطلحات 
ومسمياتهاء فكان هذا هو منشأ الخطأ الذي حصا لهم في مسألة 
00 000 ا . مه ١‏ - 
التشريع . فقيدوا موضوع التشريع الإللهي بقيد التحليل والتحريم 
الذي فهموه. ولم يفهموا مراد أهل السنة به» والتبست عليهم أقوال 
أهل السنة بأقوال مخالفيهم» وراحوا يفسرون أقوال أهل السنة بكلام 
المخالفين فحصل لهم بذلك الاضطراب والتناقض . 
فقكل فسروا التحليل والتحريم بالامستتحاكك القلبي الصريح 
تعد دوين يضاهي به صاحبه تشريع الله إلا بذلك» وأما بدونه فهو 
مجرد مخالفة لا يوصف بغير ذلك» واستندوا فى ذلك عل أنَّ 
الإيمان لا ينتفي إلا مع زوال ما فى القلب الذق: لابرد عليه مره 
العمل الظاهر بل لا بد من الإعلان الصريح في كل عمل» وهذه هى 
)001( الصحوة الإسلامية في ميزان العقل» د/ فؤاد زكريا ص(9/7ا١, ٠ .)١19/#‏ 
(0) من أمثلة مؤلفات هذه الطائفة. إحكام التقرير؛ لمراد شكريء» والتحذير من فتنة التكفير 
وَصيحة نذير كلاهما لعلي حسن عبدالحميد, والحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» 
وهزيمة الفكر التكفيري كلاهما لخالد العنبري» ورسالة: «تكفير من لم يحكم بما أنزل 


الله» ضمن كتاب «فتاوئ فكرية» للشيخ الدكتور عبدالله بن بيه؛ وسيأتي توضيح ما التبس 
علىئ هذه الطائفة في الباب الثالث إن شاء الله . 


التشريع الوضعي ش 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


قالت به المرجئة من أن العبادة المصروفة لغير الله لا تعتبر عبادة لمن 
صرّفت له إل إذا كانت صريحة في اعتقاد شيء من الربوبية لمن 
صرفت لهع وإلاّ فليست هي عبادة تاقفن التوين ]7 

يقول أحدهم: (إِنَّ هذه المسألة من أكثر المسائل تعقيدًا 
وتنطوي علئ حساسية خاصةء لأنَّ من يقول بعدم كفر هؤلاء 
الحكام؛ استنادا إلئ أن القوانين التي يصدرونها لا تتعلق بالحلال 
والحرام» ولا تفصح من قريب أو بعيد عن التحليل أو التحريم» 
وإنما تخالف حكم الله» وهذه المخالفة معصية»2©"0» والشاهد من 
كلامه قوله: إإِنَ القوانين التي يصدرونها لا تتعلق بالحلال 
والحرام . .الخ كلامهء» وأما الكلام عن تكفيرالمعينين من الحكام 
فهو أمر آخرء لذن هرق الاامون :الى سريت اعبط انب لعفن م 1ه 
الطائفة أيضًا هو عدم فهم الفرق بين الحكم المطلق والحكم على 
المعين» الذي يقول به أهل السنة. وأنه لا يلزم من كون الفعل كفرًا 
ا 

ويقول آخر: «كل تشريع أو قانون» الأصل فيه أنه جائز ما لم 
برد تصن اصبريح بالتحريم, وما م يكن هذا التشريع أو هذا القانون: 
مخالفًا للشرعء فإن كان مخالمًا لقطعي من الشريعة» فينظر هل 
مخالفته مخالفة معصية؟ أم مخالفة جحود وتكذيب»» «وقد يبرز هنا 
حدّث فيقول: التشريع أصلاٌ للهء لا يجوز لغيره أن يشرّع. قلنا: 
التشريع الذي فيه التحليل والتحريم بمعنىئ التعبد هذا هو الخاص 
بالله وما سواه فعلئ الإباحة ما لم يرد نص» وأوضح هذا بمثال: فمن 


)١(‏ وهذا من المرجئة مبني علئ أن العمل غير داخل في مسمئ الإيمان ولهذا لا يذكرون 
توحيد الألوهية ولا يتكلمون عنه» انظر في عرض هذا: حقيقة التوحيد بين أهل السنة 
والمتكلمين» عبدالرّحيم السلمي ص(559- 047). 

هه الحكم وقضية تكفير المسلمء » سالم البهنساوي ص(5١١).‏ 

() سيأتي تفصيل هذا في الفصل الأول من الباب الثالث إن شاء الله . 
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شرع قانون سير فلا يكفر ولا يعصي باتفاق منّا ومن سواناء لكنه 
يكفر إذا جعل قانون السير كمناسك الحج مثلاً”'2» ولا يكون التشريع 
من العقيدة إلا إذا فهم علئ ما قدمناه من إثبات حاكم مع الله يحرم 
الحلال» ويحل له الحرام شركًا بالله عرّوجلء أو عدَّ هذا الحكم 
المحدث أنه نازل من عندالله» أو أنه بمنزلة حكم الله وهذا 
- قطعاويقينًا - لا يكون من مسلم مصدّق بالله ورسوله» حت ولو 
عطل بتركه كل حدود الله وفعل كل المعاصي» بل هذا لا يوجد في 
لندن الآن (!) 7“ فكلها تشاريع مصَرّحة أنها من بشر قابلة للنتقص 
والتبديل وفق المصلحة التي يرونها»» ثم قال: «إِنْ القوانين الوضعية 
التي دخلت بلاد المسلمين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وحكم بها 
الحكام هنا وهناك لا تكون كفرًا حت يثبت مخالفتها لشرع الله قطعّاء 
ولا يكفي ذلك» بللا بد من الاستحلال أو التكذيب أيضّاء دون 
تخصيص بين حاكم ومحكوم.ء بل للئّاس جميعًاء وسوئ هذا الكلام 
شبه وأهواء لا دليل عليها من نص صريح أو إجماع صحيح؛ لما 
تقرر أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة» والاعتراض هنا بالقول: إنَّ 
الأصل في التشريع البطلان لأنه عبادة» إلا ما جاء به النص» فهئذه 
عبارة متناقضة لأنَّ النّص أبطل التشريع التعبدي كله بنصوص 
التوحيد» وأنه لا يشرّع تشريع العبادة إلا الله إلا أن يقال: إِنَّ مجرد 
التشريع كفرء فمن سن قانونًا للكهرباء أو للمياه أو للطرق أو 
للتعليم فبمجرد أنه سن فقد كفرء فهذه حماقة لا يجرق عليها ذو 
عقل أبدَ""*. بل إِنَّ كل قانون يُقئّن فهوحلال إلا أن يصادم الشريعة 
)١(‏ وهذا أحد الأمثلة علئ عدم تفريقهم بين التنظيم الجائز والذي لا يعد تشريعّاء وبين 
التشريع الذي تُهِي عنه البشر. 


000 إذا كان يستحيل وجود مثل هذه الصورة التي ذكروها وبإقرارهم فلم يذكرونها إذن؟! 
(؟) وهذا مثال آخر عل عدم التفريق بين التنظيم الجائز والتشريع الذي تُهِي عنه البشر. 
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فهنا تبحث مسألة كفره أم لا؟ كما تقدم تفصيله»اه 27. 

فهنذا يبين أنَّ سبب الخطأ الذي حصل لهذه الطائفة هو التباس 
كثير من المصطلحات عليهم . 

وأما المؤمنون بشرع الله حقاء الذين وفقهم الله لمعرفة مسمئ 
الشريعة وقدرها وسعتهاء فإنهم يعتقدون أنَّ التشريع حق الله الخالص 
الذي لا يجوز أن ينازع فيه»ء وأنه لا يقتصر علئل موضوع دون 
موضوعء وأنَّ الله قد أراد أن. تكون شريعته هي المهيمنة وأن لا 
يخرج عنها البشر في اجتهاداتهم أو تدابيرهم أو تنظيماتهم» ولا يعني 
هذا أنه يشترط أن تنطق الشريعة بكل شيء»ء بل الشرط أن لا 
تخالف». فإن خولفت علئ سبيل الاستقلال عنها المضاهى لها كان 
ذلك تشريعًا وضعيًا اعتدئ به صاحبه علئ ل اللا سييها" كان 
موضصوعة 


رابعا: الخلط بين مصطلح التشريع ومصطلح الاجتهاد والتنظيم: 

فد وقع كلام كثير بين الباحثين المعاصرين حول تسويغ إطلاق 
لفظ «التشريع» علئ الاجتهادات الفقهية والتدابير السلطانية”'؟» ولكن 
لن يكون الوقوف طويلاً عند مناقشة الآراء إلا بقدر تقرير الصواب 
في ذلك» لتجاوز ذلك إل ما هو أهم في هذا الموضوع. . . 

فالصواب أنَّ المسمئ الأصلي للفظ «الشرع والشريعة» هو 
الكتاب والسنة» وأنَّ التشريع في دائرة الإسلام إنما هو ما أنزله الله 
من الوحي علئ نبيه ود وإطلاق اللفظ علئ غير هذا هو من تغيير 
)١(‏ إحكام التقرير لأحكام التكفير» مراد شكري ص(5/. 87 80)»: وانظر: دعاة لا قضاة 


لحسن الهضيبي ص )٠١١9-١١5(‏ ففيه تقرير نفس المعنئ. 
(؟) يراجع مثلاً: السلطات الثلاث في الإسلام د/ عبدالوهاب خلاف - مجلة القانون والاقتصاد 


(ع١/‏ ذوالقعدة 55١ه)‏ ص (20515» التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية» 
د/ محمّد عبدالجواد ص(7”7-15) معجم المناهي اللفظية د/ بكر أبوزيد ص(009-508). 


اللفظ عن مسماه''؟ وهو اصطلاح حادث لم يعهد في استعمالات 
الوحي» ولا يلزم من صحة إطلاق اللفظ في اللغة صحة إطلاقه في 


التو (وقك-تقلام نيان أذ الونى: فض ١‏ المشبمال نهدا اللفظ نيما 
أنزله الله تعالى . 


وإطلاق لفظ «التشريع» بذاته علئْ الاجتهادات والتدابير 
والتنظيمات إنما حدث في هذا العصرء كما يشير إليه قول الشيخ 
محمّد رشيد رضا ‏ رحمه الله ”2 حيث قال: «نريد بالاشتراع» ما 
يعبّر عنه عنئدنا بالاستنباط والاجتهاد. وفى عرف هذا العصر 
بالتشريع»ء وهو وضع الأحكام التي تحتاج إليها الحكومة لإقامة 
الغدل وق التاص 1 . 


إل أن هنذا الاعتلاف' شين إل .وجود عبش 'فن التضون 
والتنظيم والذي غايته أن يكون سائغ الاتباع لا واجب الاتباع» والذي 
يسوغ تغييره باجتهاد مثله إذا كان اجتهادًا معتبرًا. : 
وقد كان هذا الخلطء. الذي يدل عليه عدم ضبط المسميات 
الشرعية سببًا رئيسًا في الخروج عن الشريعة الإللهية في القديم 


.)7395 796 /7”0( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١ 

(0) من أعلام العصرالحديث,» ولد بقلمون في. لبنان وانتقل إل مصر وأنشأ مجلة المنار» وبها 
اشتهر وله التفسيرالمعروف بتفسيرالمنار» كان له نشاط بارز في الدعوة ونشرالعلم ومحاربة 
البدع والشركيات» توفي سنة (1755١ه)‏ أخذل عليه تأثره بشيء من منهج شيخه محمّد 
عبده» وممن تسب إل التتلمذ علئ يديه: محمّد حامدالفقى ومحمّد عبدالراق حمزة 
وأحمد شاكرء انظر: رسالة ماجستير مطبوعة لخالد فوزي ع وعن دعوته وإصلاحه. 
والأعلام (5/)). 

() الخلافة ص(1١1).‏ 
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ووقع .تسبي ذلك الخرافان.. فيا على باهر ب كان لين 
الدور الأكبر في الخروج عن الشريعة الإللهية: 

أحدهما: إعطاء الاجتهادات الفقهية صفة التشريع الإللهي» من 
حيث وجوب العمل بها مطلقاء وَتَعَيّنِ الإلزام بها وتحريم 1 
000 وقد أت عهد على الأمة كان فيه متعصبة المذاهب الاجتهادية 
يعتيرون أحكام غير مذهبهم الاجتهادية التي لم يألفوها كالخروج 
عليل الشريعة» لأنّ الشريعة في نظرهم لا يمثلها إل مذهبهب”"' . 

والثاني : وهو رد فعل للانحراف الآأول» اعتبار الشرع الإللهي 
المستفاد من الوحي ‏ نضا أو دلالة ‏ بمنزلة الاجتهادات الفقهية 
والتدابير السلطانية المبنية علئ المصلحة التي تتغيّر بتغير الزمان 
والمكان. والتي يسوغ مخالفتها بنظر آخر عند تجدد أو تغير 
المصالح . 

وقد كان أثر هذين الانحرافين في الأمة متفاوتاء حيث تدرجت 
مخالفة الشريعة من عصر إلىل عصر حد حتئ هذا العصر الذي أعلنت فيه 
المجاهرة بمضاهاة الشريعة الإللهية واستبدال التشريع الوضعي بها. ‏ 

- فقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى وجود 
هذين الانحرافين في زمنه» وذكر أن سببه تغيير لفظ «الشرع» عن 
مسماه الأصليء ومثّل على الانحراف الأول بما حصل له مع فئة من 
المتفقهة الذين ألزموه بأقوالهم. وزعموا أنّها هي الشرع الذي يعجب 
اتباعه وتحرم مخالفته» فلما خالفهم: رأوا سجنهء بحجة أنه بذلك 


)١(‏ يراجع المدخل الفقهي العامء د/ الزرقا 2»)555/١(‏ وانظر شيئًا عن التعصب المذهبي في 
كتاب «الانحرفات العقدية والعلمية»؛ لعلي الزهراني ص(197- )7١١‏ مع التنبيه على أنَّ 
بعض الكتاب المعاصرين المتأثرين بقليل أو كثير من التوجه إلئْ التشريع الوضعي يتخذون 
من مصطلح التعصب المذهبي متعلقًا لهم لذم حتئ من تمسك بالشرع الحق» ويعصبرون 
رفض تحريف الشرع ورفض التوفيق بينه وبين ن التشريع الوضعي تعصبًا مذهبيًا. 
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خالف الشرع الذي هو آقوالهم وأقوال أتمتهم'©. ومئّل على 
الانحراف الثاني : بما حصل من الصوفية» حيث خرجوا عن اتباع 
الشتريعة الالنية إل ما يخالفهاء بحجة أنَّها من جملة الأقوال التي لا 
يجب اتباعهاء والتي يسوغ معها تعدد الطرق والمسالك”" . 
وكان مما قاله ‏ رحمه الله - في هلذا: «وصار لفظ «الشرع» 
غير مطابق لمسماه اللأصلي ؛ بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام : 
مده : الشرع المنزلء وهو الكتاب والسنة» واتباعه واجب 
من خرج عنه وجب قتلهء ويدخل فيه أصول الدين وفروعه» وسياسة 
الأمراء وولاة المال» وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ» وغير ذلك» 
فليس لأحدٍ من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله. 
والثاني : الشرع المؤول.» وهو موود النزاع والاجتهاد بين 
الأمة فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقة ليف ال 
جميع الخلق موافقته. إل بحجة لأ هرد لها من الكفات والسئة, 
والثالث: الشرع المبدل» مثل ما يثبت من شهادات الزور» أو 
يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكمًا بغير ما أنزل الله 
أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق...06©. وقال أيضًا: «لفظ 
(الشريعة) يتكلم به كثير من النّاس» ولا يفرق بين الشرع المنزل من 
عند الله تعالئ ‏ وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله ‏ فإِنَّ هلذا 
الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه» ولا يخرج عنه إلا كافر. 
وبين الشرع الذي هو حكم 'الحاكمء فالحاكم تارة يصيب» 
وتارة يخطىء. هنذا إذا كان عالمًا عادلاً. . .2 «فلفظ الشرع 
والشريعة» إذا ايند لكان رايد له كن للحتي رياه الله ولا 


.)765-707 /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)750-7577/1١( (؟) انظر: المرجع نفسه‎ 
.)797796 /"5( المرجع نفسه‎ )9( 
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لغيرهم أن يخرج عنهء ومن ظنّ أنَّ لأحد من أولياء الله طريقًا إلى 
الله غير متابعة محمّد كِةِ باطنًا وظاهرًا فلم يتابعه باطنًا وظاهرًا فهو 
كافر) . 

«وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم. فقد يكون ظالمّاء وقد 
يكؤة:غادلا وقد يكن ضواما و سوايكون خنطا 

وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كاب حنيفة والثوري ومالك 
ابن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد. وإسحاق 
وداود وغيرهم» فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. وإذا قلد 
غيره حيث يجوز ذلك كان جائرّاء أي: ليس اتباع أحدهم واجبًا علئ 
جميع الأمة كاتباع الرسول كله ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم 
اتباع من يتكلم بغير علم» اه(2. 

وكدلف اأشتان: د رععية الاج إلا أن .وقوقنه تسن النقياء. ميل 
أقوال أئمتهم في الأحكام الاجتهادية واعتبارها هي الشرع» جعل 
الخلفاء يعدلون إلى سياسات تخالف الشرع» حيث ا #فلما 
صارت الخلافة في ولد العباس» واحتاجوا إلئْ سياسة الئّاس» وتقلّد 
لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم من العلم 
كافيًا في السياسة العادلة» احتاجوا حينئذٍ إلئ وضع ولاية المظالم 
وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرعء وتعاظم الأمر في كثير من 
أمصار المسلمين» حتئ صار يقال: الشرع والسياسة. وهلذا يدعو 
خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة» سوّغ حاكمًا أن يحكم 
بالشرع والاخر بالسياسة . 

والسبب في ذلك أنَّ الذين انتسبوا إلئ الشرع قَصَّروا في معرفة 
السنة» فصارت أمور كثيرة» إذا حكموا ضيّعوا الحقوق وعطلوا 


04/19 5مك خا 1 


التشريع الوضعي ٠‏ فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الحدود. حتئ تسفك الدماءء وتؤخذ الأموال» وتستباح المحرمات. 
والذين انتسبوا إلئ السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير 
اعتصام بالكتاب والسنة»ء وخيرهم الذي يحكم بلا هوئ وتحوّئ 
العدل. وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومَنْ يرشوهم 
ونحو ذلك900 . 

ع وكدلاة ابن القيم ‏ رحمه الله قرّر أنَّ سبب استحداث 
السياسة المخالفة للشريعة» هو قصر نظر الفقهاء الذين أعطوا ما 
يعرفونه من الاجتهادات صفة الشرع الإللهي فلا تجوز مخالفتهاء 
فسدوا طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق وتنفيذه» وعطلوها؛ ظبً 

منهم أنّهها تنافي قواعد 0 وإنما هي تنافي ما فهموه هم 
0 

فقابلهم طائفة أخرئ سوّغت ما ينافي حكم الله ورسوله. 
وسهلت أمره وجعلته من قبيل الاجتهادات لبت الأنظار فيهاء 
ولذللك: الحدك :ولاق الأمن من أوضاع سياستهم شرًا طويلاًٌ» وفسادًا 
عيض لأئهم رأوا أنَّ الئاس لا يستقيم لهم حال لك مان ور اها 
فهمه أوللتك من الشريعة: ّْ 

يقول ‏ رحمه الله - في معرض كلامه عن التدابير السلطانية» 
وأنّ منها ما دل عليه الشرع وإن لم ينطق به لكنه لا يخالفف فهاذا 
يعمل بهء ومنها ما يخالف الشرع الحق فهذا لا يجوز العمل به ولا 
تسويغه: 

«وهلذا موضع مزلة أقدامء ودضينه أفهام , وهو مقام ضنك» 
ومعترك صعب» فرط فيه طائفة فعطّلوا الحدودء وضيّعوا الحقوق 
وجرؤوا أهل الفجور عل الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العبادء محتاجة إلئْ غيرهاء وسدوا علئ نفوسهم طرقًا 


)١(‏ المرجع السابق (١؟/‏ 897 98م). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


صحيحة من طرق معرفة الحق» والتنفيذ له»ء وعطلوها مع علمهم وعلم 
غيرهم ‏ قطعًا ‏ أنّهها حق مطابق للواقع ؛ ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع! 
ولعمر الله إِنّهها لم تناف ما جاء به الرسول» وإن نفت ما فهموه هم 
الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما علئ الآخر. 

فلجاترائ بولاة الكمون ذللع» وَأن التّاين" لا يستقيم الهم آمرب إلا 
بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أحدثوا من أوضاع سياستهم 
شرًا طويلاًء وفسادًا عريضًاء فتفاقم الأمر وتعذر استدراكهء وعد 
علئ العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك»» واستنقذاها 
فوخ تلك المهاللت: 

وأفرطت طائفة أخرئ» قابلت هذه الطائفة» فسكغت من ذلك 
ما ينافي حكم الله ورسوله. 

وكلا” الطاتفتين: اتيت من تقضيرها ف امشرفة ما .ينف الل كد 
رسوله وأنزل به كتابه» اه. 20 

وما أشار إليه هذان الإمامان من إحداث مخالفة الشريعة بسبب 
الجهل بمسمئ الشريعة والجهل بقدرها والجهل بسعتها والتقصر في 
معرفتهاء لم يظهر معه الاستقلال عن الشريعة في زمنهم ولا في زمن 
من قبلهمء فيكون تشريعًا وض ضعيّاء لما فى تلك ا لمخالفة من الشبهة 
والتأويل ونحو ذلك6: وإن كان هو حكمًا بغير ما أنزل الله" . .وأما 
في هلذا العصر فقد كان من أثر الجهل بمسمئ الشريعة وقدرها 
الوضعي مكانهاء وفي وصف ذلك :يقول الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه 
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص(7١5-1١).‏ 


(؟) سيأتي بيان أنَّ كل تشريع وضعي حكم بغير ما أنزل الله وليس كل حكم بغير ما أنزل الله يعتبر 
تشريعًا وضعيًا في الفصل الثاني من الباب الثالث إن شاء الله تعالئ» انظر: ص(584- 190). 


شد لم يكن الفقهاء والحكام والقضاة في العصور الأولئ 
مقلدين ولا جامدين» بل كانوا سادة مجتهدين» ثم فشا التقليد بين 
أكثر: العلماء إلا أفرادًا كانوا مصابيح الهدئ في كل جيل» ومع ذلك 
فقد كان المقلدون من العلماء يحسئون التطبيق والاستنباط في 
تقليدهم» وكان الملوك والأمراء والقواد والزعماء علماء بدينهم. 
متمسكين به» إلئ أن جاء عصرٌ ضعْف المسلمين بضعف العلما 
واستبداد الأمراء الجاهلين» ٠‏ فتتايع انان في التقليد» واشتد تعصبهم 
لأقوال الفقهاء المتأخرين في فروع ليست منصوصة في الكتاب 
والسنئة»" ولغل. كثيوًا منينا مما السعقطة الجلماء ء بُني علئْ عرف معيّن 
لظروف يجب على العالم مراعاتها عند الاجتهاد» بل لعل بعضها مما 
أخطأ فيه قائله؛ بأنه ليس بمعصوم. وكثر الحرج واشتد الضيق» إل 
أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا والأمر ظلمات بعضها فوق بعض» 
والعلماء أو أكثرهم يزدادون جمودًا وعصبية» والزمن يجري إلى 
تطور سريع يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته» فضلاً عن سبقه. . . ثم 
دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة» نقلت نقلً 
حرفيًا عن أمم لا صلة لنا بهاء من دين أو عادة أو عرف» فدخلت 
لتشوه عقائدناء وتمسخ من عاداتناء وتلبسنا قشورًا زائفة تسمئ 
المدنية» اه7") 

وما أشار إليه الشيخ من دخول التشريع الوضعي إلى بلاد 
المسلمين» كانت بدايته في الدولة العثمانية ومصر وعن طريقهما 
دخل إلئ البلدان الإسلامية الأخرى: 


)١(‏ أحمد محمّد شاكرء عالم اتسيف اليا وأحد العلماء المحققين في العصر الحديث 
له شرح المسئد ولم يتمه وتحقيق وشرح سئن الترمذي ولم يتمهء وتحقيق تفسير الطبري 
بالاشتراك مع أخيه محمرة ولو يته. توفي سنة (//171ه) انظر: الأعلام /١(‏ اه ؟). 

() الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ‏ ضمن كتاب ‏ «حكم الجاهلية» 
وهو عبارة عن مجموعة مقاللات لأحمد شاكر ص( ٠١‏ لا١1١).‏ 
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أت .كأما«القاولة: العقنافة نفإنيا البنا تانق تسن لمعه 

ال ل ل ا و لعا د 

كان عدم ضبط مسمئ التنظيم والتدابير المخولة للسلطان قد جعل من 

دحاام القريع ياف ساد رالظيو أ شولام ؛ بزعم أنَّ هذا هو 

ما تقتضيه المصلحة!! 

3 58 بداية الوصلاح بالجيش العثماني» فإنه لم يكن له نظامء 
بل كان عبارة عن مجموعات من المتطوعين» وكان واقع الدول 
المعادية يقضي بوجود جيش منظم مدرب ومفرغ» وهذا يتطلب 
وضع اللوائح النظامية لهذا الجيش. ولم يكن في الدولة العثمانية 
من يقوم بهذاء فمجلس العلماء لا علاقة له بهذه الأمور الشكلية 
- من وجهة نظره - وقادة الجيش لم يكن في مقدورهم ذلك . 
فلجأت الدولة إليم الدول الأوربية. 

؟- وعندما أريد إصلاح الجهاز الوداري» استوردت الدولة التقسيمات 
الغربية في تة 0 وتحديد مسئوليات الولاة والقضاة. 

رسكن 0 
وكانت بداية تلك الإصلاحات والتنظيمات بإصدار مرسومين 
سلطانيين» كان الأول في سنة (1765١ه)»‏ وعرف باسم امنشور 
كلخانه» أو «خط كلخانة». وكان الثاني في سئنة (“/1511ه) 
وعرف باسم «الخط الهمايوني»» وبهما بدأ مأ سمي بعصر 
التنظيمات: وبدآت الدولة تأخذ بنمط الروح الغربية في الحياة. 
وبالفكر الغربي في انين وفي طريقة إقامة المؤسسات الإدارية 
والصسحرية 00 تمك ذلك حتى إعلان ار 50 ايه 


600 
(1794اه) 


0 يراجع: الإسلام والحضارة الغربية ص(4١-18)»‏ العلمانية للشيخ سفر الحوالي ص(517- 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 
0 للللسس--  -‏ يبي يي 


أ- وقد كان المرسوم الأول «خط كلخانه» انطلق فى إصلاحاته 
من رعاية مصالح الرعايا النصارل وتحسين أحوالهم. فأعطئ الذميين 
أوضاعا كأوضاع المسلمين”؟ . 

وقد مثّل هذا المرسوم تحولاً خخطيرًا فى الدولة العثمانية» حيث 
كان نقطة بدءٍ لإصدار أوامر سلطانية لا تستند إلى حجة شرعية أو 
فوع شيخ الإسلام في الدولة» كما كانت هي عادة الدولة من قبل. 
وكان خطوة كبيرة نحو الأخذ بالقوانين الوضعية ابتدأت بتقرير 

7 1 ع( 
المساواة بين المسلم وغير المسلم”". 

ومع ذلك يُصدّر المرسوم بالتأكيد علئ أنَّ تلك النظم قائمة 
علئ المحافظة علئ الشريعة الإسلامية! وهو مما يؤكد مدئ 
الانحراف في تمييع مسمئ الشريعة وتوسيع دائرة الإصلاح فيما هو 
غير مخوّل للبشر.. حيث جاء فيه: «لا يخفئ على عموم النّاس أنَّ 
دولتنا العلية من مبدأها وهي جارية علئ الأحكام القرآنية الجليلة 
والقوانين الشرعية المنيفة بتمامهاء ولذا كانت قوة ومكانة سلطينا 
السنية ورفاهية وعمارية أهلها وصلت حد الغاية. 

وقد انعكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة» بسبب عدم الانقياد 

- 6ه ”5ه ه6ومه) وانظر: تفاصيل أحداث المرسومين في كتاب «الدولة العثمانية 
والغزو الفكري» د/ خلف ديلان ص(57١-‏ ملا 05 559 , 

)١(‏ كان إصدار كلا المرسومين بسبب الضغوط الأوربية علئ الدولة» فقامت الدولة العثمانية 
بالاستجابة لتنال حماية الدول الأوربية من أطماع روسياء ولحاجتها إل المساندة ضد 
انشقاق محمّد علي باشا في مصرء ورأت أنَّ إعلان المرسومين وإتيان الإصلاحات عل 
النمط الأوربي يؤكد للدول الأوربية أنّها بذأت تحرز التقدم وأنها تستحق المساندة. وأن 
تعامل معاملة الدول المتحضرة: ولذلك أسندت صياغة المرسومين إلئ رجال ألموا 
بسياسات الدول الأوربية وتأثروا بها فتحمسوا لجعل النظم علئ النمط الأوربي. انظر: 


الدولة العثمانية والغزو الفكري ص (72”. 50"). 
(؟) المرجع السابق ص(778- 57"). 


الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة» فتبدلت قوتها بالضعف 
وثروتها بالفقرء وبما أنَّ الممالك التي لا تكون إدارتها بحسب 
القوانيق. الشرعية: الا يمكن ‏ أن: تكون ثابتة كانت أفكارنا الخيرية 
الملوكية منحصرة في إعمار الممالك واتحاد رفاهية الأهالي والفقراء 
من جلوسنا السعيد» وصار التشبث في الأسباب اللازمة بالنظر إلى 
مواقع ممالك دولتنا العلية الجغرافية» ولأراضينها الخصبة والاستعداد 
وقابلية أهاليها لتحصل بمشيئة الله تعالي الفائدة المقصودة فى ظروف 
حوس أن عو )001 انان لعن عاذ لط ون ادامرا 
شديدّاء حين رأؤًا أنه يساويهم بالنصارئ واليهود» ويضرٌ بمصالحهم 
الاقتضادية ويحد من حرياتهم التي ضمنها الإسلام» والأهم من ذلك 
والأعظم: أنه خارج عن حدود الإصلاح والتدابير والتنظيمات 
المشروعة» وأعلنوا بين النّاس أن هذا شرع جديد مخالف لشريعة 
الإسلام ‏ أرسلث الدولة بعض الفقهاء إلئْ جهات الاضطراب لوعظ 
التّامْق وأمرهم بالطاعة والامتثال» وتبيين أنَّ تلك تنظيمات وهي 
ليست خارجة عن المنهج الشرعي وما هي إلا ضبط للجهات الشرعية 
التي كانت حملت من قبل» وأنَّ لجوء الدولة إليها إنما هو لتحسين 
أوضاع المملكة وحفظ حقوق الأمة! كما زعمو”” . 

ب - ثم مارسث الدول الغربية ضغوطًا شديدة عل الدولة 
العثمانية لإصدار خط جديد يضع برنامجًا واضحًا للوصادج: يكون 
أكثر اتساعًا من خط «كلخانه»» مع إضافات جديدة تتعلّق بالنصارئ» 
ووضع تنظيمات إدارية جديدة» فأصدرت الدولة العثمانية مرسوم 


() تاريخ الدولة العلية محمّد فريد بك ص(١58).‏ 
(؟) أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» خيرالدين التونسي ص(51١- .)١54‏ 
والمؤلف بداقع عما قامت به الدولة العثمانية ويعتبره غير خارج عن أحكام 
الشريعة» ويدعم ذلك بالحجج الفقهية» انظر: ص(57-159١02‏ وانظر: الإسلام 
والحضارة الغربية ص(717) . 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


«الخط الهمايونيى» سنة (717١1ه)‏ وكان أكثر بعدًا عن الشريعة 
الإسلامية» وق ونه الشكك المحاكم المختلطة وبدأ التوسع في 
تطبيق القوانين والنظم الأوربية في الدولة”“. 

وصدرت مجموعة من القوانين الوضعية كان أولها القانون 
التجاري ثم القانون الجنائي في سنة (1710١ه)‏ ثم قانون التجارة 
البحرية في سنة (0٠74١ه)‏ وغيرهاء وكانت كلها مأخوذة عن القانون 
الفرلي 0 

وهلكذا كانت"تسيز! التنظيماك غلا . التمط الأووين وتتحت 
خلفها الأفكارء» ونظم الحكمء وأساليب الحياة الأورينةم وتطبعت 
بالمبادىء الأوربية العلمانية القائمة عليل الحرية المنفلتة» وسيادة 
القانون لا سيادة الشرع.. حتئ كان إعلان الدستور القائم علئ 
التشريع الوضعي سنة (595١1ه)0".‏ 

وما تقدم يمثل بوضوح الانجراف الذي كان» من جعل الشريعة 
الإلنهية بمنزلة الاجتهادات التي يسوغ تغييرها ولا يجب علئ كل 
أحد اتباعها . 

وأضيف إليه الانحراف الآخر في اعتبار الشرع الإللهي منحصرًا 
في أحل المذاهب الفقهية» واعتبار ذلك المذهب هو الشرع لا غيره» 
ليكون رن ررق ذريعة للتدليل علئ قصور الشريعة وعجزها عن 
1) الدولة العثمانية والغزو الفكري ص(50"). 
(؟) يراجع: المرجع نفسه ص(2074 الاتجاهات التشريعية في البلاد العربية» د. شفيق 

شحاتهء ص١١5‏ 97), فلسفة التشريع د/ صبحي محمصاني ص(41- 45)»: الأوضاع 


التشريعية في البلاد العربية» له أيضًا ص(75١-١18).‏ 

() يراجع الدولة العثمانية والغزو الفكري ص(:١/70).‏ 

(4) اللام هنا لام العاقبة» وليست لام التعليل» فإنَّ المجلة صدرت بأمر السلطان عبدالعزيز 
ابن السلطان عبدالمجيد» وقد ذكر المؤرخون أنه ظهرت منه النوايا الصادقة في العمل 
علل إحلال أحكام الشريعة بدلاً عن القوانين الوضعية» وامتنع عن إعلان الدستور 
الوضعي» مع ما كان يمارس عليه من ضغوط انتهت بخلعه ثم قتله رحمه الله انظر: - 


مسايرة حاجات الأمة التي يتّفْق العقلاء علئ منفعتها وتحقق المصالح 
بهاء فقد شكلت لجنة سنة (1785١ه)‏ لوضع مجلة شاملة للأحكام 
مستمدة من الشرع»ء ليكون عليها عمل الدولة فيما يتعلق بأحكام 
المعامللات» وسميت هذه المجلة ب«مجلة الأحكام العدلية»» إلا أن 
المجلة قد التزمت بالمذهب الحنفي دون النظر إل غيره» ولذلك لم 
يمض علئ صدورها زمن طويل حتئ ظهر عدم كفايتهاء مما جعل 
سلاطين الدولة العثمانية يلجؤون إلى السياسات المخالفة للشرع 
ويعتمدو عر لفق هاه الو 


ب - وهلكذا كان الأمر في مصرء في عهد محمّد علي باش”"© 
حيث بدأ يتوجيه جهوده نحو إصلاح أحوال البلاد على نمط النظم 
الغريبة» واستعان بخبراء أوربيين» وكان من ضمن ذلك اقتباس بعض 
أحكام القوانين الفرنسية» وبدأت تلك القوانين تزاحم أحكام 
الشريعة» خاصة بعد أن أصبحت مصر مستعمرة من قبل فرنسا ثم 
و 0 


-- الدولة العثمانية والغزو الفكري ص (٠/ا" .)59٠‏ 

)١(‏ يراجع المدخل الفقهي العام» د/ الزرقاء. -778/١(‏ 157) علئ أنَّ وضع هلذه المجلة كان 
متأثرًا بالطريقة الأوربية في وضع المدونات الوضعية» ويظهر من قرار واضعيها تأثرهم 
بالروح القانونية الغربية» حيث جاء في قرارهم الذي وضعوه بين يدي المجلة: «لا يخفئ 
عل حضرة الصدر العالي أنَّ الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه كما أنها تنقسم 
إلئْ مناكحات ومعاملات وعقوبة» كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدنة تنقسم إل هلذه 
الأقسام الثلاثة؛ ويسمئ قسم المعاملات منها: القانون المدني...» مقدمة المجلة مع 
شرحهاء لسليم رستم باز .)9/١(‏ 

(') مؤسس آخر دولة ملكية بمصرء قدم إل مصر وكيلاً لرئيس قوة متطوعة لرد غزاة 
الفرنسيين عن مصرء وما زال حتئ صار والي مصرء وفي سنة (151١ه)‏ جعلت له 
الدولة العثمانية حكم مصر ورائيًا وانتديته لحرب السعوديين. توفي سنة (5705١ه)‏ انظر: 
الأعلام للزركلي (599-7948/57). 

(9) يراجع دخول القوانين الوضعية في مصرهء إبراهيم السنيدي» رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة الإمام بالرياض وانظر منه(١/‏ 5776 , 1/877 1١7‏ وما بعدها). 


بعض من ينتسب إلى الفقه» ومن أول أوللئك رفاعة الطهطاوي0"', 
حيث دعا إل تنقيح الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق العصرء 
0 ثم زعم أن التجرونات الغربية تحفق نفس نتائج 5 
الدين' 1 0 بترجمة 000 يلوه السر ا الي 
المذاهب 0 ا فقالت تلك اللي : في 00 «إِنَّ 
هذه القوانين إما أن توافق نصًا فى أحد المذاهب الأربعة» أو أنَها لا 
تعارض نضا فيهاء أو أنّها تعتبر من المصالح المرسلة»©© . 

خامسًا:20) الدعوة إلئ تجديد الشريعة وتطويرها من قبل المتأثرين 
بالفكر الغربي والتشريع الوضعي» باسم الاجتهادء ذريعة لتبرير إيجاد 
تشريع وضعي ملفق من الآراء الفقهية بشتئ اتجاهاتهاء السني منها 
والبدعي» إضافة إل الآراء القانونية العصرية الغربية. 

وقد استغل أصحاب هذا التوجه الدعوة إل فتح باب الاجتهاد 

من قبل علماء الشريعة لدعوتهم هذى ولا خلاف في ضرورة ' 


9 رفاعة رافع الطهطاوي . ع في الأزهر وأرسلته الحكومة المصرية مع بعثة إلى‎ )١( 
إمامًا للصلاة والوعظء فتأثر بالحياة الغربية أسلوبًا وفكرّاء فلما رجع ترجم كثيرًا من‎ 
7 الكتب عن الفرنسية ومنها مدونة نابليون القانونية» ودعا إل التغريب ويعتبر من‎ 
دعاة التغريب توفي سنة (590١ه) انظر: الإسلام والحضارة الغربية 0 ربضقة‎ 
.)/9( 0 

(1) يراجع: الإسلام والحضارة الغربية ص(97- 798). 

إفرة يراجع : تاريخ دخول القوانين ن الوضعية في مصرء رسالة ماجستير غير منشورة /١(‏ هلا 
كلك .)١17*‏ 

(5) عن المرجع نفسه ,)١79/١(‏ وانظر 24)١57 -١59/١(‏ والشريعة الإللهية لا القوانين 
الجاهلية ص (111- .)١1‏ 

)0 وهو داخل ضمن موضوع المبحث السابق» الذي هو الخلط في المصطلحات وعدم تمييز 
الفرق بينها أو التلبيس فيها. لكن لخطر الموضوع جعل في مبحث مستقل. 


التشريع الوضعي ٠‏ في ضوء العقيدة الإسلامية 


الاجتهاد ولكن الاختللاف في كيفية الاجتهاد ومجاله الذي يقوم به» 
فإِنَّ الاجتهاد والتجديد الذي يدعو إليه علماء الشريعة قصدوا به 
إحياء الدين وبعثه وإعادته إلئ ما كان عليه» ووضع الحلول الشرعية 
لكل طاريءٍ وتوسيع دائرة أحكام الدين لتشمل ما كان نافعًا متفقًا مع 
اتجاهات الدين ومقاصده وكلياته» مع حفظ نصوص الدين صحيحة 
نقية وسلوك المنهج القويم السليم لفهمهاء وأن يكون وفق أصول 
الاجتهاد وضوابطه وشروطه المعتبرة المعتمدة'2. لكن أصحاب هذه 
الدعوة علئ خلاف هذا تمامًا فلم يكن مقصود الاجتهاد الذي يدعون 
إليه هو بذل الوسع في معرفة مراد الله لتحقيق عبوديته» بل المراد به 
عندهم تحقيق أهواء النفوس وأغراضها. 

وقد بنوا دعوتهم هذه علئ أسس ومباديء انطلقوا منها لتحقيق 
هذا الهدف»ء وهم يستندون في هذه الأسس إلئْ عدة حجج 
ومبررات . 

منها: أهمية العقل ودوره وآفاقه في رسم ما يصلح التاق من 
أنظمة وقوانين وفلسفات» ولزوم تحريره من القيود والمكبلات 
والأغلال حتى يؤدي ما عليه من مهمات النظر والاستجلاء والتفكير 
والوبداع والتتوين. 

ومنها: ما يتصل بظروف الواقع وسنة التطور وتراكم القضايا 
وضخامة الأحداث التي لا تقدر النصوص المتناهية والأحكام 
المنقولة عن الأزمنة الماضية عل فحصها ومعرفة أحوالها وبيان 
أحكامهاء ونحو ذلك . 


وتلك لذ فيض هي : 9 


000( يراجع : السلفية وقضايا العصر ص( 0 مدهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد» 
ص(759). 
زهة ويراجع: السلفية وقضايا العصر. ص 2)7755-7١90(‏ الموقف المعاصر من المنهج السلفى - 


التشريع الوضعي 00001 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


١‏ إلغاء ضوابط الاجتهاد المعتبرة شرعاء والدعوة إل انفلاته من 
القيود سواء المتعلقة بالمجتهدين أو المتعلقة بالأدلة والمستندات 
وعد ما استنطبه علماء الشريعة من ضوابط المجتهد وأهليته 
احتكارًا يشبه احتكار رجال الكنيسة النصرانية لحق تفسير 
التفخوضن . 

فيلا مجك رع 00 يؤلف كتايًا بعنوان: «من الاجتهاد إلى 
نقدالعقل الإسلامي)”") يعتبر فيه كون الاجتهاد منحصرًا في طائفة 
الفقهاء دود غيرهم المشكلة الخطيرة التي عن عليها العقل 
الإسلامي» حيث يقول: «المشكلة الخطيرة...هي أنَّ مسألة 
الاجتهاد معتبرة داخل تراث الفكر الإسلامي بصفتها امتيازًا يحتكره 

الفقهاء)9”© ثم ينتقل إلئ نقدتقييدالاجتهاد بنصوص القرآن والحديث» 

ويعتبر ذلك حدًا وتقييدًا للفكرء فيقول: «وهكذا نجد أمامنا في بضع 

كلمات فقطء. كل شروط ومحدودية ممارسة الاجتهاد في الفكر 

الإسلامي الكلاسيكي)”؟ . 

ويرف :أن من مشكلات العقل الإسلامي تأكيده عل تعالي 
المقدن ‏ كما يقول ‏ وتجاوزه للنقدء ولذلك فهو ينطلق في تعامله: 


- في البلاد العربية» د/مفرح القوبسي»ء ص(04-519). مفهوم تجديد الدين» 
ص (17؟2)580-75 خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» د/ عبدالمجيد النجار ص(2)46/65 
الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص(١75١-117).‏ مع التنبيه على أن من نقلت أقوالهم 
- هنا - تتفاوت نظرتهم إلى هذه الأسس وفهمهم لها وتطبيقها على الواقع. 

)١(‏ مفكر جزائري ولد عام 1958م بالجزائرء ويها بدأ دراسته ثم أتمها بباريس عام 
(155م)» حصل على الدكتوراه من جامعة السربون عام (1959م)» ويعمل حاليًا أستاذًا 
بها. يتبنى بقوة مشروعا فكريًا نقديًا يقوم على أساس نقد ما يسميه ‏ بالتراث الإسلامي. 
نقد أسسه ومقوماته ونقد العقلية التى قدمته» والسعي إلى إيجاد نظرية جديدة في التعامل 
مع التراث تقوم فلن انهاه المرضية الدينية» واحتذاء النموذج الغربي في التفكير. 

() من مطبوعات دار الساقي - بيروت» لبنانء ط”23 155م. 

إفرة من نقد الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي » ص١١١).‏ 

)0( المرجع نفسهء ص(5١).‏ 


مع القرآن والحديث من منطلق اعتبارهما جزءًا من التراث الذي 
يستلزم القراءة المقوية7 5 

ويعتبر حسن التراي0) وضع الضوابط المتعلقة بالاجتهاد 
والمستنبطة من النصوص الشرهية يشبه ما فعله وال" 'الكنيسة 
النصرانية وكونهم السلطة المركزية التي تستبد بأمر الدين دون 
غيرهاء فيقول: «اتسم فقهنا التقليدي بأنه فقه لا شعبى» وحق الفقه 
في الإسلام أن يكون فقهًا شعبياء ذلك أنَّ التحري عن أمر الدين 
لين من حق طائفة أو طيقة هر حال الدين: وأن الوسلام لا يعرف 
التدين الذي يحتكره رجال يتخذون من الدين سرًا من الأسرار 
يعكفون عليه يحجبونه عن الذاسق ويصبحون - من أجل ذلك السيق 
المحجوب عن الناس ‏ وسطاء بين العباد وربهمء أو يضبتحون سلظة 
مركزية يستبدون بأمر الاجتهاد دون النّاسن06” . 


ويقول: «يلزمنا أن نطور طرائق الفقه الاجتهادي التي يتسع 
فيها النظر بناءً عل النص المحدودء وإذا لجأنا هنا للقياس لتعدية 
التصوص وتوسيع مداهاء فما ينبغي أن يكون ذلك هو القياس . 
بمعاييره التقليدية. فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجاتنا بما 


شم من 55 1 لاا 


5 الاستفادة من آراء كافة الفرق والمذاهب التى نشأت في تاريخ 


4 


الإسلام على اختلاف توجهاتهاء السني منها والبدعيء طالما أنَّ 


(0) انظر: تاريخية الفكر» ص(65). 

(') مفكر سوداني ولد بالسودان عام (1975م), وتخرج من جامعة الخرطوم من كلية القانون 
عام (1986م), وحصل على الدكتوراه عام (19784م), تزعم حزب التجمع الإسلامي إلى 
عام (19359م), دعا إلى التغيير في أصول الفقه الإسلامي. وألف كتابه تجديد أصول 
الفقه الإسلامي» وله كتاب تجديد الفكر الإسلامى» وغيرهما. 

(5) تجديد الفكر الإسلامي» ص (87)» وانظر: تجديد أصول الفقه» ص( . 

(14) تجديد أصول الفقه ص(57؟). 


التشريع الوضعي 0( © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


هناك رأيًا قبل يتوافق مع مقتضيات العصر وحاجاته. 

يقول عبدالله العلايلي”'2 وهو يدعو إلئ «التسليم بكل ما 
قالت به المدارس الفقهية علئ اختلافها وتناكرها حتىا الضعيف 
فيهاء وبقطع النظر عن أدلتهاء واختزانها في مدونة منسقة حسب 
الأبواب كمجموعة «جوستنيان» وأعني كل ما أعطت المدارس: 
الوباضية والزيدية والجعفرية والسنية من حنفية ومالكية وشافعية 
وحنبلية وأوزاعية وظاهرية. .. وذلك يجعل هذه الثروة الفقهية 
منجمًا لكل ما يَجِدٌَ ويحدث» ويتأسس علئ هذا المقترح أنه في 
حال ما إذا واجهتنا مشكلة من المشاكل اليوم. أو نازلة من 
النوازل نأخذ الحل من هذا المنجم الفقهي بقطع النظر عن قائله 
أو دليله» وبتغير الظروف يتغير الحكم المعتمد. . . فالمرجّح إذا 
هو الظرف فقط ما دمنا قد سلمنا بأقوالهم جميعًا وقبلناها جميعًاء 
فما هجرناه البوع«من- قول في مسالة هنا ثم اقتضباء اللر ف بعد بين 
نعمد إلى ترجيحه والأخذ به». 0© 


"ل تقاديم الواقع علئ النص» وبتعبيرهم: أولوية الواقع أولوية تحكيم 


النزول ووجود النسخ في القرآن» ويفسرونه بهذا. 
يقول حسن حنفي”": «أسباب النزول التي تعني أولوية الواقع 


3 


.)١(‏ مفتي جبل لبنان سابقاء ولد بلبنان عام (1915م)؛ وتلقى تعليمه الأولي هناك. ثم انتقل 


فق 
ورف 


إلى مصر والتحق بالأزهرء ثم عاد إلى لبنان عام (٠194م).‏ له اهتمام كبير باللغة 
والأدب. وانظر عنه كتاب «الشيخ عبدالله العلايلي والتجديد في الفكر المعاصر» د/ فايز 
أين الخطأل ص(19). 

باحث ومفكر مصري. له اهتمام بالدراسات الفلسفية» وله عدة مؤلفات وبحوث منشورة. 
وهو أحد رواد ما يسمى باليسار الإسلامي» ويدعو إلى إقامة الحوار والتقارب بين 
التيارات الفكرية في العالم العربي: الحركة الإسلامية» الليبرالية» الماركسيةء القومية 
والاشتراكية . 1 


التشريع الوضعي ظ © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


على النص» والناسخ والمنسوخ الذي يعني التطور والتغير وتكييف 
النص حسب الواقع"''» ويؤكد عل «أنَّ أسباب النزول تدل عليا أنَّ 
الواقع أولاً والوحي ثانيّاء أي أسبقية الواقع عل الفكرء ومثل ذلك 
النسخ في القرآنء حيث يدل على وجود الوحي في الزمان وتغيره 
وتبعيته لمدئ الرضئ الفردي والاجتماعي في التاريخ» الوحي ليس 
خارج الزمان ثابتا لا يتغير» بل داخل الزمان يتطور بتطوره»”" . 

ويرئ محمّد عابدالجابري”" أنَّ ربط الأحكام بأسباب النزول 
على تفسيرهم يجعل الشريعة أكثر طواعية وأشد مسايرة للعصر 
وظروفه وأحواله المتغيرة» فيقول: «ذلك لأنه فى هذه الحالة يتجه 
المجتهد بتفكيره لا إلئ اللّفظ «الحقيقة» المجازء الاستعارة 
الخصوص» العموم» بل إلئ أسباب النزول» وهذا باب عظيم واسع 
يفتح المجال لإخفاء المعقولية علئ الأحكام بصورة تجعل الاجتهاد 
في تطبيقها وتنويع التطبيق باختلاف الأحوال وتغير الأوضاع أمرًا 
ميسورًاة””* ويقول أيضًا: «بناء مغقولية الحكم الشرعي علئ أسباب 
النزول في إطار اعتبار المصلحةء يفسح المجال لبناء معقوليات . 
أخرئ غندها" بيتغلق: ١‏ الاعن .:باسباية “تزول. لخر أ «يوضيهازن 
جديدة» وبذلك تتجدد الحياة في كل زمان ومكان)2" . 


)١(‏ القومية العربية والإسلامية, بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العرية مر 0 ْ 

(5) الوحي والواقعء ضمن الإسلام والحداثة لعدة باحثين» ص(178). 

(0) مفكر مغربي معاصرء ولد بالمغرب عام (1975م), وحصل على الدكتوراه في الفلسفة 
عام (1910م) من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط. وبها يعمل أستاذًا للفلسفة 
والفكر العربي الإسلامي. له العديد من الكتب والأبحاث التي يدعو فيها إلى التجديد فى 
الفكر الإسلامي. ْ ْ ١‏ 

(4) وجهة نظرء ص(09). 

(4») المرجع نفسهء ص(2»)51 وانظر كلام أحمد أبوالمجد في كتابه حوار لا مواجهة 
ص(55). 
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5- تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية» وادعاء أنَّ 
أغلب ما روي عن النَِي يلِ هو من النوع الثاني الذي لا يلزم 
العمل بهء وأقوئ ما يستندون إليه حديث تلقيح النخل وفيه: 
«إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخدٌوا بهء وإذا 
أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر» وفي رواية: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم)0" . ويستندون كذلك إلى تقسيم الإمام القرافي تصرفات 
الرسول كَلكِةِ إلئن أقسام. ما يفعله بوصفه رسولاًء» وما يفعله 
بوصفه قاضيّاء وما يفعله بوصفه إمامّاء وما يفعله بوصفه 
كد ويعدون تصرفات النَّي يل في القضاء والإمامة ليست 
مع الشينة التشتريضة لم3 


يقول محمِّد سليم العو””': «ولو لم يكن غير هذا الحديث 
الشريف [حديث تلقيح النخل] في تبيين أنَّ سنته كلل لبتسليت: كلها 
شرعا لازمًا وقانونًا دائما لكف ففى نص عبارة الحديث بمختلف 
زوابائد تبي أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله كٍ إنما هو ما 
ككلةِ: «إنما أنا بشرٌ وأنتم أعلم بشكون دنياكم» وكان بوسعه أن يقول: 
إني لا خبرة لي بالنخل» إذ ليس في مكة نخل» أو لا أحسن الزراعة 
2000 رواه مسلم في صحيحه. ك: الفضائل » رقم خشف /رذجار 2 ” 
(0) انظر: الإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للقرافي» 
تحقيق : عبدالفتاح أبوغدة » ص(95485١٠).‏ 
فرق انظر مقال: (السنة التشريعية وغير التشريعية» د/ محمد سليم العواء مجلة المسلم المعاصرء 
العدد الافتتاحي» الصادر في شوال (1745ه)/ نوفمبر (191/5م) ص(94/") . 
00 باحث ومفكر مصري » تخرج من جامعة الإسكندرية» وتخصص في الدراسات القانونية 
الجنائية» من مؤلفاته: في أصول النظام الجنائي الإسلامي» وفي النظام السياسي للدولة 
الإسلامية. 
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فبلدي واد غير ذي زرع» ولكنه عليه الصلاة والسلام تخير أحسن 
العبارات وأجمعهاء وجعل من حديثه فى هذه المسألة الجزئية قاعدة 
كلية عامة مؤداها أنه فيما لا وحي فيه من شئون الدنيا فالأمر للخبرة 
والمصلحة التي يحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به 
فلم يكن الجواب قاصرًا علئ مسألة تلقيح النخل» وإنما جاء شاملا 
لكل أمر مما لم يأت فيه وحي بقرآن أو 1 
ويقول أحمد كمال أبوالمجد”؟: «والتَبى كلخ بشهادة القرآن 

وحكمه الذي لاا يرده كلام فللاسفة ولا متكلمين » بشر مثلنا يوحل 
إليه» والوحي إليه يَكِةِ هو جميع القرآن وبعض ما صدر عنه يَلهِ من 
قول أو فعل أو تقريرء وليس كل ما صدر عنه من هذه الأحوال 
الثلائة وحيّا يوحئء» فهذا أيضًا باطل بالعقل وباطل بالنقل» فبشريته 
عد حاضرة في سيرته حضور نبوته » وهو باطل بالنقل لقوله عد : 
الإنما أنا بشرٌ مثلكم. فإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشئ» وهو 
الحديث الذي تقول فيه رواية مسلم: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» ومن 
الحق والونصاف لعلماء الإسلام أن نذكر كثيرًا من الناسين أنهم فرّقوا 
- بعبارات مختلفة ‏ بين ما هو تشريع من أقوال الرسول كَكةٍ وأفعاله 
وما هو دون ذلك» ذاهبين تارة إل التفريق بين ما هو من العادات 
وما هو من العبادات. وذاهبين تارة أخرئ إل بيان ما فعله كلل 
اجتهادًا منه تحقيقًا لمصلحة جزثية يومئذ وليس من الأمور اللازمة 
لجميع الأمة)”" . 
() مقال: «السنة التشريعية وغيرالتشريعية» ص(77) . 
(0) باحث ومفكر مصريء. عمل وزيرًا للإعلام المصري» ويعمل حاليًا أستادًا ووثييتا. لسع 

القانرن بجامعة القاهرة» له عدة مؤلفات وبحوث منشورة وهو من المشتهرين بالدعوة إلئ 

تجديدالفكر الإسلامي والتنظير لها. 


(» مواجهة مع عناصر الجمود مقال منشور في مجلة العربي اللبنائية» مايو (19177م) ص 
.)5١ -19(‏ 
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ولأجل هذا كان من منهجهم الأخذ بالسنة في باب العبادات 
0 باب اشعا دكن 0 عبد الله 00 «في العبادات ينبغي 
وحذده 0 بالحديث استكئناسًا فقطع" ويبوّر هذا التفريق المأثوة 
الشائع «أنتم أدرئ بشؤون دنياكم» ووجه التفرقة بين العبادات 
والمعاملات: أنَّ الأول 'تبتلات, ,واعيالات: .ماني سام لقره 
زوحنا::ويينها” القانية كأنيا التنظيم الاجتماعي العام. . . وهي 
خاضعة للمتغيرات العاملة الدائبة ففي كل حين هي في شأن)”٠‏ 
ويمكن إجمال الرد على هذا بما يلي: 9© 
١‏ أنه ليس في الحديث دليل عل ما ذهبوا إليه» لأنَّ حقيقته تبينها 
ل 0 تقال : 0 
فقالوا ا يجحعلون الذكر في الأنني فيلقح» » فقال رسول 
الله كله : «ما أظن يغنى ذلك شيئًا» قال: فايرا بذلك فتركوه. 
فأخبر رسول الله كئٍِ بذلك فقال: (إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه. فإني إنما ظننث ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدئتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على الله 
عرّوجل)”2” . وفي الرواية الأخرئ قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان 
ار 
فقوله ولو وخبره ‏ هنا - محمول علىئْ مجرد الظن لا علئ 
الجزم. كما قال النووي ‏ رحمه الله : «قال العلماء: ولم يكن هذا 


.)1١8(ص أين الخطأ.‎ )١( 

00( يراجع : : مفهوم تجديد الدين ص(717 /3251). الموقف المعاصر من المنهج السلفي في 
البلاد الغعربية ص(579 /ا/7ا7؟) . 

فرق رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل رقم.(57501). 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل. رقم (5755) . 
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القول منه خبرّاء وإنما كان ظنّاء كما بينه في هذه الروايات» قالوا: 
ورأيه في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا 
نقص في ذلك)0”0', فالئي كله لم يصدر منه أمر صريح للقوم بترك 
التلقيح ولا صدر منه خبر جازم أنَّ التلقيح مفيد أو غير مفيد» بل هو 
قد ظنَّ ظنّاء وأساء القوم فهم هذا الظن فتركوا التلقيح بناءً على :ذلك 
يقول شيخ الوسلام رحمه الله -: «وهو َكِِ لما رآهم يلقحون 
النخل قال لهم: «ما أرئ هذا يغني شيئًا؛ ثم قال لهم: «إنما ظننثٌ 
ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله» وقال: : «أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم فإليّ) وهو 
لم ينههم عن التلقيح» لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم كما غلط 
من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض 
والحبل ا شين 
-١‏ وأما تقسيم الإمام القرافي تصرفات الرسول كَكةٍ إل أنواع بوصف 
الرسالة ووصف الإمامة ووصف القضاء ووصف الإافتاء9؟, فلم 
يقصد أن يذهب إلئ ما ذهب إليه هؤلاء وحملوا كلامه عليه ولا 
يفهم من كلامه هذا الذي فهموه. وإنما قصد أنه ليس كل ما فعله 
النّي كله يسوغ الاقتداء به فيه لكل أحدء. ويجوز لعامة الأفراد أن 
يفعلوه. لأن من تصرفاته ككِ ما يختص بالسلطة القضائية التي لا 
يجوز لعامة الأفراد ممارستها وإنما هي موكولة إل أهل القضاءء 
ومنها ما يختص بالإمام وهي موكولة إليه فلا يحق لعامة الأفراد 
تجاوز ذلك والعمل به» وهكذا.. فليس مقصوده أنَّ من أفعال 
النِي ككِهِ ما هو سنة غير تشريعية» بل كلها تشريع لكن منها 
)١(‏ شرح صحيح مسلم .)17١/1١5(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)17/١148(‏ 
() انظر: الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام ص(85 .)1١9‏ 
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ما هو موكول فعله بطائفة معيّنة دون بقية الناس . 
”- وعلئ هذا فجميع ما صدر عنه يك من قول أو فعل أو تقرير وأقة 
الإسلام لسائل سؤاله حين قال الساتل: ما حدالحديث النبوي؟ 
أهو ما قاله فى عمره أو بعد البعثة أو تشريعًا» وبين له أنَّ كل ما 
قاله تشريع وليس ينقسم إلى ما هو تشريع وما هو غير تشريع» 
فقّال: «وقول السائل : ما قاله في عمره أو بيغك التبوة أو تشريعا. 
فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع» لكن 
دل عليه من المنافع في الطب فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء 
والانتفاع به فهو شرع لإباحته وقد يكون شرعًا لاستحبابه. 
والمقصود أنّ جميع أقواله يستفاد منها الشرع"" . 
فبّن ‏ رحمه الله أنَّ كل أقواله وأفعاله وتقريراته تشريع» لكن 
يحدد كونه واجبًا ملزمًا أو مباحا غير ملزم موضوعه. هل هو دنيوي 
ذلك القواعد الأصولية التي استقرأها العلماء من النصوص وجعلوها 
ضوابط لاستنباط الأحكام . ْ 
د ومن تلك الأسس والمباديء» جعل المصلحة في مقابل النص 
وتقديمها عليه وبعث الرأي المنسوب كيل والل 
)»1١(‏ مجموع الفتاوئ .)١15-١١05/١14(‏ 
000 سليمان بن عبدالقوي الطوفي ولد بقرية طوفا بالعراق» له له مؤلفات كثيرة ومشاركة في كثير 
من الفنون» ترجم له كثير من العلماء الحفاظ ووصفوه ه بالرفض كالذهبي والبرزالي وابن 
جماعة» وكيهم عن .عاضره ولقيه. وقال عنه ابن رجب بعد أن ذكر فضائله: (وكان مع 


ذلك كله شيعيًا منحرفًا في الاعتقاد عن السنةء حتئ إنه قال في نفسه: حنبلي رافضي 
أشعري: .... هئذه أجل العبر) اه. ذيل. طبقات الحنابلة (578/1)» ويقال: إِنّه تاب» - 
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مضمونه: أنَّ المصلحة معتبرة عل الإطلاق مرسلة أو غير 
مرسلة» في المعاملات وما شابهها حتل وإن عارضت نضا أو 
إجماعًا مت كانت راجحة؛ لأنَّ رعاية المصلحة كما يقول من أدلة 
5 56 5 ا 7 7 52 5 م( 
الشرع وهي أقواها وأخصهاء فلنقدمها في تحصيل المنافء”"' . 
محمّد عمارة”'؟: «أولهما: المصلحة المتغيرة بتغير الزمان والبيئات 
والأشخاص.» وهذه هي المصلحة التي تقدم علئ النص والإجماع في 
أبواب المعاملات والعادات؛ وذلك لتعلقها بالمصالح غير الثابتة التي . 
يلحقها التغيير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال. 
وثانيهما: المصلحة الثابتة علئ مدى الأيام وهي في أبواب 
العبادات وحدهاء والنص والإجماع يقدّمان علئ المصلحة)”” . 
ويقول محمّد عابدالجابري: «إِنَّ اعتبار المصلحة هو الذي 
يؤسس معقولية الأحكام الشرعية» وبالتالي فهو أصل الأصول كلهاء 
وواضح أن هذه الطريقة تتحرك في دائرة واسعة لاا حدود لها؟ دائرة 
المصلحة. وبالتالي فهي تجعل الاجتهاد ممكنًا ولدئ كل حالة)؟ . 
وكذلك محمّد سليم العوا يقرر أنَّ الحكم يجب أن يتبع 


انظر مقدمة تحقيق كتابه [التعيين] فقد حقق الباحث فى ترجمته تحقيقًا جيّدًا . 

)١(‏ انظر: كتابه التعيين في شرح الأربعين النووية» فقد ذكر مذهبه هذا عند شرح الحديث 
الثاني والثلاثين ص (775- 22738٠١‏ وانظر الكلام عن المصلحة الشرعية المعتبرة مفصلاً 
والرد علئْ المخالفين» كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د/ عابدالسفياني 
ص١١١5- .)051١‏ 

(؟) باحث ومفكر مصري ولد سنة (1971م) من أبرز المهتمين بقضايا الفكر الفلسفي» وقد 
درس » وجمع الأعمال الكاملة لشخصيات عديدة » أمثال الأفغانى ومحمد عبذه 
والطهطاوي والكواكبي وغيرهم» له مؤلفات وبحوث عديدة منشورة» انظر ترجمة له 
ألحقها بآخر كتابه عن الدكتور «عبدالرّزاق السنهوري». 

زهرة معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ص(285 87) وللدكتور محمّدشلبى » كتاب 
بعنوان «تعليل الأحكام» أصله رسالة دكتوراة يقرر فيه هذا ويحتج له. 

(8) وجهة نظر ص(08). 
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المصلحة ويدور معهاء حيث يقول: «فما جقق المصلحة أجريناه. 
وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه» وإلاً كنا مخالفين للأمر 
الوباتى بطاعة وول م237 
15 اعتماد مقاصد الشريعة التي تمثل روحها في مقابل الوقوف عل 
تفصيلية» وهم بهذا يتوهمون: «أَنَ المقاصد الشرعية مطلقة عن 
التقييد والضبط بالتعاليم والوسائل الشرعية» وهي موكولة للعقل 
وعملياته والواقع ومتغيراته » وهي مطلوبة في ذاتها قلعدن: لما 
يتعلق بهاء» مما جعله الشارع الحكيم مناطات ومتعلقات لهاء 
فالعبرة ‏ كما يدعي أولائك ‏ تحقيق المقاصد بشتئل الوسائل» 
2 أكانة شترحية آم عي ان 17 . 
او ا ل د 
يقول راشد الغنوشي”” : في بيان أصول دعوته: «اعتماد الفهم 
المقاصدي للوسلام بدل الفهم النصي» فالنخصوص يجب أن تفهم 
وتؤول علىل ضوء المقاصد ‏ العدل» التوحيد» الحرية» الإنسانية ‏ 
المحدثين في تحقيق الروايات» وإنما بحسب موافقتها أو مخالفتها 
لك 


)١(‏ مقال السنة التشريعية وغير التشريعية ص(/1”). 

(؟) الاجتهاد المقاصدي. حجيته » ضوابطه» مجالاتهى د/ نورالدين بن مختار الخادمي 
ص(1179١)2‏ وهو بحث ماتع نفيس في بابه. 

() مفكر وباحث تونسي» ولد بتونس عام (19154م)» ودرس في دمشق» وأتم دراسته العليا 
في فرنساء أسس حركة الاتجاه الإسلامي بتونس (حزب النهضة) سنة (1919م) التي 
قامت علئ منهج فكر الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي وتأثرت بمنهج المدرسة 
العقلية «المعتزلة. أهل الكلام». وظهرت كرد فعل ضد التطرف العلماني» انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إصدار الندوة العالمية 
للكياف الإإمتلد سن :856/139 )وما متها 

(4» الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي ص(7:07). 


ويقرر أحمدكمال أبوالمجد: «أنَّ الشريعة مقاصد قبل أن تكون 
نصوصًاء وأنَّ تكاليفها كلها ترجع إل تحقيق مقاصدها وأنها ليست 
إل أمارات ودلائل علئ تحقيق تلك المقاصد في حالات جزئية هي 
ما جاءت به النصوصض”(2 . 

وعلئ هذه الأسس انطلقت الدعوة إل الاختيار من الآراء 
الفقهية التي تلائم العصر وتوافق ما توصل إليه الفكر القانوني 
الغربي» والتي هي كما يقول الدكتور محمّد محكّد حسين رحمه الله : 
ادعوة تهدف إل مطابقة الحضارة الغربية أو الاقتراب منها إليئ أقصي 
ما تسمح به النصوص عل أقل تقدير» اه(" . 

وقد عقدت في سبيل هذا عدة مؤتمرات» منها: أسبوع الفقه 
الأول في باريس (١1901م)2‏ وأسبوع الفقه الثاني في دمشق 
(195م)» وأسبوع الفقه الثالث في القاهرة (945737١1م)»‏ وقال 
بعضهم في أحد هذه الأسابيع موضحًا الهدف من ورائها: «الهدف 
في نظري وفي الحقيقة» هو أن يراد التعاون بين رجال الشريعة 
ورجال القانون» على صعيد التعاون بين ما توارثناه أو ما وصل إلينا 
ب اققه اسلف وبين تدتصياة العصير الساط ..: المقصود أن نوائم 
بين هذه الأفكار وبين ما يرد من أفكار العصر الحديث. . .» اه9” , 

وقال آخر: «الفقه الإسلامي يجمع الآراء والمذاهب التي توجد 
في نطاق القانون الوضعي... إِنَّ أكثر من تسعين في المائة من 
أحكام القانون الوضعي لا تخالف أحكام الشريعة. لأنّه في الواقع 
معظم أحكام المعاملات تتفق مع مصالح النّاس» ومن المعقول جدًا 
() حوار لا مواجهة ص(8١)»2‏ وانظر مقالة «المقاصد الكلية للشريعة قراءة جديدة» 

د/ نص رحامد أبوزيد» مجلة العربي الكويتية» مايو (1995م) ص(75١١)‏ وما بعدها. 


(7) الإسلام والحضارة الغربية ص .)6١(‏ 
(؟) عن الشريعة الإلنهية لا القوانين الجاهلية ص(4١١1- .)١١5‏ 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


أنَّ جميع الآراء الوضعية لابد أن تكون قد وردت في نطاق الفقه» 
1 

وقد وفق الله علماء الشريعة الصادقين ‏ ممن حضر تلك 
اللقاءات - فكشفوا حقيقة هذه الدعوة وأنّها بعيدة كل البعد عن 
الاجتهاد الشرعي الصحيح» وأنها ما هي إلا دعوة إلئ إيجاد تشريع 
وضعي يزعم الانتساب إلئ الشريعة الإللهية» وكان منهم الشيخ 
محمّد أبوزهرة ‏ رحمه الله ”2 حيث قال في أحد تلك اللقاءات: 
(إنّ كلمة التظوير 'تضايقي نفسيا» وليسك هذه المضايقة 'مبية علد 
تأثر عاطفي من سماعهاء بل إِنّها مبنية علئ تأثر منطقي» لأنَّ الذين 
يرددونها. .. يريدون أن يحولوا الشريعة عن مقاصدها إلى ما يوافق 
أهواء واردة إلئ مجتمعاتنا في عواصف ناسفة للحقائق الإسلامية. . . 
يؤمنون بالقوانين الأوربية أكثر من إيمانهم بالشريعة الإسلامية. . . 
إنهم يريدون التبديل» ولا يريدون إيجاد أحكام لما جدَّ من أحداث» 
إنهم يريدون التغيير في الأحكام القائمة الثابتة بالنصوص من غير 
اجتهادء بحيث تسير الشريعة وراء القانون القائم» لا أن يسير هو 
وراءهاء يريدون أن تكون الشريعة محكومة بما يجري بين النّاس لا 
أن تكون حاكمة علئ ما يجري بالخير أو الشر. وينسون أنَّ الشريعة 
نزلت من عند الله لإصلاح المجتمع وتنظيم العلاقات بين النّاس» اه”” , 

والانحراف فيما يتعلق بالاجتهاد قد وقع قبل هذا العصر 
بقرون» لكنه لم يكن كانحراف هذا العصر الذي هو في حقيقته دعوة 


.)١17-1١١7(ص المرجع السابق‎ )١( 

(5) محمّد بن محمّد أبوزهرة عالم أزهري مصري» درّس بالأزهر وكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة» له مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله وفي غير ذلك. توفي سنة »)١1795(‏ انظر: 
الأعلام (76/5). 

(*) عن الشريعة الإللهية لا القوانين الجاهلية ص(15١١)»2‏ وانظر (115- 221١19‏ والإسلام 
والحضازة الغربية ص(607-59). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


صريحة للخروج عن الشريعة والتوفيق بينها وبين التشريع الوضعي 
والاختيار من الآراء الفقهية ما.يوافق الأهواء فهو التشريع الوضعي 
بعينه وإن تلبّس بلباس الاجتهاد الشرعي » أما الانحراف القديم فقد 
كان يتضمن الدعوة إلئ الاختيار من أقوال فقهاء الشريعة والترجيح 
بينها بحسب ما تميل إليه نفس الفقيه دون مرجح آخر”'؟. فقد قال 
فريق من أهل الكلام : إنَّ كل مجتهد مصيب لأنّه ليس في نفس الأمر 
أمر مطلوبء. بناءً عليا أنَّ الفقه مبني علئ الظنون» وقالوا: «ليس في 

الواقعة التي لا نص فيها حكم معيّن يطلب بالظن» بل بل التعكم يديع 
الظن» وحكم الله تعالئى على كل مجتهد ما غلب 0 ظنه»”"2 

وعندهم أن المجتهد لا مرجح عنده يرجح به أحد الأقوال إلا ميل 
النفس إل أحد القولين دون الآخرء كميل ذي الشدة إلئ قول ذي 
الشدة» وميل ذي اللين إلى قول ذي اللين © 


وقد أنكر كافة العلماء هذا القول ووصفوه بالبدعة» وعَدُّوه 
زندقة وخروجًا عن الشريعة. يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
«ذهب فريق من أهل الكلام ‏ مثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي 
بكر والغزالي - إلئ قول مبتدع » يشبه في المجتهدات قول الزنادقة 
الإباحية في المنصوصاتء» وهو أنه ليس لهذه الحادثة ثة حكم عند الله 
فى نفسن:. الأمر» وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاده 
550 فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه» ومن اعتقد 
تحريمه فهو حرام عليه... وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة 
وجمهور المتكلمين فعلئ إنكار هذا القول.ء وأنه مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف. بل هو مخالف للعقل الصريح. حتئ قال 
) يراجع: «الثبات والشمول في الشريعة» ففيه بيان مفصّل لهذاء ص(77- 77). 
(؟) المستصفئ للغزالي (؟/ 858). 


(9) يراجع مجموع الفتاوئ (7/11 .)١١5 1١١7‏ 


أبوإسحاق الاسقزافى 2١”‏ -وغيره هذا المذهت: أوله-سفسيظة واغزه 
زندقة أه. يعني: 3 السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد كما 
قدمنا... وأما كون آخره زندقة» فلأنه يرفع الأمر والنَّههي والإيجاب 
والتحريم والوعيد في هذه الأحكامء ويبقئ الإنسان إن شاء أن 
يوجب» وإن شاء أن يحرم» وتستوي الاعتقادات والأفعال» وهلذا 


كف نوتف ا 


وأما الظنون التي لا يعلم رجحانها بالأدلة المعتبرة فقد بِيّن أنه 
يحرم اتباعها والعمل بهاء فقال: «العلم إنما يعلم بما يوجب العلم 
بالرجحان» لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه» وأما الظن الذي لا 
يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه. وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فيه : < إن يبون إلا لطن [النجم: 24]58 اه7" . 


فإذا كان هنذا الإنكار العظيم على مذهب يعتبر ين ظاهره 
أقرب إل الشريعة.» فقائلوه يقصرون الاختيار عليل أقوال فقهاء 
الشريعة وعلمائها فيما هو من المجتهدات دون المنصوصات.». فكيف 
بمذهب هذا العصر الذي هو أعظم منه انحرافًا وأظهر في البعد عن 
الشريعة والخروج عنها جملة» وفيه تسويغ التشريع الوضعي باسم 
الاجتهياد» بوتدز علماء الشزيية المدكرون لهذا بأنهم يكفرون 
اجتهادات الأمةع ويمنعون من الاجتهاد الذي هو حق مشروع بل 


19 اإبراهيما ين 'محكد. يعرق. بالاستاذ'أبي: إسحاق. نها قن ([سفراين. نين تيسابون وجرجان» 
عالم بالفقه والأصول رحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق فاشتهر له رسالة في أصول 
الفقه وكتاب الجامع في أصول الدين وله مناظرات مع المعتزلة توفي سنة (41ه) انظر 
شذرات الذّهب .)7١9/9(‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ -1١4/19(‏ 8 وانظر (704) وما بعدها و(159 147 158) من 
الجزء نفسه. 


زهرة مجموع الفتاورى 5/ .)١‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


فرض واجبء كما زعموا"''. 

إِنَّ هناك مقياسًا فارقًا بين حق التشريع وحق الاجتهاد يتبيّن من 
تحديد موقف المسلم من النّص الشرعي» كما يقول أبوعبدالرحمن 
بن عقيل الظاهري”'': «وهو على ثلاثة أنحاء» النظر: هل هذا النص 
نضن شرعي؟ النظر: هل هذا المدلول من هذا النص هو المدلول 
الشرعي؟ النظر: هل هذا المدلول الشرعي من ذلك النص الشرعي 

المقطيه الصحيح الواجب طاعته؟ أي: هل هو المقتضئل 
المعقول الحكيم العادل الصادق الذي تجب طاعته أم لا ؟ أما 
الأولانة فهما مطلوبان من المسلمء وأما الثالث فإنه كفر مخرج من 
ملة الإسلام» ذلك أن المجتهد في المرة الأولئ اجتهد ليعلم هل هذا 
النص من الشرع فيطيعه » ٠‏ أم لاع قاذ بلترمهة وفي الثانية اجتهد 
ليعرف هل هذا المدلول هو مراد الله فيلبيه. ار ع عاد اناد رم 
بهء أما في المرة الثالثة فقد علم أنَّ هذا النّص مما أوحاه الله إلى 
رسوله عَيِلةِ وعلم أنَّ هلذا المدلول هو مراد الله فوجبت عليه الطاعة 
07 اللوتا كدي مكرك قوذ ال ود ريد كن انا اد كيان 


الله » ا 


.)079 كما يقوله د/ حسن حنفي» انظر: السلفية وقضايا العصر ص(7/ا‎ )1١( 

(؟) تحن بن عمر بن عبدالرّحمن العقيل باحث معاصر خريج المعهد العالي للقضاءء له 
مشاركات عديدة في التأليف والمقالة والإذاعة»؛ وعضو مجمع اللغة العربية 00 
ورئيس الشئون الثقافية بجمعية الثقافة والفنونء وأول رئيس لنادي الرياض لدبي يز 
الآن تحرير مجلة الدرعية السعودية. 

(*) تصورات أولية ص(77) وما بعدها. 


الفصل الثاني 
صلة التشريع بالتوحيد 


إنَّ التوحيد بأقسامه من الأسماء والصفات والربوبية والألوهية 
دليل علئ استقلال الله بالتشريع» وأنه حقه الذي لا يجوز أن ينازع 

فيه»ء والإقرار لله بالتوحيد يتضمن الإقرار له بالاستقلال بالتشريع» 

وذلك من وجوه كثيرة» هي علئ الإجمال كما يلي : 

-١‏ أن التشريع هو إرادة الله الدينيةء يقول الله تعاليا : إً لله يت مَا 
رد 409 [المائدة: ]١‏ أ فمهما أراده تعالئ حكم به حكمًا موافقًا 
لكو يقول ابن جرير -رحمه الله «يعني بذلك جل ثناؤه 
أن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ماأراد تحليله وتحريم 
ما أراد تحريمه»ء وإيجاب ما شاء إيجابه» وغير ذلك من أحكامه 
وقضاياه» ثم روئ سكده عن قنادة د ونحمه 'اللهد2"" أنه قال: «إِنَّ 
الله يحكم ما أرادفي خلقه. وبيّن لعباده» وفرض فرائضهء وحد 
حدودهء وأمر بطاعته ونهئا عن معصيته)9” . | 

فحقيقة التشريع إظهار الإرادة الإللهية الدينية في صورة أحكام 

وتعاليم ومنهج» وقد تقدم أنَّ من معاني «شرع» أظهر وبيّن. 

والتشريع من دون الله يعني منازعة الله إرادته بإرادة غيره. 
وجعل إرادة غير الله تضاهي إرادة الله تعالئ» وهنذا هو الشركء قال 
لله تعالين : « آم كَهُرَ سُرسِكتؤًا كَرَمُوأ لَهُم يَنَ لين مَالمْ يَأ يو لهَذْ4 


.)55٠/١( يراجع تفسير ابن سعدي‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة السدوسيء. الإمام المفسر حافظ ثقة حجة في الحديث والتفسير» ورأس 
في العربية واللغة والنسبء قال عنه الإمام أحمد: «كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع 
شيئًا إلا حفظه» اه. وكان ضريرًا ثوفي في واسط بالطاعون سنة (8١١ه)‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ (177/1). 0 

(9) تفسير ابن جرير (5/ 07). 


التشريع الوضعي 0 في ضوء العقيدة الإسلامية 


[الشورئ: »]7١‏ ويقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «ليس لأحد أن 

يحكم من ذات نفسه فيكون شريكا لله عرّوجل في حكمه» اه22" . 

"١‏ أن التشريع كمالء والله تعال له الكمال المطلق من كل وجهء 
والتشريع مقتضئ كمال الله في أسمائه وصفاته وأفعاله.» كمال 
علمه وتدبيره وملكه ورحمته وإحسانه. وغير ذلك من صفاته . 

تدان التشريع نوع من التدبير وتصريف العالمء وكما أنَّ لله تعال 
التدبير العام علئ خلقه بالأمر الكوني القدري» فله وحده ‏ أيضًا- 
القويو حا امد الشرعي؛ إذ الإقرار لله بالانفراد بالأمر الكوني 
يستلزم ولابد الإقرار له بالامر 00 ولهذا قال تعاليل: 
« أكَمَيْرٌ وين لَه يَبَموْر وله أنتكمَ من فى التسمواب وا لاض وك 
وَحكرها و إِلِكهِ ُجعورك 47 [آل عمران: 87]. 

أذ أن عفن كماد ول الداة الله : إخلاص العبادة لله وحده وإفراده 
بالطاعة» ومعنئ إخلاص العبادة: أن لا يُصرف منها شيء لغير 
اللهء ومعنئ إفراده بالطاعة: أن تكون طاعته تعال هي المهيمنة» 
وأن تكون طاعة غيره تابعة لطاعتهء كما قال تعاليل: ## اا ألَذِنَ 
امَنْوَأ أطِيعوأ الله وَأَطِيعُوأ سول ُو الك هكد كن ترم في سَىَءِ فردوة إل 
وَالرَسُولٍ* [النساء: 59]. 

قال ابن القيم رحمه. الله -: «لم يأمر بطاعة أولي الأمر 
استقلا لآ بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
الرسول. إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول)29؟. 

وقال يَكِِ: «لا طاعة في المعصية.ء إِنَّما الطاعة في 


المعروف)”" . فمن انع غير تشريع الله لم يفرد الله بالطاعة» ومن 


.)١171/65( زاد المسير‎ )١( 
.)87 857 /١( (0؟) إعلام الموقعين‎ 
- )» زفرق رواه البخاري في صحيحه في مواضع منها: ك المغازي )2 ومسلم في صحيحه‎ 


شرّع من دون الله لم يؤمن بهذا الأصل . 

5 أنَّ التشريع في حقيقته تعبيد للخلق» لأنّه يخضع حياتهم لأحكامه. 
إذ يحد لهم حدودًا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم لا يتجاوزونها. 
وهو تقييد لفعل الإنسان بقيد إرادة المشرّع» فلا يأتي إلا ما أذن 
له المشرّع فيه» وتلك هي العبودية التي لا يكون للإنسان معها 
عيوية اأبعداء» ولذلله: كانت اتطاعةالمطلفة غياذة 0ه يرق أن 
كوك قور الل 0 

يقول الشاطبى -رحمه. الله: . «مغتيل الشريعة» أنها تحد 
للمكلفين حدودًا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم»» «ومعنئ التعبد 
به: الوقوف عند ما حد الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان». و«حق 
الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وعبادته امتثال أوامره 

واجتناب نواهيه بإطلاق» اه(" . 

فاتباع غير تشريع الله مع الإقرار للمتبوع بذلك هو في حقيقته 
عبادة مصروفة لغير الله» كما جاء هذا المعنل مصرحًا به فى حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه”"؟» والذي فيه بيان أن العبادة هي 
الانقياد التام لله تعالى أمرًا ونهيّاء اعتقادًا وقولاً وعملاٌء وأن الإنسان 
لا يكون عابدًا لله حمًا إلا إذا كانت حياته قائمة على شرع الله يحل 
فيها ما أحل الله» ويحرم ما حرم الله» ويخضع لدين الله. فإن صرف 
خضوعه ذلك لغير شرع الله كان المخضوع له طاغوتا يجب الكفر به 
سواء “كان الاأهتؤاء والشهدوات» أو اسلطة حدلت لتبفاءمقة 

التشريع» أو الأصنام والأوثان أو نحو ذلك. 

ولماكان الشريع كذلك 2 اعتصة القداتتالة بده بوقضيك الالفناد 


> ك الإمارة (18). 
)١(‏ الموافقات .)88/١(‏ (5/ 15ل /3119). 
؟) سيأتي ذكره بلفظه قريبًا إن شاء الله ص(87). 


في ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي 
به دون أحد من خلقهء يقول الشاطبي ‏ رحمه الله -: «الشارع وضع 
الشرائع وألزم الخلق الجري علئ سننها وصار هو المنفرد بذُلك» 
لأنّه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون... وهذا الذي ابتدع 
في دين الله قد صيّر نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرّع مع الشارع. 
ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفل بذلك» اه( . 

وقد تواطأت نصوص الوحي علئ بيان أن توحيد الله يتضمن 
استقلاله بالتشريع» ومن ذلك: 7 
ول له تعالى ١3‏ الوطيضك زا ترق امو لّسِنِ مَالَمَ يَأَدْ يه 
سي [الشورئ: ١؟].‏ 

فقد ذكر سبحانه أنَّ من الشرك به المنافي لتوحيده منازعته في 
التشريع». فإنه. تعالع. قد «أنكن لل .هؤلاء. الذين. تازعوه: في أمره 
وتشريعه وصيّروا أنفسهم شركاء له في ذلك حين شرعوا من دونه» 
وأنكر علئ الذين أقروا لهم بالتشريع من دون الله وجعلوا له شركاء 
مضاهين له في أمر التشريع كما جعلوا له شركاء مضاهين له في أمر 
العبادة» فعد المشرع المنازع لله بحيام فشبركا به» تعالى الله 

عن الشريك. 

وسواء كان المراد بالشركاء في الآية المشرعين أو المعبودين» 
فإن الآية متضمنة لإنكار كلا المعنيين» وتقرير أن الشرك واقع منهم 
في كلا الأمرين» وإن كان الأظهر أن الآية في تقرير إفراد الله بالتشريع 
وإنكار منازعته في أمره وتشريعه»ء إذ السياق من أوله في تقرير هذاء 
من قوله تعالى: ل وَمَا أحََلََمٌ فد من سَىْءِ مَحَكَمُُه إِلَ أله 4 التو 
]٠١‏ إلى قوله تعالى : « أ لهم رسكتا موا لهم ينين مَالمَ يدا 

َ الآية؟ [الشووف ]471 فالاية واخلة مين :هذا 0 


000 الاعتصام .)6١ 5٠ /١(‏ 
(0) كما ترى ذلك واضحا في صنع البقاعي في تفسيره )2 فقد فسّر الآيات على- 


يقول البقاعي ‏ رحمه الله تعالئ -: «يقول تعالل مقررًا موبحًا 
منبهًا علئ ما هو الأصل في الضلال عن قوانينه المحررة وشرائعه 
الثابتة المقررة: #أم لهم»* أي لهؤلاء الذين يروغون يميئًا وشمالاً» 
«شركاء» علئئْ زعمهم شاركوا الشارع الذي مضيئ بيان عزته وظهور 
جلاله وعظمته في أقوة 0 ارو أي الشركاء الذين طرقوا 
ونهجوا «لهم) أي للكفار. 
ويجوز أن يكون المعنئ» شرع الكفار ا لشركائهم «من الدين» 
في العبادات والعادات. . ٠‏ : مالم يَأَدَنْ يه مني أي يمكن العباد منه 
بأمرهم به وتقريرهم عليه» الملك الذي لا أمر لأحد معه. ويضاف 
الشركاء إليهم تارة؛ لأنهم اتَّخَذوهاء وتارة إلئ الله تعالئ؛ لأنهم 
أش ركوهم به» والعبارة تأتي بحسب المقام» 30 
ففسر الشرك في الآية بأنه الشرك الواقع في كلا الأمرين» 
والشركاء بأنهم الذين شاركوا الرب في أمر التشريع أو شاركوه في 
أمر العبادة»ء وحنيئذ إن كان المراد بالشركاء شياطين الإنس 5 
فتكون جهة الإشراك بهم مع الله أنهم شاركوه في أمره وتشريعه» وإن 
كان: الهراد بالشركاء الأصنام والأوثان فتكون جهة الإشراك بهم مع 
الله أنهم شاركوه في أمر العبادة. 
ويقول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله في بيان المراد بالشركاء 
والشرك في الآية وأنه الإشراك بالله في خصائصه - ومنها التشريع - 
وطاعة غيره من دونه» في تشريع مخالف لما شرعهء فيقول: «وعلئ 
كل حال فلا شك أنَّ كل من أطاع غيرالله في تشريع مخالف لما 


٠5‏ أنه ميان واشت وكذلك عند الرازي في تفسيره )١77/15(‏ وما بعهاء وأبي حيان في 
0 ا اوه بعدها . 


شرعه فقد أشرك به مع الله» كما يدل لذلك قوله: # وَحكَدَائَت 
نَنَت إحكيير ين الفترحكيت قَنْلَ أزكدريِ مكَآئخْئْ 4 
[الأنعام: 177] فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. 

وقوله تعالئ : « أ لهَرَ كوا سَرَعُوا لهُم يِّنَ ارين مَالَمٌ دنا 
يد أشّة4 [الشورئ: ]'١‏ فقد سمئ تعالل الذين ال 
يأذن به الله شركاء . 

ومما يزيد ذلك إيضاحًا أنَّ ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيا يامة 
من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: # إن كرت , 
5 مون من محل 4 أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد 
على أنه دعاهم إل طاعته فاستجايوا لهء كما ع بذلك في قوله 
تعالئ عنه : ا وَمَا كان عَليِكم ين سُلْطٍ إلا أن معو دَاسْعَببمُر ل 4 الآية 
[إبراهيم: 177] وهو واضح كما ترئ» اه 1 

ثم يقال بعد ذلك: إِنَّ الأتباع والمتبوعين شركاء مشتركون في 
هذا الشرك وتلك الغواية» كما قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: يقول 
تعالئ ذكره: «أم لهؤلاء المشركين شركاء في شركهم وضلالهم)”" . 

وقال أبوحيان النحوي ‏ رحمه الله -: «لما ذكر تعال أنه شرع 
للتاسن ما وصئ به نوحًا الآية» أخذ ينكر ما شرع غيره تعالى» 
والشركاء هنا يحتمل أن يراد به رم في الكفن كالشتاطين 
والجدوين شوب لكان 0 

وقال ابن سعدي ‏ رحمه الله -: «يخبرتعالئ أنَّ المشركين 
اتَخذوا شركاء يوالونهم ويه يشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من 


0 


.)١377 /7( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) تفسيراين جرير (60؟5/١5).‏ 
9 البحرالمحيط (ا/ .)0١16‏ 


قنناظين لانن الناغاة الث 

ب - قول الله تعالئ : 99 أَهَحَكُمَ للَهِيَةَ يَبَعوْنَ وَمَنْ أَحَسَنٌ ون ألو حَكمَا 
لَعَوْمِ موَقِمُونَ ((ج4 [المائدة: .]5٠‏ 

يقول ابن جرير ‏ رحمه الله -: «ومَنْ هلذا الذي هو ايف 
حكمًا- أيها اليهود ‏ من الله تعالئ ذكره عند من كان يوقن بوحدانية 
الله ويقر بربوبيته . 

يقول تعاليل ذكرهء أي حكم أحسن من حكم الله إن كنتم 
مؤكديرة أن لكم ربًا وكنتم أهل توحيد وإقرار به» اه”''. فييّن رحمه 
النك' أن الآية في تقرير الصلة بد فيرخ" الكو عويك والتشريعء وَأ الإقرار لله 
بالتوحيد يستلزم الإقرار له وحده بالتشريع. وأنه لا أحد أحسن منه 
حكمّاء لأنّه الكامل فى أسمائه وصفاته وأفعاله» المستحق وحده 
للإفراد بالعبادة والطاة: 

ج - قول الله يل ١‏ اس 
ديت أله [التوبة: ١‏ 


عسوا لَحبارَهْم وَرَهْبككَهُمْ ابابا من 


د وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: أتيثُ 
لبي كَلهُ وفي عنقي صليب من ذهب» فسمعته يقول: # أتخزوا 
أَحَبسارَهُم وَرَمْبتتَهُم أ ابا مّن دون أله * قال: قلثُ يا رسول الله 


إنهم لم يكونوا يعبدونهم»: قال: «أجلء ولكن يحلون لهم ما حرّم الله 
فيستحلونه.» ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه. فتلك عبادتهم»” " . 


.)57١/5( تفسير ابن سعدي‎ )1١( 

09" تسيو ان رو 1 1/4 

9) رواه الترمذي في سئنهء ك التفسير (00965)» وابن جرير في تفسيره .)١١5/١١(‏ 
والبيهقي في سننه 2)١١5/١١(‏ واللّفظ له: 
والحديث حسنه ابن تيمية في مجموع الفتاورئ (51//07). والألباني في صحيح الترمذي 
( 59) وفي غاية المرام ص(50). 


فبيّنت الآية أنَّ القوم بإقرارهم للأحبار والرهبان بالتشريع من دون الله 
فل أشر كوا في توحيدالربوبية» وبيّن حديث عدي إشراك القوم في 
توحيد الألوهية» إذ أطاعوهم في التحليل والتحريم بناء علئ إقرارهم 
لهم بحق التشريع» وبذّلك نقضوا التوحيد بأنواعه. 

وهلذا إجمال له تفصيل في بيان صلة التشريع بالتوحيد» يتبين 
بالاستدلال بكل نوع من أنواع التوحيد عل حدة لبيان دلالته على 
استقلال الرب بالتشريع» وبالله التوفيق 
أولاً: الاستدلال بتوحيد الربوبية. 0" 

الربوبية : من «الرب» ولفظ الرب متصرف عل عدة معاني» 
تعود إلئ وجوه ثلاثة» هي : 

السيد المطاعء والمصلح للشيءء والمالك”(2. وهذه الوجوه 
الثلاثة هي أصل معنئ ربوبية الرب عل خلقهء التي انفرد بها وبما 
يعو اليا ا ده الكتمال: والقمام 4 توتوعيف: الله زربو بيتك ايخ فاده 
بمعاني الربوبية» كالخلق والملك والتدبير والأمر (وهو التشريع) 
وسائر المعاني التي جمعها قوله تعالى: # آلا لَه أَلْقٌ والكدد 2 [الأعراف : 
]. 

وكل واحد من معاني ربوبية الله تعالى يتضمن اختصاصه 
بالتشريع» وتوضيح ذلك بما يلي : 
ا- الاستدلال بالخلق: 

الخلق أعظم الأدلة علئ كمالات الرب وخصائصهء بل 
وأوضحهاء ولذلك كثر الاستدلال به علئ إفراده بأشرف الغايات 
وأعظمهاء التي هي العبادة» وكان هو العلامة الفارقة بين من يستحق 


000 يراجع تفسير ابن جرير )م لسان العرب ١١ "49 /١(‏ غ). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


العبادة ومن لا يستحقهاء كما قال الشنقيطى ‏ رحمه الله 230: «ومن 
ككزة"الآيات القرانية «الذالة صل إقامة .هنذا البرهان القاطع المذكور 
علئ توحيده جلّ وعلا ‏ علم من استقراء القرآن أنَّ العلامة الفارقة 
بن.من يستحق العيادة ومن لا ينتحتهاء هر كونه الما لخيره ».شين 
كان خالقًا لغيره فهو المعبود 0 دوا ادوس شيء فهو 
محتاج لا يصح أن يعبد بحال» اه” 

وهو كذلك دليل علئ اختصاص الخالق ببقية معاني ربوبيته 
وسلطانه وقيوميته علئ خلقه وتدبيره لهم ومن ذلك التشريع؛ 
حقيقة التشريع - بالنسبة للخلق - الهداية إلئْ الحق» من حيث 
تعريفهم بالحق ودلالتهم عليهء والهداية إلئْ الحق أعظم المطالب 
الضرورية للمخلوق» والخالق هو وحده المختص بذّلك» وبيانه: 

- أن المخلوق لا يمكن أن يستقيم إلا بهداية خالقه» ولذلك 
جاء اقتران الخلق بالهداية في سياق واحد في مواضع متعددة من 
كتاب الله تعالئ» للدلالة على ذلك». وعلى أن الرب هو المتكفل 
بهداية خلقه دون غيرهء فكما أنة هو الخالق لهم وحدهء فكذلك لا 
يهدي إلى الحق إلا هو وحدهء ومن ذلك: 

قول الله تعاليل: ## الى حَلقَىٍ فهو يدبن 42 [الشعراء: 78]. 

وقول الله تعالئ: # إِنَنى بَرَآُ مما نَحَبَدُودَ © إِلَا الى مَطرَنٍ وَإِنَّمُ 
سَيَبَيِيِنٍ 4 [الوغرق 1 ا ا 


000 محمّد الأمين بن محمّد المختار الجكني الشنقيطي» أحدالعلماء ء الكبار في الأصول واللغة 
والتفسير وكان أعجوبة زمانة لسعة حفظه. »؛ أشهر كتبه أضواء البيان في التفسير وله غيره» 
0 انظر : هه ل 

(0) أضواء البيان م 


التشريع الوضعي ْ فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وقوك اله قال ربا ا لحك كل طن سَلَقَمُ هد © [طنه : 


2 4 


. ]" 7 : وقول الله تعالول: ا الى حَاقَ ضو (يخ) وى كَدَّرَ هد 4 [الأعلئ‎ ]6٠ 

وفي هلذا أوضح دلالة علئ أنَّ الخلق لا يقوم إلا بهداية 
خالقه. وعليل أنه لا يليق بالخالق إيجاد خلقه ثم يتركهم بلا هداية» 
ولذا أنكر الله تعالئ أن يكون ترك خلقه سدئ هملاً لا يؤمرون ولا 
ينهونء فقال: « أيحسب لضن أن يدرك سْنى )6 [العيامة] . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله «لم يختلف أهل العلم بالقرآن 
- فيما علمت - أن السدئ: الذي لا يؤمر ولا ينهئل» ا 

ب - أنه قد جاء التصريح في آيات كثيرة بأنَّ الله ضمن لخلقه 
هدايتهم الهداية الكونية والهداية الشرعية» بل وأنه انفرد بذلك دون 
غيره» لأنّه الخالق وحدهء فأما ما يدل عل انفراده بالهداية الكونية 
فمعلوم ضرورة» والآيات التي تقدم ذكرها آنقًا تكفي في ذلك . 

وأما ما يدل عل انفراده بالهداية الشرعية» فمنه: 

* قول الله تعالئن: 8 إنَّ نا للهدئ 3* [اللّيل] قال قتادة ‏ رحمه الله - 
يفسر هذه الاية: «على الله البيان»ء بيان حلاله وحرامه وطاعته 
و ا ا 

وذكن ابن القس د وسيهه الذي 11 أكدن الستسدريق: ا م 
المعنئ» وأنهم لم يذكروا غير”". . 
قول الله تعاليل: « أل له لْفَلنُ والكد» [الأعراف: 54] وهلذه الصيغة 
تدل علئ الانفراد بالشيء والاختصاص بهء وتأمل اقتران الخلق 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي تصنيف البيهقي .05/١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير )7١//5(‏ عند 

آية القيامة (75)» ومفتاح دار السعادة .)١77/5(‏ 
9) رواه أبن جرير في تفسيره (777/70)» وهو ثابت عنه كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» 


انظر: مجموع الفتاوئ .)5١9/16(‏ 


بالأمرء فكما أنَّ له وحده الخلق والتصريف الكوني» فله وحده أمر 
هداية هذا الخلق بتصريفه الشرعي الذي هو التشريع . 

وتفسير «الأمر» في الآية بالأمر الشرعي - الذي هو التشريع - 
هو الأوفق؛ لأنّه عطف علئ «الخلق». والعطف يقتضي - في 
الأصل - المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» فيكون «الخلق» 
متعلقًا بالأمور الكونية» و«الأمر» متعلقًا بالشرع . 

فال ذا أشار ابن سعدي ‏ رحمه الله حيث قال: «له الخلق 
الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها 
وأوصافها وأفعالها. والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. 

فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية»ء والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» ود 

بل لما كانت الهداية إلئ الحق ملزوم صفة الخلق» صارت - أى 

الهداية إل الحق تادلبلا مفتقلة يبدل يه كما يستدل بالجلق. خرد 


م دمع واس أ 5 


إقراذ! الله بالعبادة» كما 0 0 06 0 0 2 
سكن بيرت 409 ١‏ [الأعراف] » 6 في 0 تعالل : 0 
شيك سَّ بيغا إل لق فل أمَهيدى نحن كس يبع إل لحن كنأك يبع أن 
ا وى إلا أن مد يد قال كن شور © او 

ال ابن تيمية ‏ رحمه الله مبيئًا أ أنَّ الآية في 
قرير. أذ النفالق - لم بالاتباع. والعبادة والطاعة من غيره من 
المخلوقين» لأنّه انفرد بالهداية اك الحق. وأما المخلوق فإنه لا 
يهتدي أصلا إل أن يهديه الله: «والمعنيل: أفمن بيدئ اله الحو ادق 
أن يغع. أمن لا يهعدي إلآ أن يينديه الله ا 
مخلوق وأنه لا يتبع إلا الله وحده الذي يهدي إلى الحق. . -٠‏ ؤقك بيخ 


.)١18/75( تفسير ابن سعدي‎ )١( 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


أنَّ هنذا أحق بالاتباع من هذا لأنّه يهدي الحق وهذا لا يهدي» وذلك 
نهي عن عبادة ما سواه وعن استهدائه وعن طاعته» اه”'©2. ويبيّن ابن 
سعدي ‏ رحمه الله أن هلذه الهداية التي انفرد بها الخالق فاستحق 
أن لا يعبد سواه وأن لا يطاع غيره تشمل هداية البيان والإرشاد الذي 
هق لتر وهداية التوفيق والإلهام» فيقول: «# قل هَل من سكير من 

بيكا إِلَ آلْحَقٌّ» ببيانه وإرشاده: أو بإلهامه وتوفيقه «اثلٍ أنه وحده 
د رى لِلْحَقّ 4 بالأدلة والبراهين». وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى 
نتلوك أقوم طريقة ام ان 

وفسر أبن جرير - رحمه الله - قوله تعالى: ا أم خِلعوا من عر 
تنه مهم الكنيشرت © آم لما اتوت لاض بل لان )4 [الطرر] 
بأنه في تقرير أنَّ 52-6 الأمر والنَّهَي وحده. وأنّ الإقرار 
بأنه الخالق وحدهء لابد معه من الإقرار بأنه الآمر الناهى وحدهء 
حيث قال رحمه الله : «يقول: أهم الخالقون لهذا الخلق ف لذلك لا 
يأتمرون لأمر الله ولا ينتهون عما نهاهم عنه؟ لأنَّ للخالق الأمر 
والنهي» اه" أي فإن كانوا هم الخالقين فليكن لهم الأمر من دون 
الله أو لمن يؤمنون بأنه الخالق» وهلذا إلزام لا محيد عنهء إذ لا 
أحد ينكر بأنَّ الله هو الخالق وحدهء إذن فليكن الإيمان بأنَّ له 
التشريع وحدهء وليفردوه بالعبادة والطاعة. 

جح د ومما يبين. أن الخلق دليل على اختصاص الخالق بالتشريع 
أن صفة الخلق تتضمن تمام قدرة الخالق وتمام علمه: كما دل عليه 
مثل قوله تعالئ : يلق ما مَاينَءوَهوَ الْمَليم ال عير 49 [الروم] 


(1) عن مخطوط بعنوان: قاعدة شريفة في تفسير قوله تعالئ: « أَغر لله دولا قاطر أَلسَّموَاتِ 
ايض وو ملو وكا يلم 4 لابن تيمية» منه نسخة في جامعة أم القرئ» ميكروفلم/ مجاميع 
١0/1١‏ 05). 

(؟) تفسير ابن سعدي (718/5)» وانظر مدارج السالكين (4/1). 

08 اتفشير انق وير زب عت 


فى ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي | 
000 > اياي ا ا ات ا 
وقوله تعاليل: ## وَلَين تافنق اموت والنض اكول 
حَلْفَهْنَ الْمَرِيرٌ و الْعلِيِعْ 49 [الزخرف]. 
00 2 م مح و وسو 0 مء 2 
وأقوله كنال 0 هذى حَلقَ سَبَمَ موت ون ألْارْضٍ مِتَلهُن يرل الام 


آآ أ وه 


يتين لتعامواً أن لَه ع عل يل ترفوو وَأ ود ا ل شد لما( [الطلاق] 
فلما كانت صفة الخلق متضمنة تمام قدرة الخالق وتمام علمه - استحق 
أن ينفرد بمقتضاهما من العبادة والتشريع» فإذا كان الخالق هو القادر 
علئْ جلب الخير ودفع الشر دون غيره» فهو الذي يستحق أن يتقرب 
إليه المخلوق ويطلب منه ويدعوه دون غيره» وتلك عبادته» كما في 
0 يام عبد الى صرق وليه يحون (7) -أيَدُ ون دونو 
“الهكة إن يردن لسَحنَنُ بر لفن عو مَفحَتْهُمْ هيما وآ درن 4 [يلس] 

وإذا كان الخالق هو الذي أحاط علمه بكل شيء» وهو العالم 
بما يصلح خلقه وما يفسدهمء وهو الحكيم فيما يأمرهم وينهاهم. 
والمخلوق عاجز عن الإحاطة بذلك والعلم به تفصيلاٌء فالخالق 
وحده هو الذي يستقل ببيان المصالح والمفاسد والأمر والنَّميء 
وذلك تشريعه وهدايته. 

ولما كان المخلوق متصمًا بنتقص القدرة والعلم» كان فقيرًا إلى 
خالقه في مقتضئ تلك الصفتين:. العبادة والشرع. كما كان فقيرًا 
محتاجًا إلى خالقه في رزقه وعنايته وإحيائه وإماتته» وغير ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: في كلام نفيس يوضح فيه 
هذا المعنيل: «العبد كما أنه فقير إِلئْ الله دائمًا فى إعانته وإجابة 
دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجهء فهو فقير الك كن أن يعلم ما 
يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده وهذا هو الأمر والنَّهى والشريعة» 
وإلآ فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولع تكن تضاحة له كان 
ذلك ضررًا عليهء وإن كان في الحال فيه لذة ومنفعة» فالاعتبار 
بالمنفعة الخالصة أو الراجحةء وهلذا قد عرّفه الله عباده برسله 


التشريع الوضعي ظ فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وكتبهء علعرم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم ونهوهم عمًّا يضرهمء 
وبيّنوا لهم أنَّ مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله 
وحده لا شريك لهء كما أنه هو ربهم وخالقهم». وأنهم إن تركوا 
عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسرانًا مبيئًا وضلوا ضلالاً بعيدًا. 

وكل ما أوتوه من قوة ومعرفة وجاهٍ ومالٍ وغير ذلك» وإن 
كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به.عليه مقرين بربوبيته - فإنه ضرر 
عليهم؛. ولهم بئس المصير وسوء الدّارء وهلذا هو الذي تعلق به 
الأمر الديني الشرعي» والورادة الكونية القدرية. والله سبحانه قد أنعم 
علئ المؤمنين بالإعانة والهداية» فإنّه بِيّن لهم وهداهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» وأعانهم علئ اتباع ذلك علمًا وعملاً. كما منّ عليهم 
وعلئ سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم» اهم(© 

وبالجملة فإنَّ دليل الخلق أوضح دليل وأعظمه علئ 0 الله 
بأشترف الغايات وهي العبادة» وعلئ استقلاله بأعظم المطالب 
الضروريات للخلق وهي الغرع والهداية إلئ الحق . 
'- الاستدلال بالملك: ْ 

الب تعالئ هو المالك لخلقه. » فهو المتصرف في ملكه بما: 
يشاء كما يشاءء بأمره الكوني وأمره الشرعي. وتدخل البشر في 
التشريع للخلق الذين هم ملك الله إنما هو محض اعتداء علئ ملك 
الله تعالئ» وإذا كان من المتّفق عليه بين العقلاء أنَّ من تصرف فى 
ملك غيره بغير إذنه فقد تعدىل وأساء وظلم واستحق العقوبة» ذا 
إذا كان تصرفه فيما هو حق لبشر مثله في أمر من الدنياء فكيف بمن 
تصرف فيما هو أعظم من ذلك : : في أديان الخلق وأنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم؟ وتعدئ علئ ملك أعظم عظيم وهو الله جل وعلا. 

إِنّ العقل يقتضي ضرروة أن لا يتصرف في ملك الله بشيء إلا 


) مجموع الفتاوئ (14/ 8*0 5"). 


”سس ححصي | 0 لباب ب نايس سس سم 


من بعد إذنهء كما أنه اقتضئ أن لا يتصرف في ملك مخلوق إلآ 
بإذنه. وكذلك فإِنَّ الب الملك هو الذي خلق الرزق وأنزله» فهو 
مالكه يتصرف فيه بما يشاء» فيحل :منه عا يشاء لمن شاه ويحرم منه 
ما يشاء علئ من يشاء وفق حكمته وعلمهء كما حرّم على أهل 
الكداب. كل ذئ ظفر والشحوم» وحرم الغنائم علئ الأنبياء وأقوامهم 
بل نيعا كد 6 واحر "ذلاف السحكن 6د وامقة اناا كين :زه 
المالك: فليس. من حقه ذللف له له يملق منه شيعا وبذلك انكر الله 
علئ المشركين تصرفهم في رزق الله بالتحليل والتحريو يع كرنهم لا 
يملكونه»ء فقال تعاليل: # كَل ريشم مَآ نَل اله م رن زَرْقٍ فَبَعَآسُر 
يه اما و سلدات كل يله اذ 2 1 آم عَلَ أله شروت )4 ارا 

يقول اك رحمه الله - عند هلذه الآية في سياق بيان 
صفات من يستحق التشريع دون غيره «فهل في أوللكشك [أي 
المشرعين من. ذون. الله] من يستحق. أن يوضف بأنة هو الذي ينزل 
الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ 
أن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي يتصرف فيه 
بالتحليل والتحريم» ان : 


رك التدبير: 


الله تعالىل هو المدبر لكل شيء والمصلح له ومن تمام الإقرار 
له بالتدبير الإقرار بأنه هوالسيّد المطاع» وأنْ طاعة غيره لا تكون إل 
من بعد طاعته وتابعة لطاعته»وفى الحديث عن النَى كَللٍِ أنه قال: 
«السيد الله تبارك وتعالئ)”'' وقال ابن عباس رضى الله عنهما - فى 
)١(‏ أضواء البيان (/19/ .)١782‏ 
(") رواه أبوداود في سئنهء ك الأدب (41/85) ضمن عون المعبود 4)١51/11(‏ و البخاري 
في الأدب المفرد :»)75١١(‏ وقال ابن حجر: «رجاله ثقات وقد صححه غير واحده اه. 
فتح الباري .)١4/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


'التشريع الوضعي 7 في ضوء العقيدة الإسلامية 


ل سد سكي سارل سل بر 


قوله تعالئ : 8 فل أََيْر الله أبتى ربا وهو رت كَل سي * [الأنعام: 158] : «ايعنى 
ل وقال في قوله تعالئ: # أله ألصَسمد )4 [الإخلاص] 
«السيد الذي قد كمل في سؤدده»”””'» وقال شقيق ‏ رحمه الله 20 : 
الهو الذي قد انتهئ في سؤدده)”*'2. فهو السيّد الذي كمل فى سؤدده 
فاستحق أن يكون هو المطاع مطلقا. ْ 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله عند آية الأنعام: «أسوئ الله أطلب 
سيدًا يسودني ا وَهُوَرَبُ كل م4 يقول: وهو سيد كل شيء دونه 
موه 01 ْ 

فسيادة الرب تعني تدبيره لخلقه وإصلاحه لهم بأمره الكوني 
وأمره الشرعي» وأنه الذي له الأمر والئَّهَي وهوالمطاع بإطلاق الذي 
يكون أمره مهيمنًا علئ كل أمرء ويكون أمر غيره تابعًا لأمره لا 
مستقلاً عنه. وإلاّ فكيف يكون هو السيد المطاع إن لم يكن له الأمر 
والنّهمي الذي هو التشريع؟ وكيف يكون سيّدًا مطاعًا دون غيره إذا كان 
لغيره أن يشرع من دونه ويطاع من دوه ولذنك فَإِن من شرع فقد 
نازع الله سيادته» وجعل نفسه سيدًا مطاعًا علئ الاستقلال» ومن اتبعه 
في ذلك فقد جعله سيدًا مطاعًا مع الله» وهذا هو الذي أنكر من حال 
أهل الكتاب» أنهم انّخذوا الأحبار والرهبان سادة يطيعونهم من دون 
الله»ء فجعلوهم بذلك أندادًا مع الله». كما قال ابن جرير ‏ رحمه الله - 
عند قوله تعال: « أَعََدُوا لْحبارَهُ وَرُمكتَهُمْ أربكابا ين دوف 
لله 4 [التوبة: ]١‏ يعني : سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره »)١517/7(‏ وابن القيم في مدارج السالكين (؟/ .)18١‏ 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (0757/0. 
() أبووائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي». ثقة مخضرم وتابعي جليل مات في خلافة عمر 

بن عبدالعزيز وله مائة سنة» تقريب التهذيب (7815). 


ع رواه ابن جرير في تفسيره ةع ). 
(0) المصدر نفسه .)١١7/8(‏ 


الله»ء فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله ويحرمون ما يحرمونه 
عليهم مما قد أحله الله» اه”"“. 

وقال ابن جريج ‏ رحمه الله ”©: (إِنَّ تلك الربوبية أن يطيع 
النّّس سادتهم وقادتهم في غير عبادة الله وإن لم يصلوا لهم)”"© 

وقال السدي ‏ رحمه الله _(©) في قوله تعالئ: # وَمِرَت آلنَّاسمَن 
يَتَخِد من دون أله أَتَدَامًا» [البقرة: 170] «الأنداد من الرجال يطيعونهم كما 
يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله» اه(“ . 

وبالجملة» فإنَ الرضئ بربوبية الله تعالى يتضمن الرضى بتشريعه 
كما يتضمن الرضى بقضائه وقدرهء فكما أنه الخالق المدبر المالك 
فكذلك هو الآمر الناهي المشرعء وهو المتكفل بأمر عباده» ولا يليق 
به سبحانه أن يتكفل بأمر أجسادهم من خلق ورزق وإحياء وإماتة ولا 
يتكفل بتعريفهم ما لا يستقيم خلقهم إلا به وهو تعريفهم ما ينفعهم 
وما يضرهمء ثم أمرهم ونهيهم بمقتضى ذلك التعريف. وكثير من 
الناس كما يقول ابن القيم- يرضى بقدر الله لكنه لا يرضى بشرعه 
وهذا هو الكفرء قال رحمه الله: «الرضىئ به ربًا متعلق بذاته وصفاته 
وأسمائه وربوبيته العامة والخاصةء فهو الرضيئ به خالقا مدبوّاء وآمرًا' 
ناهيّاء وملكًا ومعطيّاء ومانعاء وحكمّاء ووكيلاًء ووليًا وناصرّاء 
ومعيئًا وكافيّاء وحسيبًا ورقيبّاء ومبتليّاء ومعافيّاء وقابضًاء وباسطاء 
إل غير ذلك من صفات ربوبيته» «والرضئ بربوبيته يتضمن : 
(0) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريجء الإمام الحافظ فقيه الحرم» كان من أوعية العلم توفي 

سنة (/81١ه)‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)١91-1١59/1(‏ 


بوواة اده حوور قح الس 8 1 

(1)4 اتساضيل دين عبدالكحتن لتيل الكتيرنه كاشن: واقة كفن الميفانة: بواج متسر 
المشهورين». كان إمامًا غارقًا. بالتفسين: والمغازي. والسيرء. توفي 'سنة 1599ه) انظر: 
طبقات ابن سعد (5/ 757), الأعلام (717//1). 

(6) رواه ابن جرير في تفسيره ١لا‏ . 


التشريع الوضعي | في ضوء العقيدة الإسلامية 


الرضق بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به 
والثقة به والاعتماد عليهء» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. 

والثاتى: يتضمن رضاه بما يقدر عليه» ا 
من دون الله فقد نازع الله ربوبيته وجعل نفسه رباء ومن قبل غير 
تشريع الله ورضي به فقد اتّخذ ذلك المشرع ربًا. 

يقول الشنقيطي ‏ رحمه الله -: «ولما كان التشريع من خصائص 
الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة» كان كل من اتّبع تشريعًا 
غير تشريع الله قد انَّخذ ذلك المشرع ربّاه اه" . 

وهلذا هو الذي ذكره الله عن أهل الكتاب فى قوله تعالىل: 
« دوا لحَبارَهْم وَرَهبِحَهُمَ أربكأبا ين ذوين أللّو4 [التوبة: 50١‏ . 

يقول حذيفة ‏ رضي الله عنه -: «أما إنهم لم يكونوا يصومون 
لهم ولا يصلون لهمء ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا 
حرموا عليهم شيئًا أحله الله لهم حرموه» فتلك كانت ربوبيتهم» اه" . 

وقال أبوالعالية ‏ رحمه الله _(؟؟ وقد سئل: «كيفف كانت 
الربوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ 

قال: قالوا ما أمرونا به اكتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم 
وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه» فاستنصحوا 
)1١(‏ مدارج السالكين (؟/ 1854. .)١97‏ 
(0) أضواء البيان .)١59/19/(‏ 
() رواه عبدالررّاق في تفسيره (7177/7)» وابن جرير في تفسيره »)١١9/1١(‏ والبيهقي في 

.)١١5/1١١( سئئنه‎ 


عباس يجلسه معه على السرير. قال الذهبى عنه: «كان أبوالعالية إمامًا فى القرآن والتفسير 
والعلم والعمل» مات سنة (١95ه)‏ وقيل (91ه). معرفة القراء الكبار /١(‏ 11-55). 


الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهي)”"' . 
ثانيًا: الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات. 

مذهب أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله 
لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه». من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير 
تعطيل ولا تحريف والتوقف في الألفاظ على ما ورد في نصوص 
الوحي. ومن مذهبهم في هذا الباب أن أسماء الله تعالى ذات معان 
تدل على كماله المطلق من كل وجهء وليست أعلامًا مجردة عن 
معانيها”"'. وكان من مقاصدهم في تقرير هذا الباب والاهتمام به 
والرد على المخالف فيه ما قصده الوحي؛ من أن يَصّرف العباد جميع 
ما دلت عليه أسماء الله تعالى من صفات الكمال لله وحده ويتعبدوه 
بهاء ولم يكن غرضهم مجرد المجادلات الكلامية. 

وأسماء الله وصفاته تتضمن جميع معاني التوحيد الذي يجب 
صرفه لله وحده دون شريك» وإن من تأملها وتأمل ما تضمنته من 
معاني الجلال والكمال تبين له ارتباط الخلق والآمر بهاء وأنهما أثر 
من آثارهاء وأنَ مدار العبودية عليهاء ولذا كان من طريقة القرآن ختم. 
الأبائعع- بأ سما أله وضناته. النايية للشياق»+ ليان :أن اتخلق .وا لامر 
إنما هو صادر عن أسمائه وتان فرجعت العبودية والخلق والأمر 
إل مقتضئا الأسماء والصفات”" . 

فأما دلالة أسماءالله وصفاته عل اختصاصه بالتشريع» فبيانها 
من اوحيون: 

الأول: 


عم 


أن أسماء الله وصفاته قد تضمنت معانى الكمال 


000 رواه ابن جرير في تفسيره .)١١5/1١١(‏ 

زم يراجع : مجموع الفتاوى افر 0 القواعد المثلئ لابن عثيمين ص(17١)2‏ 
والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان ص(4/ /الا). 

() يراجع مفتاح دار السعادة (40/5). 


والجلال المطلقة» فدلّت علئ تفرده بالكمال المطلق» والتشريع كمال 
وهو مقتضي كمال الله في أسمائه وصفاته وأفعاله» ولا يحسن التشريع 
أصلا» ولا يتحقق به العدل والصلاح إلا ممن له كمال العلم والحكمة. 
ولذلك ذكر الله من فساد اتباع شريعة غيره كونها أهواء صادرة عمن 
لا يعلم كمال العلمء » فقال تعالي: # ثم جَعَلْئنَكَ عَ سَرِيصَةٍ من الْأمَرِ 
زتها رلا نتنيم بعَ أهواء لذن لا يِحَلَمُونَ 42 [الجائية] وجاءت الآيات الكثيرة 
قوق أن اختصاص الله بالتشريع كان لكماله في أسمائه وصفاته» وأنه 
لونا: كان" له. تعال" ؟ الأسماء: الحم .والضقات:» العلل التق ليت 
لشرية ,مسف أن عدرة بجنا عه اوها الشف و عانكه وعد 
وطاعته وحدهء وأنه هو الذي يستقل بالتشريع دون غيره» ومن ذلك: 
-١‏ قول الله تعالئ: ل وَمَا آحتَلَنُمُ فيه ون مَىَءِ مَحَكْنُه م 

نَّهُ يق عَلِيِهِ ل 
4 وجا وَيِنَ أ كر نوكا ردك انيز لنن كدله تلق لس ره 
21 ع م مَكَلِِدُ اموت وَالْارْضٍ يبظ الرْرْقَ لمن يَقَه يقوذ 
إنَْخْ يكل شد ا الفررق] فاخي تعالر؟ . أنه كمال جاه لشريعه 
عادو شاف لأنّه من عند من هو بكل شيء عليم ومن ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء ولذلك أمر برد كل اختلاف في أمر الدين 
والدنيا إلئ شرعه» لأنّه ما من نازلة إل وفي شرع الله حكمهاء فقال 
تعالا : # وما لعلف يو ين ىو مَحَكُك ل و4 وقال في سورة النساء : 


و سه ص يه سر مو زر 


كن وعم في سَىْءِ دوه إل أله وَارَسُولٍ إن هم وتوت لله وَاليِوّم لآير كك حير 
وَلَحْسَنُ تَأوِيَا )4 النساء] ومعني الرد إلئ الله : الرد إل كتابه» والرد 

0 الرسولء الرد إلع سنته» قاله غير واحد من السلف"''؟ ثم انتقل- 

الآيات بعد تقرير هنذا الأصل إلئْ ذكر أوصاف الرب المتفرد بالتشريع : 


)١‏ يراجع تفسير ابن جرير :)١90١/5(‏ وحكئ ابن القيم الإجماع علئ ذلك في إعلام 
الموقعين .)6/١‏ 


التشريع الوضعي ش فى ضوء العقيدة الإسلامية 
لكك ا ا ا ا 2 ١٠١‏ اال ممم 


أ- فقوله تعالئ ‏ ذَالكم أنه رب علكِهِ تَيَكَلتُ رَِه أب )> [الشورئ] 
فيه أنه هو الذي تكفل بأمور عباده كلهاء فلذلك هم يتوكلون عليه 
وحده «عليه توكلت»» ويعبدونه وحده «وإليه أنيب». فسلموا له 
بالشرع والقدر » فكما أنه الرب مدبرهم قدرًا فكذلك هو تعالئ 
مدبرهم شرعاء والحاكم بين عباده بشرعه. 

ب - وقوله تعاليل: #اقَاطِرٌ السَّمْوَتِ وَالْأرَضٍْ * أي : خالقهماء 
فهو استدلال بصفة الخلق على التفرد بالتشريع» إذ تتضمن كمال قدرة 
الخالق فلذّلك لا يعبد غيره» وتتضمن كمال علمه فلا يشرع غيره» وأما 
المخلوق فهو مفتقر إليم خالقه في كل ذلك» وقد تقدم تقرير 7" 

جرع والؤق تعر طلا ليك كقزر قر * وق كيه الي 4 
يعنى: أنه لا أحد يشبهه أو يماثله في شيء من أسمائه وصفاته 
واقعالةه بوإفلق ذلك شري فين عل كماله في أسمافه مان 0 
فسيكون هو التشريع الكامل الشامل العدل الذي تتحقق به مصالح 
العباد بخلاف تشريع غيره المبني على الجهل والظلم والنقص وإن 
زعم أصحابه له الكمال. ْ 

١‏ قول الله تعالئئ : 3 فَلٍ لَه ألم يما لِنُوأْ لم عيب السَّمومقٍ 
َال يز بيد مسي ما لهم ين دونييء من و ولا د 2 ا 
لَحَدَا (نُ) أل مآ أويى إِنَكَ من ححتاب ريك لا مُبَيِلَ لِكَلِمَيَو- ون يَحدٌ من 
لا 49 [الكهف] . 

أخير تعالة.بكمال علمه الذئى. أحاط بغيية السماوات والارض 
وقال: «آَبِْرَ بد وَأَسْيِع4» «وذلك بمعنئ المبالغة في المدح» كأنه 


)١(‏ انظر: ص(45-579). 
؟) يراجع في الكلام عن هلذه الآية» تفسير ابن كثير(77/4١)»‏ تفسير ابن سعدي 
.)5١١/4(‏ أضواء البيان .)١55/90(‏ 2 


قيل : ما أبصره واس 5 ولد للك قال بعدها إنه هو الذي يتولئ 
أمر عباده : # مَالْهُم مِّن دونيء مِن وب * أي : «ما لخلقه دون ربهم الذي 
خلقهم ولي يلي أمرهم وتدبيرهم وصرفهم فيما هم فيه مصرّفون»”'' . 

ولأجل كمال علمه وكمال تدبيره ليس له شريك في حكمه 
وقضائه وتشريعه» ولذّلك أمر بعد قوله: «ولا مرك ف حكييء 
أحدًا © * باتباع وحيه والعمل بأمره ونهيه وحلاله وحرامه لأَنَّ 
كلماته لا تتغير ولا تتبدل» ولذلك كانت شريعته هي شريعة كل زمان 
ومكان» ولكمالها وصدقها وعدلها استحال عليها القصور فاستحال 
أن عفار قيدل "3 

قول الله تعالئ : ل أَمَمَي ره بس حَكمَا وَهْو الى انول سكم 


3-2 


الككب مصلا اراتكه الككب يتكمود أ تومَرل ين رَيَكَ بلق قلا صوق 
يرب الممترت 3) وَكَمَتَ طلِمَتَ قي مدع وَل لز ل لكلمندد. ولخو السّمية 
ليغ 40 [الأنعام] . 
بين الله تعالئ أنه أنزل كتابه مفصلاً لكل ما يحتاجه الخلق» 
وأنَّ كلماته تامة كاملة» صدقًا في الأخبار وعدلاً في الأحكام 
والتشريع»ء كما قال قتادة - رحمه الله «صدقًا فيما قال» وعدلاً فيما 
حكم”*'. وهلذا دليل كمال علمه تعاليل» ولذلك أنكر الله في أول 
الآيتين عليل من يتَّخْذْ غيره حكمًا ومشرعاء إذ هو بهنذا لم يصدّق 
بأنَّ ما أخبر الله به في كتابه فهو الصدق وما أمر به فهو العدل. وال 
فكيف يعرض عنه ويعارضه وهو يعلم أنه أخبر به» فهلذا لا يكون 
مؤمئاء ولو أقدَ بلفظه مع إعراضه عن معناه الذي بيّنه الرسول”*“. 


.)7737/١6( تفسير ابن جرير‎ )١( 

إفة 0 السابق. 

() يراجع: المرجع السابق» تفسير أبن سعدي (م/ 6١).ء‏ أضواء البيان (/ا/ )١56‏ (87/5). 
0 م ا ريت الآية. 

(0) يراب جع المرجع نفسه» تفسير أبن سعدي ٠ /١(‏ تردرء تعارض العقل والنقل (0/ .)5717-57١‏ 


وهلكذا: نجد أنَّ الآيات التي تقرر اختصاص الله بالتشريع قد 
اشتملت فى سياقها عل صفات الكمال التى اختصًّ بها دون غيره 
إقناية ودلالة على سبب أنفراده بالتشريع ل 

فإذا تقزر أن التشريع كمال فإن ترك الاختصاص والتفرد به 
نقص يأباه كمال الرب واتصافه بالربوبية والملك والتدبير والرحمة 
بالخلق... إلى غير ذلك من صفاتهء» ولا يليق به مع اتصافه 
بصفات الكمال ‏ أن يترك خلقه سدّ لا يؤمرون ولا ينهون» فيظلم 
بعضهم ما ويظهر في الأرض الفساد» وَنَذلك نزه الله نفسه عن 
ذلك في غير موضع من كتابهء وأخبر أنَّ من أنكر الرسالة والنبوة 
وزعم أن يكون الله لم ينزل علئ بشر من شيء فإنه ما عرفه حق 
معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره» بل نسبه إلى ما لا 
يليق به ويأباه كمال حمده ومجده وجلاله» كما في قوله تعالئ: 
٠«‏ وما موأ أ سح مدرو د دالوأ مآ َل هه عل مشر من وم عل من أل لحمب 
لِى ج بد موسئ ورا وصْدَى لدان يحعلومُ اليس بد وتها وَحْفُونَ كيرا عمسم 


ل 1 2 مح له 


ما أن تعاتوا سم وك َنم مل امه كم درَهُه في وض يبود 40 [الأنعام] . 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «للككن ترك التكليف وترك العباد 
هملاٌ كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون» منافٍ لحكمته وحمده وكمال 
ملكه وإللهيته» فيجب تنزيهه عنه» ومن نسبه إليه فما قدره حق 
قدره»» «وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها 
ومبدعها أن يجحد النبوة» أو يتجوز علول الله وعل حكمته أن يترك 
النوع البشري ‏ الذي هو خلاصة المتخلوقات دسدى: ويدعهم هملاً 
معطلاًٌ» ويخلقهم عبئًا باطلآ؟! 


1 يراجع أضواء البيان (/ »)١75‏ وما بغدهاء فقد أطال ‏ رحمه الله في بيان انفراد الله 
تعالى بصفات الكمال التى استحق بها الانفراد بالتشريع دون غيره. وللبقاعي ‏ رحمه الله - 
إشارات عظيمة إلى ذلك فى تفسيره عند آيات سورة الشورى (197-509/1). 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره» الاح 
عرفه ولا آمن بهء قال تعاليل: # وَمَامَدَروا أمَدحَقَّ درو د كَالوأما أل سه َلك 
بسر من شيع 4 [الأنعام: ]4١‏ فأخبر تعالئ أنَّ من جحد رسالاته فما قدره 
حق قدره» ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عمًّا لا يليق به تعالئ اللّه 
عكا يقوال الطانميوة علو كيت اه 

أ فكونه تعالئ متّصفًا بالربوبية » يعنى أنه قد تكفّل أشن عباده » 
ولا يليق به تعاليل أن يتكمّل بأمر أجسادهم من خلق ورزق وإحياء 
وإماتة» ولا يتكفل بتعريفهم ما لا يستقيم خلقهم ورزقهم إلآّ به 
وهو تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم» ثم أمرهم ونهيهم على مقتضئ 
ذلك التعريف . | 

ب - وكونه تعالى رحمانًا رحيمّاء يمنع أن يهمل عباده في أهم 
ضرورة لهم وهي الشرع. «فمن أعطئ اسم «الرحمن» حقهء كما 
يقول ابن القيم» عرف أنه متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكل وإخراج الحب» فاقتضاء 
الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما 
يل اتعناة الأبذاة:والاشيات 7 

جح وكونه تعالئ مكّصفًا بالملك» يعنى: أنه هو المتصرف 
وحده فى ملكه بالقول والفعل» وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملكه 
إل بإذنه. وقد كان من كمال ملكه أن أرسل رسله ليبلغوا خلقه 
أوامره ونواهيه» كالملوك ترسل الرسل إلى الأقطار لتبليغ ما تريد ولله 
المق افا 
)1١‏ مفتاح دار السعادة (9/ 87» »)١75‏ وانظر مدارج السالكين .)58/١1(‏ 
(؟) مدارج السالكين .)8/١(‏ 


قرف والكلام في تضمن الصفات المذكورة لاختصاص الرب بالتشريع مستفاد من ابن القيم 
رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه عل سورة الفاتحة في كتابه «مدارج السالكين». 


كل صفاته تعالئ إِمّا مقتضية أو متضمنة انفراده 
بالتشريع . 
الوجه الثانى , من دلالة أسماء الله وصفاته علئ اختصاصه 
بالتشريع : ظ 
أنَّ من أسماء الله تعالئ: «الحَكم» كما ثبت في الحديث الآتى 
قريب إن شاء اللّه» والاسم إذا ثبت لله وجب اعتقاد تفرده يكمال معناه 
وتمامه» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
ومعنول «الحَكم) الذي يكون حكمه ‏ الذي هو تشريعه ‏ هو 
المهيمن على كل ما سوأه» والذي يسلم حكمه فل" يعارض » والذي 
يرد إليه الأمر دون غيره. ظ 
يقول الخطابي ‏ رحمه الله 20 «الححكم: حقيقته: هو الذي 
سُلَمٍ له الحكمء ورد إليه فيه الأمرء كقوله تعال: 00 له لشي وله 
و له: « أنت كك بين عِبَادِكَ فى ما 126 د 
عون 2 * [القصص] وقوله: # يْنَ عِبَادِكَ ف ما انوأ فيه 
يتوت 49 الزمر]”"2. و«هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه 
وهذه صفة لا تليق بغير الله عرّوجل» اه”'"*. وإنما رُدَّ إليه سبحانه 
بالحق والعدل مطلقاء بخلاف غيره» ولذلك قال القرطبى 6 رحمه 
000 أبوسليمان حمد وقيل: أحمد بن محمّد الخطابي» كان متقئًا لما يؤلف ويصنف » وكان 
يشبه بأبي 0 بن م وصله العلماء بالإمامة 0 والاتقان» كأبي متقيؤر 
95 سنة ل انظر تعراعلام ا 00500 
(؟) شأن الدعاء ص١2١5).‏ 
(*) مختصر السئن (5657/19). 
20 محبّد بن ألحَمدك الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبوعبدالله القرطبي» من كبار المفسرين» 
دحل إلئْ مصر 0 بهاء كان ودع متعبدًا له عدة تهات أجهرما اجا 0 


(1/ا5ه) انظر وات الذهب (0/ معام . 


الله «الحكمء لا ب يستحق التسمية به إلا من يحكم بالحق» لأنّها صفة 
0 

تعظيم في مدح)» اه : 

وأما الحديث المشار إليه آنفّاء والذي فيه إثبات أنَّ «الحَكم)» 
اسم من اسياة الله تعالى» فهو حديث أب شريح - رضي الله عئه - 
ونصه : أنه وَفَدَ مع قومه إلى التي يد سبكم يكنونه ب«أبي 
ده فدعاه فقال: (إِنّ الله هو الحَكم وإليه الحكم. فلم تكنيت 
بأبي الحكم؟ قال: لا ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتَوْنِي 
فحكمث بينهم فرضي كلا الفريُقين. 

قال: ما أحسن هذاء ثم قال: فمالك من الولد؟ قلتُ لي شُريح 
وعبدالله ومسلمء بنو هانىء » قال: فمن أكبرهم؟ قلثٌ» شريح » 
قال: فأنت أبوشريح » ودعا له ولولده)07'' . 

وفي هنذا الحديث دليل واضح علئ أنَّ من أسماء الله تعالئ 
«الحَكم» وعلئ أنَّ معنئ هذا الاسم تفرده تعالئ بالتشريع دون غيره» 
حيث أتوا فى الحديث بأسلواتب الحصر الذي يفيد الاستقلال والتفرة) 
وهو قوله يَلِنَة: (إِنَّ الله هو الحكم وإليه الحكم». وقد نقل الشيخ 
سليمان بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله "© عن بعضهم أنه قال عن هذا: 
«عرّف الخبر في الجملة الأولنى» وأتى بضمير الفصل» فدل على 
١١‏ تفسير القرطبي (7/ .07١‏ 


زفق رواه أبوداود في سننه ك الأدب (4175) عون المعبود (593/15)؛ والنسائي في سننه ك 
القضاء (//57؟١5),‏ والبخاري في الأدب المفرد 2))811١(‏ واللفظ له. وصححه الألباني 
هناك وفى إرواء الغليل رقم (55160؟). 

[فوة سليمان بن عبدالله بن الإمام محبّد بن عبدالوهاب ولد سنة )اها فى أواخر حياة 
جده فلم يدرك القراءة عليه» لكن نشأ في بيت علم وصلاح وتلقئ العلم عن والده وعمه 
الشيخ حسين وغيرهما ففاق الأقران» أشهر مؤلفاته: «تيسير العزيز الحميدء شرح كتاب 
التوحيداء قتل سنة (17175١ه)‏ علئ يد إبراهيم باشا. انظر: علماء نجد خلال ستة قرون 
7/1 ؟). 


الحضر :ون هلذا مختص به لا يتجاوز إلى غيره» اه(2 وهذا أمر 
لا بد من بيانهما: ْ 
الآأول: هل. المقضؤد: فى؛ الحديت: النّين. عن السمن. بهذا 
الاسم مطلقًا؟ إذ يشكل عليه أنَّ في الصحابة من كان اسمه الحكمء 
ولم يغيره الت مقو له ام ل أم أن هناك أمرًا وراء ذلك؟ 
الثاني : في قوله كَكِِةِ: «ما أحسن هذا»؟ علئْ أي شىء يعود 
حكم أبي شريح كان في الجاهلية قبل أن يسلم. 
فأما الأول: فالحق أنه لم يكن المقصود مجرّدالئَّمَي عن 
التسمي بهذا الاسم». بل كان المقصود النَّهى عن ملاحظة الصفة عند 
تسمي البشر بهذا الاسم. فإنه قد لوحظ في تكني أبي شريح بأبي الحكم 
معن الصفة التي لا تليق إلا بالله» مع أنَّ ما كان يفعله أبوشريح لا 
يُعَدٌ تشريعًا ولا حكمًا بتشريع وضعي» كما سياف ناته ولك لها 
كان قد اشتهر عن العرب اتخاذهم حكامًا يتحاكمون إليهم. ومنهم 
الكهان الذين تند ل عليهم الشياطين» كما قال جابر ‏ رضى الله عنه - 
حين سئل عن الطواغيت: «كان في جهينة واحدء وفي أسلم واحدء 
وفي كل حي واحدء وهي كهان ينزل عليها الشيطان»2؟. وكان 
(0) تيسير العزيز الحميد ص( 555). 
00 كالحكم بن الحارث السلمي» والحكم بن سعيد بن العاص» والحكم بن سفيان الثقفي » 
وغيرهم . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2)١١١-948/5(‏ تحقيق علي محمد البجاوي. 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والكبير 89/١١1‏ - رقم (1197)] عن 
ابن مسعود قال: «نهئ النَِي يله أن يُسمى الّجل حربًا أو وليدّاء أو مرة أو الحكم أو 
أبا الحكم. . .2 فلا يصح.ء قال الهيثمي: «فيه محمّد بن محصن العكاشء وهو متروك» 
أه. مجمع الزوائد )// 6). 
() رواه ابن جرير في تفسيره »)١9/7(‏ وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم. - 


هلؤلاء الحكام هم أصحاب الأمرء المطاعون الذين يشرّعون ويصدر 
النّاس عن أمرهم ويسلمون لهم بما يقولون» كما قال مجاهد ‏ رحمه 
امن “عق الطاعوك أنه «الخيطاة فى مور انان بيقع ا كموة زليه 
وهو صاحب أمرهم”'؟ ‏ احتمل أن يكون أبوشريح من هؤلاء 2 
ولذلك سال التى: :كله عن سيب :هذه الكنية». .وبدا السؤال .نيان 
حقيقة الصفة التي يتضمنها اسم «الحَكم» والتي لا تليق إلا بالله 
وحدهء فكأنه قال: فهل قصدت هذا في التكني بهنذا الاسم؟ فقال 
أبوشريح - رضي الله عنه : «لا» ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتوني فحكمثٌ بينهم» وظاهر هذا الجواب يدل علئ أنه لم يكن من 
الحكام أصحاب الأمر المشرّعين في أقوامهم» وإنما كان مرضيًا عند 
قومه لأنّه يتحرئ ما يصلحهم فيأتونه ليصلح بينهه”". ومع أنه إنما 
كان هذا شأنهء إلا إِنّه قد كان لكنيته بأبي الحكم سبب يتعلّق بمعنئ 
الاسم؛ حيث كناه قومه به لأجل ذلك عل سبيل المدح» ومعنىئ 
هلذا أنه قد لوحظ في الاسم معناه: فسدًا للذريعة المفضية إلى 
مشاركة الله في صفته وما هو من خصائصهء غيّره النَّبى كله إل ما 
يناسبه» وهلكذا كل اسم لله مما يجوز أن يتسمئ به المخلوق» يُنهئ 
عنه إن لوحظ فيه معني الصفة التي لا تليق إلا بالله . 


واف هكذانيقول اب الأقر د رمه فال » :«إنما كره اله ذلك لناة 
يشارك الله تعالئ صفته» اها؟*. ويقول صاحب عون المعبود ‏ رحمه 


انظر فتح الباري .)50١//8(‏ 7 

)١(‏ مجاهد بن جبر أبوالحجاج المكي تابعي مفسرء قال عنه الذهبي شيخ القراء والمفسرين» 
أخذ التفسير عن ابن عباس قرأ عليه القرآن ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله عنها. 
توفي سنة (5 ١٠١ه)‏ انظر: معرفة القراء الكبار .)517/-55/1١(‏ 

(؟» رواه ابن جرير في تفسيره (171/0). 

(*) ويراجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (؟5//ا71). 

(5) النهاية في غريب الحديث .)519/١1(‏ 


الله «للكن لما كان فيه من الإيهام ما سبق» أراد تحويل كنيته إلئ ما 

يناسبه» اه”'2. ويقول الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله ''“2: «هلذا 

الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل» لوحظ فيه معن الصفة 0 

الحكمء فصار ذلك مظابقًا لاسم الله » ولعين: لمجرد ا 

التفخضة »بن للتلهيةة بو الضفة.«وبهك]: كوة “مشاركا دللة اد 

وتعالل» ولهذا كناه النَّى كَل بما ينبغى أن يكن به» ه02 

وأما الثانى: فى معنئ قوله كَل : «ما أحسن هذا». فجوابه: 

قد ذكر غير واحد من شرّاح الحديث أنَّ الحكم الذي كان 
يعقوم به أبوشريح تِّ رضي الله عئه - إنّما هو الصلح القائم على 
التراضي بين الأطراف وتنازل كل منهم عن بعض حقهء فضا للنزاع 
وإدامة للإلفة والمحبة» ولذلك قال: (إذا اختلفوا أتوني فحكمتٌُ 

بينهم فرضي كلا الفريقين». والذي يرضئ به الجميع هو الصلح. 

وفرق بين الحكم القائم علئ الصلح. والحكم القائم على الإلزام 

بالأوضاع والقوانين الجاهلية”*2 لأنَّ الحكم القائم علئ الصلح يكون 
بمقتضئ ما يختاره الخصوم وما يتتازلون عنه من الحقوق فلذلك 
يرضون به دائمّاء وأما الحكم القائم علئ الإلزام فإنه لا يكون باختيار 
الأطراف وإنما هو بمقتضيل ما تقرره الأوضاع والقوانين التي 
يتحاكمون إليها فلهذا لا يكون الرضى به تامًا من كلا الطرفين وإن 
كان ملزمّاء ولو كان حكم أبي شريح قائمًا على القوانين والأوضاع 

.)595/١17( عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )»١( 

000 محكن بن الم العثيمين من عبان العلجاء في عصرناء عرف بحسن التدريس فكثر عنده 
الطلبة» وكان مرجعًا في الفتيا وترجيح مسائل العلم» جمعت فتاوأه وشروحه التي كان 
يُدرّسها فيلغت المجلدات الكبار» توفي رحمه الله سنة (١5571١ه).‏ 

(9) القول المفيد علي كتاب التوحيد (9/١؟).‏ 


0( يراجع : فتتح المجيد (؟8/7١/)»‏ حاشية كتاب التوحيد ص »)"1١0‏ القول المفيد 
.)5١/9‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 
سل سس بلللاملامم !!!! ) ساس مت 


الجاهلية لما قال: «فرضي كلا الفريقين» والله أعلم. 


وبهنذا يعلم أنَّ التحسين هنا عائد على ماكان يقوم به أبوشريح 
000 ويحث ا يقول السندي رحمه الله -20, «ما ا هذلكء 
ع الذي ذكرت» من الحكم علىْ وجه يرضى المتخاصمين » فإنه لا 
يكون دائمًا علئ هذا الوجه إلآّ بكونه عدلاً» اه”"2» ويقول الشيخ 
ابن قاسم رحمه اش 022 «أي :. ما أحسن هنذا الحكم بينهم ) لما 
صار صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم والإرضاء لهم من الجانبين» 


استحسنه د )50) : 


ب - ولا يشكل عل هنذا: أنَّ هذا الحكم بالصلح من أ 
شريح كان قد صدر منه في الجاهلية قبل أن يسلم”* 22 وهو يعني: أنه 
قد يستأنس في صلحه بشيء من أوضاع الجاهلية وأحكامها. 


لأنَّ تحسين التّبِي كةٍ لفعله كان علئ الجملة» إذ الصلح وفض 


(1): «محكك -نحياة بن إبراهيم. الستدي ' المدني عالم بالحديث مولده في السند وإقامته ووفاته 
بالمدينة النبوية له عدة تصانيف منها حاشية عل سئن النسائي» توفي سنة (517١١ه).‏ 
انظر الأعلام .)١1١/5(‏ 

(؟) حاشية السندي عن سنن النسائي (771//8). 

6 غبدالئحمن:بن. محئد بن قاسم من العلماء المعاصرين اهتم بجننع -رسائل شيم الإسلام 
فطبعت في (70) مجلدًا بمساعدة ابنه الشيخ محمّد فكان هنذا أعظم آثاره وقد د باق من 
أجل البحث عنها إلى بلاد كثيرة» واهتم كذلك بجمع رسائل أئمة الدعوة في نجد فجمعها 
في كتابه «الدرر السنية» وطبعت في (15) مجلدًا في طبعتها الثانية توفي سنة (1917١1ه)‏ 
انظر: الاعلام إفذ ضفرةة وترجم له ابنه في مقدمة فتاوئ ابن تيمية . 

(4) حاشية كتاب التوحيد ص(8١2»)7‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص( 5550) والقول المفيد 
5/ ؟). 

(5) يراجع تيسير العزيز الحميد ص(550)» 00 ابن سعد في الطبقات (5/5). أنَّ هنذا 
الحديث كان حين قدوم وفد بني الحارث إلئ النّبي كَلهِ لمبايعته علئ الإسلام. 


التشريع الوضعي 0 في ضوء العقيدة الإسلامية 


النزاع أمر حث عليه الشرعء وما كان من أبي شريح هو من جملة 
المحاسن التي كانت في الجاهلية» وإن لم تكن تخلو من دَحَنء فلما 
جاء الإسلام هذبها وأصلحها فخرجت بيضاء نقية» فلا يلزم من هذا 
إقرار الاعتماد علئْ غير الشرع ‏ بعد وروده ‏ في الحكم والإصلاح 
بين الئّاس» كما يُفعل في أحكام القبائكل والعشائرء» أو هيئات 
التحكيم» ونحو ذلك . 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ‏ رحمه الله ''2 «وأما 
قوله لأبي شريح» فليس فيه ما يدل علئ تحسين الباطل» والحكم 
به» بل ذكروا وجومًا في معن ذلك كلها تفيد البعد والتحريم لمثل 
فغل البوادى 07 

ومن أحسن ما قيل: إنَّ هذا تحسين لفعل صدر في الجاهلية 
قبل ظهور الشرائع الإسلامية» فلما جاء الشرع أبطل ذلك» وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل» اه" 

فلا شك أنه ليس في هلذا تسويغ لما يحكم به من يخالف شرع 
الله وحكمهء وهو بعيد كل البعد عن التذرع باسم الصلح إلئْ الحكم 
بغير شرع الله سواء حكم برأيه وهواهء أم اتع في ذلك قواعد 
سلفهء أو حكم بالقوانين الوضعية» لأنّ في ذلك كله خروجًا عن 
حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه» ومناقضة لأصل من أصول الدين» 
وقد قال الله تعالا : « أَفَحَكْمَ هله يبون وَمَنْ مسن بن أ حَكما يصو 
وَقِمُونَ () * [المائدة] وقال تعاليل: « وَمن لَر يتك يمآ أَنَلَ أله وليك 
هما 3 رود 49 [المائدة] . 


)ه١1؟5؟0( عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الإمام محمّد بن عبدالوهاب» ولد سئة‎ )١( 
وقضئ حياته في تحصيل العلم ونشره والدفاع عن العقيدة وكان مرجع الأئمة والنّاس في‎ 
.)59( زمانه بعد وفاة أبيه توفى سنة (937؟7١ه) انظر: علماء الدعوة ص‎ 

(؟) أي: في الاعتماد عل غير الشرع عند التحاكم» وحكمهم بسوا ليفهم وسلوم آبائهم. 

() الدرر السنية في الأجوبة النجدية »)751١/4(‏ وانظر قرة عيون الموحدين ص .)5١15(‏ 


فأما الصلح فقد دعا إليه الشرع» لكنه أبطل كل ما يخالفه وإن 
سُمي صلحًاء وشرط في إنفاذه عدم مخالفة شرع الله» قال الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله فى صحيحه: «باب إذا اصطلحوا على جور 
فالصلح مردود» ور قدي جد ! 
- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: 
«جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللهء فقام 
خصمه فقال: صدقء. اقض بيننا بكتاب اللهء فقال الأعرابى: إِنْ 
ابني كان عسيمًا على هذاء فزنئ بامرأتهء فقالوا لي: علئ ابنك 
الرجمء ففديت ابني يناد ينائة من العقع :ووليدة ني :بنالت: آهل 
العلم فقالوا: إنما علئ ابنك جلد مائة وتغريب عام» فقال النبي 
يكهِ: «لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك» 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل - 
فاغدٌ علا امرأة هذا فارجمهاء فغدا أنيس فرجمها». 
١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله َه : (م 
أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو ردا 
وقال الحافظ ابن كود رية الله عندالحديث الأول: الغرض 
منه هنا قوله في الحديث : «الوليدة والغنم رد عليك» لأنّه في 
معنل الصلح عما وجب على العسيف من الحدء ولما كان ذلك 
لا يجوز في الشرع كان جورًا» » وقال عندالحديث الثاني : « 9 
أن الصلح الفاسد منتقض» والمأخوذ عليه ميفحق الره» اه 
وفي الحديث الآخر: «الصلح وافة ند المبةلمين الآ هيلت 
حرم حلالاً أو أحلّ حرامًا»”" . 
)2000 فتح الباري (5/ 7١1‏ 07301 . 


(؟) رواه الترمذى فى سننه ك الأحكام 24)١757(‏ وابن ماجه فى ستنه ك الأحكام ("2)77601 
ي في 3 سن في ( 
وانظر كلام الألباني عليه في إرواء الغليل رقم (11":7. .)١57١‏ 
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والمقصود أنه لما كان من أسماء الله تعالئ «الحَكم» كان 
الواجب الإيمان به وبما دل عليه وتضمته من تفود الله بالتشريع 
وتحكيم كتابه وسنة نبيه يَلِلٌْه وإذا كان الرجل تُهي عن التكني بان 
الحكم لما اقتضاه حاله من إيهام مشاركة الله تعالى في صفته» فكيف 
بمن نازع الله صفته حقيقة؟ ! ! 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله : «إِنَْ الله سبحانه وتعاليل هو 
الححكم الذي يحكم بين عباده» والحكم له وحدهء وقد أنزل الله 
الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم» فمن أطاع الرسول كان من 
أوليائه المتّقينء وكانت له سعادة الدنيا والآخرة» ومن عصئ الرسول 


كان من أهل الشقاء والعذاب» قال تعالى : كن اناس أَمَدَ وده بعت 
أله البيكن مسشريه ومنذرت وَل معَهُم اكب نب باحق ل ف بين قاض دما 


يلوا دوعا ا ل ل 5 0 
قَهَدَى أ لدت ءَامَها لِمَا أخْتَلثوأ د مِنَ ألْصَنّ بإذزيه وَأ مَقَدى من يمه إل 
1 0 [البقرة] . 

وقال يوسفف: ل« يدي الجن رياب مُتَمَررت حر أ أله لود 
َلْقَهَارُ 9 ما ها بدو من دوز 0 َم 0 هأ نشم وَءَابَاَوْكُم مآ 


0 يها من لطي إن الحَكم أو اميا 
كنَّ حير الاين لا يحَلَمورت 9 * ايوسف] فالحكم لله وحدهء 
8 1 لشادا 
ثالتا: الاستدلال بتوحيد الألوهية: 
إن إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات لايكفي في النجاة 
عند الله بل لابد من الإتيان بما يستلزمه من تحقيق توحيد الألوهية» 
فإن كون الله تعاليا : «يستحق أن يعبد» هو بما اتصف به من الصفات 
التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبء» المخضوع له غاية 
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الخضوعء والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل»)0'» فتوحيد الألوهية 
هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب» 
وعلية تئدة الشريعة والأحكام التي تساس بها الحياة» وهو دليل صدق 
الاعتقاد وصحته في الربوبية والآأسماء والصفاتء» والإخلال به إخلال 
بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» وعلامة علئ عدم الإقرار بهما 
الإقرار التام» وإبطال للانتفاع بصحيح الاعتقاد فيهما عند الله تعالى. 


وهلذه ميالة عظيمة ‏ قد كان الضلال فيها سببًا لوقوع صور من 
الشرك والكفر بالله وبدينه» من دعاء غيرالله والتقرب إلى غيره تقرب 
العبادة. والحكم والتحاكم بغير شرعه. .. إلخ مع اعتقاد عدم 
مناقضة ذلك للتوحيدء لأنّهِم ظنوا أنَّ غاية التوحيد هو توحيد الربوبية» 
وأنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» ففسروا «الإلله» 
بأنه القادر علئ الاختراع2. وعلئ هنذا فَإنَّ تفسير ١لا‏ إلله إلا لله» 
عندهم هو لا خالق إلا الله» وقالوا: إِنَّ التوحيد هو اعتقاد أنَّ الله 
واحد في ذاته لا قسيم له واحد فى صفاته لا شبيه له» واحد فى 
أفغالة. ل شريك: ل04©. :وينو | غلرة .ذلك أن متاط الغرك تحضو افن 
مخالفة هذا الاعتقاد» فاعتقاد أنَّ لأحل أن يخلق ويوجد غير الله هو 
الشرك فحسبء كما قال بعضهم: (إنه لا يكفر المستغيث إلا إذا 
اعتقد الخلق. والايجاد 'لغير اللهغ”**» :وقال آخفرء [إثما يكون الدعاء 
عبادة إذا كان لله» أو لمن يعتقد الداعي أنَّ للمدعو صفة من صفات 
)١(‏ المرجع السابق .)159/1١(‏ 
(؟) يراجع كتاب أصول الدين» للبغدادي ص(77١)»‏ مجموع الفتاوئ (507/17). 
() يراجع مجموع الفتاوئ (/417- )٠١5‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 

ص(177-100) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص (207-577) فقد تُقل في 

هلذين الكتابين الأخيرين نقولات كثيرة عن أصحاب هنذا القول فلتراجع. 
(:) مفاهيم يجب أن تصحح لمحمّد علوي مالكي ص(5١).‏ 
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الربوبية» ويقرر أنَّ «العبادة في اصطلاح الشرع هي غاية التذلل 
والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية)20. 

فلما كان هذا هو غاية التوحيد عندهمء انوا سيوس كاد 
محل للشمين والقمر والكواكب». ويصوم ويديج لهاء وهو يظن أنَّ 
ذلك لا يناقض التوحيد» وصرّح بعضهم بأنَّ التقرب إلى غير الله 
بالعيادة ١‏ يكون نشو كا "يضرت ذللقة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - حيث قال: «وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد 
الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من 
يظنه من أهل الكلام والتصوف». ويظن هلؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك 
بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء ويظن هلؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا 
وفنا فيه فقد فَنَوًا في غاية التوحيد. 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معانٍء وهو: 
واحد في ذاته لا قسيم لهء أو.لا جزء له» وواحد في صفاته لا شبيه 
له» وواحد فى أفعاله لا شريك لهء وهذا المعنيل الذي تتناوله هذه 
العبارة فبها ما يوافق ما جاء به الرسول يك وفنيااها يخالفية جا ناد 
به الرسول بل التوحيد الذي ل أمرُ يتضمن الحق الذي في هذا 
الكلام وزيادة أخرئ» فهلذا من الكلام الذي 5 فيه الحق بالباطل 
وكتم الحق» وذلك أنَّ الرجل لو أمر بما يستحقه الرب تعالئ من 
الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل شيء 
- لم يكن موحدّاء بل ولا مؤمئًا حت يشهد أن لا إلله إلا الله فيقر بأن 
الله وحده هو الإلله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له. 

والإلله هنا بمعنل المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس 


)١‏ التنديد بمن عدّد التوحيد» حسن السقاف» عن القول السديد في الرّد علئ من أنكر تقسيم 
التوحيد» د/ عبدالوّزاق البدر ص(7/4). 
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هو الإلنة ينغنم القادر غلم الخلق» قإذا مشر الإلنه بمعتن القادر 
عل الاختراع» واعتقد أنَّ هذا أخص وصف الإلله» وجعل إثبات 
هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلمة الصفاتية وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه لم 
يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله» فإِنَ مشركي العرب 
كانوا مقرّين بأنَّ الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هلذا مشركين: 
قال تعالئ : 2 وَمَا بُومِنُ َه يال اوه مُفْروْنَ )4 ايرسف] قال 
طائفة من السلف» تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله 
وهم مع هلذا يعبدون غيره. . 

فليس كل من أقرَ أنَّ الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له 
دون ما سواهء داعيًا له دون ما سواه راجيا له دون ما سواه خائفًا منه 
دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به 
وينهئ عما نهي عنه» . 
«ولهلذا كان من أتباع هلؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب 
ويدعوها كما يدعو الله تعال» ويصوم لها وينسك لهاء ويتقرب 
إلبها» ثم >يقول: إن هذا ليعن .بشرك» وإنما الشرك إذا :اعتقدت. أنها 
مدبرة ليع فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مشركا. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هلذا شرك» فهلذا 
ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسولهء» وهم لا يدخلونه في 
مسمينل التوحيد الذي اصطلحوا عليه» اه(©2. والحق أنَّ هلؤلاء لم 
يقروا حت بتوحيدالربوبية الإقرار التام» وإلاً لو أنّهم أقروا به علئ 
وعدي له فتفي' . ذلك ولا بد عدم الإخلال بتوحيد الألوهية» لأنَ 
الربوبية تستلزم الألوهية» وأنواع التوحيد مرتبط بعضها ببعض وآخذ 


غ2 درء تعاررض العقل والنقل 1/١(‏ 178-776 . 


والدليل علئ إخلالهم بتوحيد. الربوبية وقوع الشرك منهم في بعض 
خصائص الربوبية كالتشريع الذي هو من خصائص ربوبية الرب تعالئ. 

والمقصود من هنذا كله أن هلؤلاء جعلوا التوحيد مجرّد اعتقاد 
فهموه» ولا يشترط معه عمل» فأخرجوا العمل عن الإيمان» وجعلوا 
الاعتداء عل خصائص الربوبية والألوهية لا يعد اعتداءً إلا بالتصريح 
بمخالفة الاعتقاد الذي فهموه: 

نرَغهوا أن العيادة المضووقة لخيو الال مع عريادة وفيز كلا 
إذا كانت صريحة فى اعتقاد شىء من الربوبية لمن صّرفت لهء وأن 
تكون فغلتة بالط وإلآ تيمت هن عبادة تناقظن التوتحين. 

وفي التشريع» زعموا أنه لا يعد اعتداءً عل خصائص الربوبية 
إل إذا صرح صاحبه بالاستحلال أو التكذيب والجحود. وهكذا 

وأماالكلام عن صلة توحيد الألوهية باستقلال الرب بالتشريع 
فكما يلى: 

. تفسير شهادة «لا إلله إلا الله‎ ١ 

الألوهية تعنى استحقاق الله لأن يفرد بالعبادة دون سواهء 


-. 


والإلله بمعنى المعبود"'': وكلام الأكمة من أهل السنة في هلذا كثير 


(1) ها هنا أمر يحسن التنبيه عليه» وهو أنَّ للزمخشري عبارة في تفسير اسم «الإلله» يتدوالها 
بعض أهل السنة دون تنبيه علئ ما فيهاء مع أنّها عبارة منكرة مردودة» وهي قوله: «الإلله 
يطلق على المعبود بحق وبغير الحق ثم غلب على المعبود بحق» اه. الكشاف .)757/١(‏ 

فقوله: ثم غلب على المعبود بحق مع ما قبله يفهم منه أنَّ هلذا المعنم ليس هو الأصل 
في اسم «الإلله» وأنَّ الله لم يتسمٌ به إلا بعد أن عبده من عبده من الخلق إذ أمرهم بذلك» 
أو أنَّ عباده هم الذين سموه به. وهلذا منه مبني علئ مذهبه ‏ مذهب المعتزلة ‏ في أسماء 
الله وصفاته من اعتبار أسماء الله أعلامًا محضة لا تتضمن صفةء وإنكار اتصاف الله بصفاته 
أزلاً وأبدًا. 
وكلامه هنذا باطل من وجهين : 
الأول: أنَّ «الإلنه» اسم من أسماء الله تعالئ» وأسماؤه توقيفية هو الذي تسم بهاء 
واستحق ما تضمنته من صفات ومعاني قبل أن يكون أحد من خلقه». كما قال الطحاوي 
رحمه الله «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقهء لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من - 
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مستفيقن وكتترة انعه بأكلة: 
أ قال اس جرير ا رحمه الله : للا إلله إل هو: يد معبود 
سق حبك إحلكضن الحادة ل إلا انه 0 


ب - وقال الوزير أبوالمظفر ابن هبيرة ‏ رحمه الله ”" «لا إلله 


صفتهء وكما كان بصفاته أزليّاء كذّلك لا يزال أبديًا. 
ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنئ 
الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق. 
وكما أنّه محي الموتئ بعد ما أحياء استحق هنذا الاسم قبل إحيائهم كذّلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم» اهء العقيدة الطحاوية ص 8١‏ 4). وقال ابن القيم - رحمه 
الله : «فهو الإلله الحق ولو لم يخلق خلقهء وهو الإلله الحق ولو لم يعبدوهء فهو 
المعبود حقاء الإلله حقاءالمحمود حقاء ولو قدّر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم 
يألهوه» فهو الله الذي لا إلله إلا هو قبل أن يخلقهم» وبعد أن خلقهم. وبعد أن يفينهم» 
لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإللهية والحمد» بل الإللهية وحمده 
ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له؛ اه. مفتاح دارالسعادة (؟/ لال 88). 
الثاني: أن إطلاق لفظ «الإلنه والآلهة» على المعبودات الباطلة إنما هو من إشراك 
عابديها في أسماء الله وصفاته» كما قال تعاليل: 8 مَاتَتبْدُونَ من دوزوء إلا أتمآه سََِتْمُوماً 
شر وَءبَآؤْسك مآ َل أله ه يجا من سُلْطَلنَ » [يوسف: ]5٠‏ قال ابن جرير ‏ رحمه الله - 
اوذلك تسميتهم أوثانهم آلهة وأربابًا؛ شركا منهم وتشبيهًا لها في أسمائها التي سموها بها 
بالله» تعالئ عن أن يكون له مثل أو شبيه. 
«إ ما أَنرْلَ أَطَهْيهَامِن سُلْطَنْن4 يقول سموها بأسماء لم يأذن لهم بتسميتها ولا وضع لهم 
عل أنَّ تلك الأسماء أسماؤها ‏ دلالة ولا حجة» ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء» اه. 
التفسير .)51١/١17(‏ فهم أي المشركون ‏ سموها آلهة تبعًا لاعتقادهم أن العبادة تحق 
لهاء كما قال الجوهري ‏ رحمه الله «الآلهة: الأصنامء سموها بذلك لاعتقادهم أنَّ العبادة 
تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه) اه الصحاح (714/5). 
وبهلذا يتقرر بطلان عبارة الزمخشري تلك ولله در صاحب المصباح المنير» العلامة 
الفيومي ‏ رحمه الله - حيث وفق للتعبير عن الاسم بما يليق بتعظيم الله وتعظيم أسمائه 
وصفاته فقال: «والإلله: المعبود بحق» وهو الله سبحانه وتعالئ» ثم استعاره المشركون 
لما عبدوه من دون الله تعالئ» اهء المصباح المئير ص(5١)‏ فتأمل قوله: «ثم استعاره 
المشركون...») ا وقارنها بعبارة الزمخشري تجد في عبارة الفيومي نور التوحيد 
والتعظيم يتجلئ 3 وفي عبارة الزمخشري ظلمة التعطيل تتبدئ. 
000 ال جرير (9208/1). 
) أبوالمظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (570-444ه) الوزير العالم العادل» من كبار وزراء - 


إلا الله: الواجب له الإلنهية فلا يستحقها إلا هو» ام )١(‏ 
ج - وقال الزجاج ‏ رحمه الله ”'' «ومعنل قولنا: «إلله» إنما هو 


الذي يستحق العبادة. وهو تعالئ المستحق للعبادة دون سوأه») كن 


تت وقال الزجاجي + رحمه الله م «إللهى فعال بمعن مفعول 


كأنه مألوى. أي مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه» 0" 

ه ‏ وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله «الإلله: هو المألوهى 
والمألوه هو الذى سعحق أن يعبن» :0 

و- وقال البقاعي ‏ رحمه الله «لا إلنه إلا اللهء أي انتفيل انتفاءً 
عظيمًا أن يكون معبود بحق غير الله الملك الأعظم» اه" . 

وهلذا المعنئ هو الذي دل عليه مثل قوله تعالئ: #8 ذَلِلهَ 
يأمك أله َه هو لحن وأرك ما مايسنغورت من دونيء هو الينطل » ال بذك 
وقوله تعالىل: لِك + أنَّ لَه و الْحَقٌ وأ مَايدَعْونَ من دونه الْكلِلُ 4 [لقمان: 
ا 


الدولة العباسية» وكان مكرما لأهل العلم» وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع» وكان 
يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم. صّف عددًا من الكتب» منها: «الإفصاح 
عن معاني الصحاح» شرح فيه أحاديث الصحيحين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
رجب .)5884-501١/١(‏ 

.)١5؟/١( الإفصاح عن معاني الصحاح» عن فتح المجيد‎ )١( 

(0) إبراهيم بن محمّد السري أبوإسحاق نحوي زمانه. كان من ندماء الخليفة العباسي 
المعتضدء له كتاب مصنف في أسماء الله وصفاته» مطبوع توفي سنة (١١اه)‏ انظر: 
سي رأعلام النبلاء (15/ 750). 

(9) تفسير أسماء الله الحسنل ص(55). 

(:) عبدالرّخمن بن إسحاق البغدادي النحوي أبوالقاسم شيخ العربية في عصره وهو تلميذ 
الزجاج وإليه نسبتهء له كتاب اشتقاق أسماء الله مطبوع» وله غيره توفي سنة (/ا"ا/ام). 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 41/0). 

(0) اشتقاق أسماء الله الحسنئ ص( ؟). 

(5) مجموع الفتاوئ .)159/١١(‏ 

(0) عن فتح المجيد .)175/١(‏ 


التشريع الوضعي | 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


"- فإذا تبن هذاء فإِنَّ العبادة التى تثبتها كلمة التوحيد لله 
وتنفيها خرن كل . هذ شوافه كه معو “ا تسد والتنسك والتقرب» 
ومعنول الطاعة . 

جاء فى لسان العرب: ١عَبَدَ‏ الله يعبده عبادة. . . تأله له. 
والتعية. النسلكه والغبادة الطاعة و وقال تابن الكتبارى + لاه شاباد 
وهو الخاضع لربه» المستسلم المنقاد لأمره» اه”"“ . 

وهلذا المعنل هو المتقرر في النصوص الشرعية» 0 


0 مو 2 »و 


0 8# ل دوت من دوت أله ّالا يَمكُ لحم سوا ناوه 
تيع اليم 49 [الماتدةاء وقوله تعالئى: ووم يحشرهم جيعائم يفول 


ا 51 كاف يتبوة ( وأ شتحدك أت وَيثنا من نيم بل 
عد كنت الج اك كَرهم بهم مُؤْمِنوْنَ © 4 اسبأاء ونحو ذلك من 
الآيات. في هلذا المعنئ فهلذا في التعبد والتنسك وفرك 0 
العبادة لغيرالله وفي معنيل الطاعة» 0 قوله تعالىل: ا ل 
لذ د يب ءَادَمَ أن لا تَعَيُدُوأ أ لمَيَطنّ ! إنَّمُ لَك حَدُوٌ مين ف [يلس : 


قال غير ا من المفسرين عبادة الشيطان أي : طاعته”" . 


وعد حديت معدي بن حاتم رضي الله عنه ايف فسن النبين 
يليد عبادة الأحيان والرهيان بطاعته, في معه مِة ل 


وقال أبوالبختري ‏ رحمه الله 2 «جعل الله طاعتهم عبادتهم)”* 


.)507/4 "ااا‎ ١ 

(؟) يراجع تفسير ابن جرير (77/97)» أضواء البيان (7/ .١1/7‏ 87/5). 

() سبق لفظه وتخريجه ص(87). 

(54) سعيد بن فيروز الطائي» من فقهاء الكوفة» ثقة في الحديث» روى عن ابن عباس وطبقته» 
وكان فيه تشيع قليل» وقد قتل في فتنة ابن الأشعث سنة (47ه). انظر: شذرات الذهب 
(10/ »© وتقريب التهذيب (7785). 

(5) تفسير ابن جرير .)١١89/١١(‏ 


التشريع الوضعي ش 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


فالألوهية التي يستحقها الله دون سواه لها ركنان: إخلاص العيادة 
بعض المواضع» فقال: «الإلله هو المعبود المطاع» اه(© 

وهو ما يكرر تقريره علماء السنة في كل مناسبة. منهم: | 
جرير شيخ المفسرين ‏ رحمه الله - في مواضع عديدة من تفسيره» 
منها: عند قوله تعاليل: 8# يَتَأبَا لاش أعَمُدُوأ رََّث © [البقرة: 18١‏ قال 
في توجيه تفسير ابن عباس لقوله تعالى: #اعبدوا ربكم» وحدوه: 
«والذي أراد ابن عباس إن شاء الله بقوله فى تأويل قوله #اعبدوا 
ربكم # وحدوه» أئ: أفردوا الطاعة والعبادة م دون سائر 
خلقه586.. وقان :عبد قولة: ثعال 23 فل عمسلا نر أده ونس 
كلمو 9 4 [البقرة: 9؟] «نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئًا وأن 
يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلاً فى الطاعة» فقال: كما لا شريك 
لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي 
أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة» ولا 
تجعلوا لي شريكا وندًا من خلقي فإنكم تعلمون أنَّ كل نعمة عليكم 
مني2” ”2 وقال عند قوله تعالى : #وَالدِينَ لايتغويت مع الله إِلَهَاءَاحَرَ # 
[الفرقان: 18]» «يقول تعالئ ذكرهء والذين لا يعبدون مع الله إلنهًا آخر 
فيشركون في عبادتهم إياهم.ء ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه 

وقال عند قوله تعالى : « وَأنِ أَعْبْدُوفٍ هنذا صرَط مسقب م 9 * 


.)595/٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
,)13/1( 'تفسير ابق حرير‎ 9 
.)15/1( المرجع نفسه‎ )( 
.)50/19( المرجع نفسه‎ ):( 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


تيس] «يقولء وألم أعهد إليكم أن اعبدوني دون كل ما سواي من 
الآلهة والأنداد. وإيّاي فأطيعواء فإِن إخلاص عبادتي وإفراد طاعتي 
ومعصية الشيطان هو الدين الصحيح والطريق المستقيم» اه"''. 

- ومنهم الشيخ محمّد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - حيث أورد 
بابَا في كتاب التوحيد عنوانه: «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله 
إلا الله» وذكر تتحته الآيات التي تأمر بإخلاص العبادة لله وإفراده 
بالطاعة. د المشر كي الي يفوا ذلك لغيرالله» فذكر قوله 
تعالوا : 3# وليك ادن يدغورت يتوت ِل يهم الْوسِملة آَم أقرد ريب [الإسراء: 


/اه] فهلذا في شرك الدعاء. 

وقوله تعالئ: 8 وَِذْكَالَ برسم لِابيهِ وَفَوّصِوء إِنَى بَرآ يما تَسَبْدُودَ () 
إلا لد لِى مَطْرَنِ » [الزخرف: 75- 7”7] وقد كان أصل شرك قوم ا 
عنادة الكو اك والشيسش م الي 

وقوله تعال: # وَمِسَ النَّاسِ مَن يَتَحِدٌ مِن دون الله أتدادًا مسوم 
كش ألو © [البقرة : 16] فهلذا في شرك المحبة والتعظيم» بودكر ني 
شرك الطاعة قوله تعالا: « أَعَمََدُوَأ لَحَبسَارَهُمٌ وَرَهْبكتَهُمْ أربسابا مّن 
دوت الله * [التوبة: ]”١‏ وقال في مسائله فيما يتعلق بهذه الآية: «آية 
براءة» بِيّن فيها أنَّ أهل الكتاب اتَّحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلنهًا واحدًا. مع أ 
تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في معصية الله 


0 الذي ) 


لادعاؤهم إياهم) ا 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام» الذي بعث الله به أنبياءه 
ورسله. ورضيه لعباده ذيثناكء وأخبر أن من ابتغئ ديئًا غيره فلن يقبل 
)١(‏ المرجع السابق (77/77). 


000 يراجع مجموع الفتاوئ )ك/لاة ١‏ ). 
(*» مجموع مؤلفات الشيخ 5754/١(‏ 596). 


التشريع الوضعي 0 فى ضوء العقيدة الإسلامية 
سد ١1‏ . 


منه وهو في الآخرة من الخاسرين. 

قال تعالئن: ‏ إِد كَالَ لم ديكأ 16 أنكدث ١‏ رت العلييت © * 
[البقرة : ١ "١‏ . 

يقول ابن جرير ‏ رحمه الله -: «يعني تعالى ذكره بقوله: #8 إِدْ 


كو رشو 


َالَ لَمْ ريه أَسْلِم 4 إذ قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي 
بالطاعة2200 . 

وقال تعالئ عن إبراهيم وإسماعيل : ## ربا وَأَجَعَلَمَا مُسَلِميْنِ لك وَمِن 
]| 21 كد مُسَلِمَةٌ لك ورب مْتايكا . . © الآية [البقرة: 178]. 

سد وقول الل مكروو: وكين . الود . ليان ند لاسن :واسولنا 
مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة 
أخذا سواه ولاح العاد لير 00 ْ 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «الإسلام يتضمن 
الاستسلام لله وحدهء فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم 
يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته» والمشرك والمستكبر عن عبادته 
كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. 

فهلذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون 
بأن يطاع في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت» اه0”© 

- ولخّص ذلك الشيخ محمّد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - 
بقوله: «الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله» اه ' . 

5- وقد كان شرك المشركين واقعًا في هذين الركنين» فبعث الله 
)١(‏ تفسير ابن جرير .)050/١1(‏ 
(؟) المرجع نفسه .)007/١(‏ 


زفرة ميجموع الفتاوئ / .)9١‏ 
(5) مجموع مؤلفات الشيخ .)189/١(‏ 


د للدعوة إلئ إفراده بهماء والأدلة على ذلك كثيرة جدّاء منها: 
أ قوله تعالى : # وم ألنَّاس من يََخِدُ من ثور ب أ ودام و كفن 
أله © [البقرة: 156] . 
قال بعض العلماء: الأنداد هي آلهتهم التى كانوا يعبدونها من 
دون الله. وقال بعضهم: الأنداد هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم 
كما يطيعون الله”'2. ولا تعارض بين القولين» بل هما من اخختلاف 
التنوع لا اختللاف التضاد» فهو من باب التنبيه عل إن الآنواع 
لغرض من الأغراض» لسن هو من باب الفموي ل فإنَّ المشر كير 
قد أشركوا بالله في العبادة فعبدوا معه غيره» وأشركوا به في الطاعة 
فأطاعوا سادتهم وكبراءهم في عبادة الأوثان كما فعلوا مع عمرو بن 
لحى الخزاعى حين جلب الأصنام ودعا التافن إلى عبادتها فأطاعوه. 
وأطاعوهم كذلك فيما شرعوا لهم من التحليل والتحريم 
والعادات الباطلة والأموال الفاسدة.ء كما قال تعاليل: # آم لَهُمَ 
10 | شعو ل ف بلك (القوك 4 81] :وقال: 
0 [الأنعام : /17210] . 
فكانت تلك المعبودات التى عبدوها من دون اللهء وأولنئك 
السادة من الرجال الذين أطاعوهم كما يطاع الله؛ أندادًا جعلوها مع 


0 
1 


الله . 
ب - قوله تعالئ : ل تَأَه إن الى صَكلٍ من (©) إذ ضُوَيكمْ بر 
الْعليِينَ 42 [الشعراء: /اىء ة]. 


.)7١-57/5( يراجع تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) يراجع كلام شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوئ (17/ 7 
1 حية قرز أ”نن عاد الندلف"تنفيين الشء عضن انؤاعة ».ولا كان 'الخلدت 
الذي يحصل بينهم إنما هو من باب اختلاف التنوع في الغالب. 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «أي: نجعل أمركم مطاعا كما 
يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم عر العالمية إن , 

ج - وقوله تعالىل: « اذا تعبت حَبسَارَهُمٌ وَرَهتهُمْ أزيابا 3 
ذو لَه وَألْمَسِيحَ أت مي ا 
ل لَه إلَدءٌ 0 سَبحدم عسما مسرم مورك 2 [التوبة] . 

فهلذه الآية يخ أن أهل الكتاب وقعوا في شرك الطاعة 
باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله يطيعونهم في التحليل 
والتحريم» ووقعوا في شرك العيادة باتخاذهم أنبياءهم وصالحيهم 
معبودين مع الله قال الله تعالئ: #وَقَالَتِ الْمَهود عور أبن لله وَقَالتٍ 
ل ل 
لس حكتَرُو أن وََلُ قَدَدَلَهْمْ لَه أن بُؤْصَحكُورك )4 [التوبة]. 

قال تالا صنب لاقل كل أَيَيَدكُم دصر من دَلِكَ متُوبدٌ عند أله من لَََهُ أله 


لل ويا ل ل الي م 


كياج مله وجل يآئد اولاز عبد اط 4 [المائدة: .]5٠‏ 

وقال علد : «لعن الله اليهود والنصارئ انَخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”"'. وقال عليه الصلاة والسلام: «أوللئك إذا مات فيهم 
الوّجل الصالح بنوا علئ قبره مسحدًا ثم صوّروا فيه تلك الصور. 
أوللتكك شرار الخلق عندالله)”" . 

د وقوله يَللِْةّ فيما يرويه عن ربه عرَّوجل أنه قال : (إِنى خلقثُ 
عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهمء 
220 تفسير ابن كثير 1/6 ه). ويراجع مجموع الفتاوئ (18/1 وطاي كح دار السعادة 


(5/١17)؛‏ ومدارج السالكين (794/1). 

() رواه البخاري في صحيحه في مواضع. منها: كتاب الجنائز 2)١7570(‏ ومسلم في 
صحيحه؛» كتاب المساجد (0750). 

(9) رواه البخاري في صحيحه في مواضع منهاء ك الجنائز »))١751(‏ ومسلم في صحيحه ك 
المساجد (598). 


١ 


وحرّمت عليهم ما أحللثُ لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانً)(2 . 

وبالجملة فإنٌ المتأمل في نصوص الوحي التي تذم المشركين 
يجد أنَّ عامة ما عابه الله عليهم شيئان: 

أنهم أشركوا بالله في عبادته ما لم ينزل به سلطانًا. 


والثاني: اتباعهم أهواء الذين لا يعلمون من كبرائهم ورؤسائهم 
وعلمائهم وعبادهم» وعدم اتباعهم الشرع الحق”" . 

5 وإذا كان الإلله هو المعبود فلا يصرف لغيره شيء من 
العبادة» فَإِنَّ كونه هو المطاع يعني أن تكون طاعته هي المهيمنة» 
وتكون طاعة غيره تابعة لطاعته لا مستقلة» وهذا يعني أنَّ البشر لا 
يستقلون بالتشريع ولا ينبغي لهم ذلك» بل الإلله هو المستقل 
بالتشريع لأنّه هو المطاع مطلقًا. . 

والإقرار بذّلك وحده لا يكفي حت يتبع بالعمل» وذلك 
بتحكيم شرعه والحكم به كما أن الإقرار باستحقاقه العبادة وحده لا 
يكفي حتئ يُعبدء ولذلك جعل الله تعالئ الرد إل شريعته والحكم 
بها والتحاكم إليها شرطا في الإيمانء فقال: # ييا الدِينَ َامنوَا يعوا 
لله يحوأ الوك وو الا تك ون لتحم في يع موه إل ألو والرسول إن كك 
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ُؤوٌمِنُونَ باه وَلِْوَم الجر ذلك حير وَأحَسَنٌ تويك 36 [النساء] ومفهوم الآية 
يدل علئ أنَّ من لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ويتحاكم إليهما 
فليس بمؤمنء» كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «دلَ علئ أنَّ من لم 
يتحاكم في موارد النزاع إلئ الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 


000 رواه مسلم في صحيحه كك صفة الجنة (58560). 
(0) يراجع مجموع الفتاوئ (5/ ١96‏ 17©) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 205817 545 
5 


فليس مؤمئًا بالله ولا باليوم الآخر» اه0© 

قال ابن سعدي رحمه الله -: «كتاب الله وسنة رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء فالرد إليهما شرط 
في الإيمانء فلهذا قال: #اإن كم يُومبوكَ يله وَألْبرّو لآير * فدلَ ذلك 
علئ أن من لم يرد إليهما مسائتل النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل 
5 1 هه 
مؤمن -00-0-0 اك 


1 : 1 تاكيك ا -- 

2 ا 2 ل انساء. 
وأخبر سبحانه أن دعوئ الإيمان مع إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت دعو بالغة من الكذب ما يحصل منه العجبي”"©. فقال 
تعالى: «ألم تر إل ل ل لَك وَمآ أل من 
قَبلِكَ يُرِيِدُونَ أن ا مأ ل الطنحوت. وَقل جوأ أن 7 كُفروأ - وَصُرِيِد 
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السَمطدر أن د أن يضِلْهُجَ صللا بَصِيِدَ يدا )4 [النساء] . 

والكفر بالطاغوت ركن التوحيد الذي لا يصح إلا به» كما قال 
0 6 إهاء في الذي قد ين نَ ألرْشَّدُ مِنَ التي هَمَن مَك اموت 
وَنؤصِض يانه فَقَدلٍ أسكمسك بالعروة الْوْتْي نص لا أَنفِصَامْ َك عم 409 


اس ساحن سر سرجه 


[البقرة: 155] وقال تعالول: 8 َلَقَدَ متنا حكل مد رب سولًا أت عبد وا الله 
بحُت 4 [التحل] . 

وقال تعالى : لا ودين توا ُو أن يعبُدُوعا وأنابوا إل لَه لحم الرهة 
شر عبَادٍ 49 [الزمر] . 
)1١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 1/80). 
(؟) تفسير ابن سعدي .)7"577/١(‏ 


() يراجع أضواء البيان (47/4)» وسيأتي الكلام عن صلة التشريع بالإيمان في الفصل الأول 
من الباب الثالث» انظر: ص(7307/1-7037). 
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والطاغوت أنواع» إما أن يكون طاغوت عبادة أو طاغوت طاعة 
ومتابعة أو طاغوت حكم وتحاكم» كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: 
«الطاغوت» يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان 
والتحاكم إليها والاستنصار بها» اه2©0. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حدّهء» من معبود أو 2 أو مطاعء فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 1 
إليه غير الله ورسولهء أو يعبدونه من دون اللهء أو يتبعونه علول غير 
بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . 

فهلذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الئّاس معها 
رأيت أكثر هم انصرفوا عن عبادة الله إل عبادة الطاغوت» وعن 
التحاكم إلى الله وإلئ الرسول إل التحاكم إلئ الطاغوت» وعن 
طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» اه2"' . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله ”” بعد أن نقل 
كلام ابن القيم المتقدم: «وحاصله أنَّ الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت 
حكمء وطاغوت عبادة. وطاغوت طاعة ومتابعة» افده | 

وهلذا الذي ذكره هلؤلاء الآئمة مستنبط مما قد بينه الله فى 
كتابه» فقد جاء فيما يتعلق بطاغوت العبادة قوله تعالئ : 9 وَآلدنَ لَحَتَبوا 
لَْدسُوت أن يحَبد وا نابأ إل َه طم الْْرَهن4 [الزمر: 10] . 

وقوله تعالئ: «اقُلْ كَل أيِيَدكُم بسر عَن ذَلِكَ متُويدٌ عند أله من لَعَتَهُ أ 


_-ه 
س2 سس سج حت يريو وج آ آ “ آ ل لك : وه 


2 7 3 
وغوؤسب عليه وَجَعَلَ مهم القردة ولخنازير وعبد الطنغوت» [المائدة: .]5٠‏ 


.)765( تفسير ابن كثير:(577/1) عند آية البقرة‎ )١ 

(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 80). 

() سليمان بن سحمان العسيري أصلاًء النجدي وطنّاء ولد فى أبها سنة »)١771(‏ وتتلمذ 
عل الشيخ عبداللّطيف بن عبدالّحمن. يعد من أثمة الدعوة السلفية في نجدء قضنل حياته 
في التأليف والرد وتوفي سنة (544١ه)‏ انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (784/1؟). 

(1)4 “وسالة فى نيان الطاغوت وجوت تابه ضمق الدرن اللدية :109/10 


وجاء فيما يتعلق بطاغوت الحكم والتحاكي: ٠‏ قوله تعالل: #آلَمٌ 

ٍ! الست مو لي 
يتَحَاكُموأ إِلَ الطلعوتٍ وَقَدْ أُصروأ أن يفوا يوّء4 [النساء: 

قال د و الله عنه -: وقد سئل عن الطواغيت: «كان 
في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحدء وهي كهان 
يتل علبينا: الشيطان 7 , 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله «الطاغوت» الشيطان فى صورة 
العاذ ضما كمون لواحي ا رفي 1 

وجاء فيما يتعلق بطاغوت الموالاة المتضمنة للحب والطاعة 
والنصرة» قوله تعالئ: 9والذرح كفروَا أوَلِيَآوُّهُمْ الطَدحُوتٌ 4 [البقرة: 
/ا6؟]. 


آ تيه 
- 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: «أولياؤهم يعني نصراؤهم 
وظهراؤهم الذين يتولونهم» اها”". 

وقوله تعالئ: « وَالَدِينَ كمَرِوا يمون فى سَِِلٍ الطدسُوبٌ مَعَيِلُوَا أَوْليآه 
َلشَيِطن ‏ [الشتاء؛ 29/5 

فإذا علم أن هذا هو الطاغوت المأمور بالكفر به» فَإنَ الكفر 
بال وكيد لك بإفراد الله بخصائصه دون شريك» فلا يكون أحد 


غيره ربا ولا إللهًا معبودّاء ولا يكون غيره مشرّعًا وحكمًا له الأمر 
ولا يكون غيره وليًا ومطاعًا ونصيرًاء كما قال الله تعاليل: # فل أَغيرأسَهِ 
يدولا ار السّملوات والارض وغْو يطو واي 2 4 [الأنعام: 14]. 

وقال تعالئ : « أفَمَيرَ الله أَبتَتى حَكما وَهْوٌ الى أنرَلَ يسك 
الكتب مقضَا مَصََاذ 4 [الأنعام : 14]. 


() سيق تخريجه ص(/!ا١٠2 .)٠ ١48‏ 
() سبق تخريجه ص(8١١).‏ 
) تفسير ابن جرير (/11). 
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و سسالا 4 
م 


وقال تعالى : 9 كل أغَير اله أبتى ريا وَهْوَرَبٌ كَل شيع [الأنعام: 114] . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «الرضئ بالله ربًا أن لا يتّخذ ربا 
غير الله تعالئ يسكن إل تدبيره» وينزل به حوائجهء قال الله تعالوال: 
# كل غير أله بت ربا وَهْوَ رب كل شي [الأنعام: 174] 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سيدًا وإللهّاء يعني: فكيف 
أطلب ربًا غيره وهو رب كل شيء؛ وتفسير الرضى بالله ربًا أن 
يسخط عبادة ما دونهء هذا هو الرضئ بالله إللهّاء وهو من تمام 
الرضئ بالله ربّاء فمن أعطئ الرضئ بالله ربًا حظه سخط عبادة ما 
دونه قظعاء. لأنّ الرضن بتجريد: . زبوبيته. ' يستلوم. الرضئم يتجريد 
عبادته» كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيدالإللهية. 

وقال في أول السورة : #8 قل غير لَه أَيحِد ولا قاطر السَمئواتٍ وَالارض 4 
[الأنعام: ]١‏ يعني معبودًا وناصرًا ومعيئًا وملجأء وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة. 


0١ 


وقال في وسطها: 9# أفْمَيْرَ أله تنغ صَكُمَا وو الى أ إليبحكم 
الكننب منصلا * [الأنعام: ]١١54‏ أي: أفغيرالله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف 
نتحاكم إل غير كتابه وقد أنزله مفصلاً مبيئًا كافيًا شافيًا. . . فكثير 
مق الثامن :يرزضى كباله تركا بولا يكن برا شواة لكيه لا برضي يه وده 
وليّا وناصرّاء بل يوالي أولياء اظيا منه أنهم يقربونه إلئ الله وأنَّ 
موالاتهم كموالاة خواص الملك». وهذا عين الشرك» بل التوحيد أن 
لا يتَخذْ من دونه أولياء» والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم 
انَحَدَوا من دونه أولياء... وكثير من النّاس يبتغي غيره حكمًا 
يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضئ بحكمه. 

وهلذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد»ء أن لا يتََخْذْ سواه 


ربًا ولا إلنهًا ولا غيره حكمًا» اه( 

وقال المقريزي ‏ رحمه الله ”© «وقد علّم الله سبحانه وتعالئ 
عباده كيف مبايئة ردني ترحيد لاليزا وأنه تعاليل حقيق بإفراده 
وليّا وحكمًا وربًا... فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله 067 
عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحَّد في ربوبيته» اه0"© 

وعلئ هلذا فإنَّ توحيد الألوهية لا يصح إلا بالكفر بكل 
طاغوت» سواء كان طاغوت العبادة» أو طاغوت المحبة والنصرة 
والموالاة» أو طاغوت الحكم والتحاكم. 

ويستوي في طاغوت الحكم والتحاكم المأمور بالكفر به أن 
يكون إنسائاء كاهنًا أو ساحرّاء أو نحوهء يتحاكم إليهء ويطاع من 
دون الله» أو أن يكون هوئ الئَّْسء أو أن يكون الأعراف والتقاليد 
والقواعد المصونة المحترمة المقدسة عند أصحابها المصادمة لدين 
الله» أو أن يكون اسار والقوانين والتشريعات المخالفة لشرع الله 
المستقلة عنه» ونحو ذلك من الأشياء والقضايا التي يكون لها سلطان 
علئ النفوس بحيث تخضع لها القلوب وتجلها وتعظمها وتسيّر 
حياتها علئ نهجها. 

والدساتير التي تستقل في أحكامها عن شرع الله ويخضع لها 
أصحابها ويتجخا كمون إليها عند التنازع طاغوت. وهي مثل مقولة 
الكهان والمعطمية العام الع فسر بها السلف العلا توت المراد 
في قوله تعالئ: ## أل تَرَإِكَ ) لدت مفو نوه اكوا يها ان ليك و 


(1) مدارج السالكين (7/5١81١1-؟187)‏ بتصرف يسير. 

) أحمد بن علي المقريزي أصله من بعلبك ونسب إلئ حارة المقارزة فيهاء مؤرخ الديار 
المصرية»ء عرض عليه قضاء القاهرة» فأبىل» له تآليف كثيرة زادت عل مئتيى مجلد كبار 
أكثرها في التاريخ وله تجريد التوحيد المفيد» قرر فيه عقيدة السلف وأكثر فيه من النقل 
عن ابن القيم» مات سنة (845ه) انظر: الأعلام (9//1/ا١-‏ 178). 

() تجريد التوحيد المفيد ص(49). 


ِل من مك يدود أن يتحَاكُموأ إل لسوت وَكَد رأ أن مَكفروأ يوم وَمْريدُ 
ألشَّيِطدنٌ أن يُضِلهُمَ صَلناا بَصِيِدًا )4 [النساء] . 

كما مرّ معنا من قول جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ومجاهد رحمه 
اللهء والتي وصف الله إيمان المتحاكمين إليها بأنه من باب الزعم 
وسو شاد ١‏ 0 


(ه/ "3ك ه١1‏ مه ١‏ ). 
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الفصل الثالث 
ملاءمة الشريعة الإلهية للنفس الإنسانية 


الكلام هنا عن حقيقة النفس الإنسانية وما هي مفطورة عليه. 
من الأهمية 0 لذن التشريع هدفه تدبير شئون الإنسان ورعاية 
مصالحه بناءً علئ العلم المفصل بما جبل عليه. 

وذلك باب طرقه القرآن كثيرّاء ليذكر حديث الخالق العليم 
الخبير بالنفس الإنسانية» ويبطل صناعة الوضاعين والمفترين من 
البشر؛ فالإنسان الذي عجز عن الإحاطة بحقيقة نفسه وشفاياهاء 
كيف يدعي الإحاطة بحقائق النفوس الأخرئ؟! ولم ينازع الخالق ما 
اختصًّ به كذبًا وافتراء؟ ! 

لقد بين الوحي المنزل من عندالله الخالق العليم أنَّ للنفس 
الإسانية حقيقتين. أساسيتين .فى :وجودة واستمرار معيشته: 

الأول أن :طب الس الإنسانية قائمة علئ الهم والحرث»ء 
أَىئ علئ الإرادة والحركة بمقتضئ تلك الإرادة» وذلك ما يعبر عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعلة الغائية «وهي الإرادة» والعلة 
الفاعلية «وهي الحركة والعمل)2©0. 

وهلذا هو الذي يشير إليه قوله كَللْةِة «أحب الأسماء إلىا الله 
عبدالله وعبدالّحمن وأصدقها حارث وهمام)”) فالهمام: من الهم. 
وهو القاصد المريد» والحارث من الحرث وهو الكاسب العامل» 
وكون هذين الاسمين هما أصدق الأسماء لأنّهما يعبران بصدق عن 


() يراجع مجموع الفتاوئ .)١195/٠١(‏ 

(؟) رواه أبوداود في سئنه ك الأدب (6 » عون المعبود ,2)597/١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد »2)8١5(‏ وصححه الأئمة كشيخ الإسلام في مجموع الفتاورئ (07/ )2 
وجامع الرسائل »)730١/7(‏ وابن القيم في زاد المعاد (؟/ 084 والألباني في صحيح 
الأدب المفرد ص(07١7).‏ 
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حقيقة كل إنسانء فإنَّ كل عبد متحرك بالإرادة» ويترتب علي إرادته 
حركته وكسبه. فلا ينفك إي إنسان عن حقيقة هذين الاسمين”" . 
وللهم والحرث «الإرادة والحركة» غاية ينتهي الإنسان عندهاء 
وتلك الغاية هي تحقيق التنعم واللذة» ودفع الضرر والآلم. وكل 
مخلوق هو فقير محتاج إلئ جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» وذلك هو 
مقصود الحياة عند كل حي”" . 
الثانية: أنَّ الإنسان مفطور علئ الاجتماع. ولا بد له من 
اجتماع مع جنسه والتعايش معهم» كما قيل الإنسان مدني بالطبع . 
ولأجل هاتين الحقيقتين كانت الحاجة إلى التشريع حاجة 
وري قوق اك ساي : 
لأنَّ الإنسان محتاج في همه وحرثه إلئ الإصلاح» وذلك يكون 
بتعريفه بالنافع الملائم والطريق الموصلة إليه لسلوكهاء وتعريفه 
بالضان المتافر والطريق الموصلة إليه لاجسنانها. 
"- ومحتاج في الاجتماع اللشتوف له التشريع؛ لأنَّ الله لما خلق بني 
آدم خلقهم لا غنئ لبعضهم عن بعض»ء كما قال سبحانه : 00 
بعصم وف بَعْضٍ دََجَاتٍ بجت لِسجِدٌ يحضم بَعَضًا شخرياً 4 [الزخرف: ” 
وهلذا يعني أنه لا بد لهم من أن يشتركوا في اجتلاب 0 
ودفع المضارء لأنَّ من المنافع والمضار ما لا يستقل الواحد 
بجلب منفعته أو دفع مضرتهء فإذا كان لا بد من اشتراكهم في 
ذلك تبينت حاجتهم إل التشريع من جهة ضبط ذلك وأن يكون 
عل حد محدود وقضية عادلةء ذلك لأنّ لكل نفس رغبات 


00( يراجع زاد المعاد (؟/٠7"5).‏ 

(؟) يراجع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ :)598/١5(‏ جامع الرسائل (2)7377/5 
الاستقامة 1 

(؟) يراجع مجموع الفتاوئ (79/15 »)5٠‏ مفتاح دار السعادة (5/). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


وإرادات» والنفوس تختلف فى قدراتها على تحفيق مراداتهاء 
فمن النفوس من لا تدع مرادًا لها إلآّ وتحققه حتى لو كان فيه 
ظلم لغيرهاء ومنها من لا تستطيع قدرتها أن تح ف مرادها المباح 
لها لمزاحمة غيرها لها فيه. فكان لا بد من التشريع الذي يضمن 
حقوق بعضهم على بعض . 
يقول شيخ الوسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وكل بشر على 
وجه الارض فلا بد له من أمر ونهي» ولا بد أن يأمر وينهئئ» حت لو 
أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر» كما قال 
تعالئ : إن اسن مار السو # [يوسف: #ه] فَإنّ الأمر هو طلت 
الفعل وإرادته. والنّهي طلب الترك وإرادته» ولا بد لكل حي من 
إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسهء ويقتضي 0 
غيره ‏ إن أمكن ذلك فإنَّ الونسان حي يتحرك بالإرادة . وبنو آدم لا 
يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض» وإذا اجتمع اثنان فصاعدًا فلا 
بد أن يكون بينهما اثتمار بأمر وتناءٍ عن أمر. . . فَإنَّ الأمر والنّمي من 
لوازم وجود بني آده”"2) و«كل ا في العالم لا بد فيه من 
التحالف وهو الاتفاق ‏ والتعاقد عل ذلك من اثنين فصاعداء فَإِنَّ 
بني آدم لا يمكن عيشهم إلا بما يشتر يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع 
مضرتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتتحالف» ولهلذا كان 
الوفاء بالعهود من الأمور التي اتّفق أهل الأرض علئ إيجابها لبعضهم 
علئ بعض - وإن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك ‏ كما اتّمقوا 
على إيجاب العدل والصدق» «وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون 
إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم , والأمور التي تضرهم 
يحتاجون أن يحرموها عل أنفسهم ء 4 وَذْلك ديتهم .+ 1 وهلذا قل 
يكون باطلاً فاسدّاء إذا كان فيه مضرة ة لهم راجحة على منفعته» وقد 


. الاستقامة لابن تيمية (197/5- 194) بتصرف يسير جدًا‎ )١( 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


يكون كين عق إذ كانت متفعكه خالهسة أ ايك 01 

وقد كان هذا الشعور بالحاجة إل تشريع يضمن الحقوق 
لأهلها مما اتفقت عليه البشرية جمعاء. وهو ما اصطلح على تسميته 
ال كل جماعة من الجماعات «كانت تجد نفسها أمام 
حاجات دائمة التولد من لوازم الغذاء والكساء والمأوئ» وتلك 
الحاجات تدفع بأصحابها إلئ التماس وفائها مما في أحضان الطبيعة 
أو مما في حيازة الآخرين» فتصادم الاحتياجات» وتعارض الإرادات 
والحريات في اكتساب ما يقوم بوفاء تلك الحاجات». كان هو الشيء 
الذي يشترك في الشعور به كل جماعة في كل مجتمع» وكان هذا هو 
العامل الوحيد في الشعور بضرورة وضع النظام بجانب الحاجات كي 
لا تطغئ حاجة إنسان عل حاجة غيره» ولا تصطدم حريته بحرية 
ا 

وليس هذا النظام الذي شعرت به البشرية جمعاء شعورها 
بالحاجة إلئْ الغذاء والكساء في أقدم عصورها سوئ فكرة الحق الذي 
يضع حدًا يحجز بين حاجات الئّاس أن تلتهم إحداها الأخرئء. 
ويحول بين حريات الأفراد أن تصطدم فتتهاتر وَتَنْهَارهِ ففكرة الحق 
هي النظام الذي يخط لتلك الحريات الاكتسابية مسالكها عليل هذه 
الأرض الواسعة» كي تصل كل حرية بصاحبها إل حوائجه بلا 
اصطدام وإن طال الطريق» مثلما تجري الكواكب في أفلاكها 
وطرائقها من الفضاء الواسع كما وجهها بارئها لا تحيد فلا تصطدم. 

ومن ثم تواردت آراء البشر أجمعين منذ أقدم العصور عل 
الإقرار بفكرة الحقء وَتَكونَ هذا الرأي العام البشري حول حرمتهاء 
والاحتجاج بها... وإن تفاوتت عقول البشر ومداركهم وأعرافهم 
وحاجاتهم في تحديد جزئيات هذا المفهوم الكلي للحق» وتعيين 


00 جامع الرسائل (؟5/5 01/7١‏ ؟١)‏ وانظر مجموع الفتاوئ (8؟7/5؟5). 


مواقعه» ورسم طرقه» كما يتفاوت خضوعهم لحرمة الحق وقدسيته. 

وهلذا الاختلاف في تعيين مواة قع الحقوق وفي حرمتها كان من 
القع لاسي الل م ل 0 
اتفاقهم على فكرة الحق . 

وقد جاءت الشرائع الإلهية» واخرها الشرع الإسلامي» بالنظم 
المدنية لتعيين هذه الحقوق الجزئية التي قد يخطيء ويصيب البشر 
في تعيينهاء ولتفرض حرمتها وقدسيتها فتصلها بإرادة الباريء 
تعال 7 ., 

وإنما يمنع البشر من الإصابة المطلقة في تحديد الحقوق 
لأهلها ومن ثم يمنع البشر من الاستقلال بالتشريع عن خالقهم: ٠‏ مع 
الاتفاق علئ أن الحاجة إلى التشريع حاجة ضرورية فوق كل حاجة 
- ما أخبر به الخالق عمًا لق عليه الإنسان من الظلم والجهل» كما 
قال تعالئ : « وََلَها لمكن | ِنَم كان ظَلُومًا جَهُولا 47 [الأحزاب] . 

والتشريع مبني علئْ قاعدتين» قاعدة العلم المفصّلء وقاعدة 
العدل المطلق. فإذا كان الأصل في الإنسان عدم العلم المفصّل و 
الجهل» والميل إلى ما يهواه من الشر وهو الظلم» فهو محتاج دائمًا 
إلئ علم مفصل يزول به جهله. وعدل مطلق ينافي ظلمه» وفيه من 
الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات وقصور العلم والعمر 
وحواجز الزمان والمكان ما يحجب عنه المعرفة الكاملة والإدراك 
الكامل لما يدور في عالم الشهادة» فضلاً عن عالم الغيب» مع كون 
تحصيل المنافع ودفع المضار ضرروة فطرية فيه كان لا غن له عمن 
له الإحاطة الكاملة ومن وسع علمه كل شيء ومن حوّم الظلم علئ 
نفسه وجعله محرّمًا بين عباده» ليعرّفه النافع الملائم ويعرّفه طريقه 
الموصلة إليه» ويعرّفه الضار المنافر ويعرّفه طريقه الموصلة إليه. فإن 


)غ20 المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» د/ مصطفئ الزرقا ص(7"١-‏ 18). 


لم يمن الله عليه بالعلم المفصّل والعدل المفصّلء وإلاً كان فيه من 
الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيه”" . 

فإذا تقرر أنَّ الإنسان لا يستطيع الاستقلال بالتشريع ‏ الذي هو 
الهداية إلى الحق والتعريف بالمنافع والمضار بسبب ما رُكُبَ فيه 
من الجهل والظلم» فإنه لا يتعارض: 

أ- مع ما هو معلوم من أنَّ عاقلاً لا يمكن أن يختار ما يضره 
علئ ما ينفعه!! لأنّ وقوعه في اختيار ما يضره وسعيه فى تحصيله 
وفي دفع ما ينفعه والاجتهاد في الامتناع منه : يه الجين» إن في 
تصوره ومعرفته» أو في عدم معرفة الطريق الموصلة إلئ النافع» وقد 
يكون سببه الظلمء فإنه قد يحصل له العلم بالنافع لكن ما في قلبه 
من إرادات وشهوات يحول بينه وبين المطلوب النافع سبيله”"2. فما 
فيه من داعي الظلم لنفسه يجعله يختار ما يعلم أنه يضره علئْ ما 
يعلم أنه ينفعه» لطلب لذة يظنها أو دفع ألم يظنه. وما فيه من داعي 
الظلم لغيره يجعله لا يقصد منفعة غيره بالقصد الأول بل لا يقصد إلا 
منفعته وإن أضرت بالآخرين ما لم يمنعه مانع الدين الحق. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فالنفس فيها داعي الظلم 
لغيرهاء بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه. وفيها داعى 
الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهي قد 
تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرهاء فإذا 
زأت “نقلواءها قد ظلموا أو تتاولوا ذه القبراك صار داعي هذه 
الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير» اه9”© 

ولهذا قال الله تعالئ: #وَمَن لَرَ يحم يمآ مآ أنرَلَ أله َأوْلكِيِكَ هُمْ 


0( يراجع مجموع الفتاوئ )”8/١5(‏ و .)77-7١/١(‏ 
(0؟» يراجع مجموع الفتاوئ -7١/4(‏ 77). جامع الرسائل (7/ )7١7‏ وما بعدها. 
9) الاستقامة (558/5). 


لصَلِيِمُونَ 43 [المائدة]» وهذا يعني أنَّ كل حكم وتشريع غير حكم الله 
وتشريعه ظلم وجور أبدّاء فإذا كان غير قادر عل تحصيل مصلحته 
ولا هو عالم بها أو مريد لها علئ الوجه التام فمن باب الأول أن لا 
يعلم مصلحة غيره» وأن لا يريدهاء فكيف يشرع إذن؟! . 

ب - ولا يعارض هذا - أيضًا ‏ كون الإنسان قد وهب الفطرة 
والعقل» فهما يقودانه إل التمييز بين النافع والضارء والحسن 
والقبيح» وإلئ ما يقيم به أمور حياته. 

فإِن قوة العقل. وقوه الفظرة لا فق نيما التقين فى 'الادرالة 
التام لكل الحقائق» فإنَّ هناك من الحقائق ما لا يقع 5 اول 
الإدراك العقلي ولا في متناول الإحساس الفطري. فيظل الإنسان 
معهما بحاجة إلئ هداية الشرع الإلنهي الذي يكمل فطرته. 

يوضح ذلك ما يلي : 

أولاً: أن دلالة الفطرة على المنافعم والمضار والمصالح 
والمفاسد دلالة إجمالية وليست تفصيلية قال الله تعاليل: # ويه 
أَخرَحَكم مَنْ طون أَمَهتِوَكم لا كلمو متكا [النحل: 1/8 . 

ثانيًا: أن الفطرة قد تنخرف ويطرأ عليها الفسادء وإذا كان 
يحدث لها ذلك لم يعد يوثق بالاعتماد عليها في الدلالة على 
المصالح والمفاسد والمضار والمنافع. 

يقول النَِّي كَلهِ: «ما من مولود إلا ويولد علئ الفطرةء فأبواه 
يهودانه أو بنضرانة أو تجكتناته 77 

وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عرَّوجِل: ١إني‏ 
خلقث عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 


لم رواه البخاري في صحيحه ك الجنائز رمه ومسلم في صحيحه ك القدر (/6١"؟).‏ 
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أنو لو لط نا 37 , 
وهلذا الفساد والانحراف الذي يطرأ عل لتك كما أثنقه 
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الحديثان ‏ لا يتعارض مع قوله تعالئ: ©#فِظِرَتَ أنه ألّى قط النَّاسَ 
عَلَا لا جَديلَ لِسَلْق امد 4 [الروم: 0 لأنَّ معن التبديل المنفي في الآيةء 
كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «أنَّ الخلق لا يتبدل فيخلقوا علي 
غير الفطرة» ولم يرد بذلك أنَّ الفطرة لا تتغير بعدالخلق» بل نفس 
الحديث يبين أنّها تتغيرء ولهنذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم 
تجدع2 ولا تولد ‏ قط بهيمة مخصية ولا مجدوعة. 

وقد قال تعالئ عن الشيطان: «#وَلَآمُرَتَهُمْ مَلِببَيحكُ ات 
لْدْعَر 4 [انساء: 114] فالله تعالئ أقدر الخلق علئ أن يغيروا ما خلقهم 
عليه بقدرته ومشيئتهء وأما تبديل الخلق بأن يخلقوا علئ غير تلك 
الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله والله لا يفعله» كما قال: 8 لَابَرِيلَ 
لِحَلْق الله 2 ولم يقل: لا تغيير» فإنَّ تبديل الشيء يكون بذهابه 
وحصول بدله» فلا يكون خلق بدل هذا الخلق» اه”"' . 

الا أنّ من الأفعال ما يجتمع فيه مصلحة ومفسدة وحسن 
وقبحء باختلاف أحوالها وأحوال فاعليهاء فقد تكون نافعة في وقت 
دون وقت» أو لشخص دود شخص». فتحتاج إل الإحاطة بغاياتها 
وحكمها في جميع الأزمنة» والأمكنة والأحوال المختلفة» وهذا ما 

يعجز العقل والفطرة عنهء لأنّ اعتماد الإنسان في الحكم على 
الأشياء علئ ما يراه من واقعه المحسوس الذي يعيشهء دون أن 
يتشكن هن انطو إلا :ما وام دللكه, 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الفعل قد يكون مشتملاً على 
مصلحة ومفسدة» ولا تعلم العقول مفسدته راجحة أم مصلحته. 


(؟) أحكام أهل الذمة (؟/ 587 88ه), وهو ينقل هلذا عن شيخ الإسلام رحمه الله. 
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فيتوقف العقل في ذلك» فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح 
المتصلحة وتنهئ عن راجح المفعدة : وكذلك الفعل يكون مصلحة 
لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا يدرك ذُلك» فتأتي الشرائع ببيانه 
ذأمري نك حو فعا وتنهئ عنه مّنْ هو مفسدة في حقه. 

وكذلف الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفيى ضمنه مصلحة 
عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فلا يعلم إلا بالشرع... ويكون في 
الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل 
فتجيء الشرائع وتاك ماق معن الح الج افيد إل اتوده. 

هلذا مع أنَّ ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال 
وقبحها ليس بدون ما يدركه من ذلك» فالحاجة إلئ الرسل ضرورية» 
بل هي فوق كل حاجة؛» فليس العالم إلئ شيء أحوج منهم إلى 
المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» اه"'“. وحتئ حكم الإنسان 
عليل ها يمكن أن يدركه: احخمال حطله اوه كسان عبرب وفي 
هذا يقول أحدالباحثين الغربيين: (إنَّ العلوم حقائق مختبرة» ولكنها 
مع ذلك تأر بخيال الإنسان وأوهامه ومدئ بعده عن الدقة في 
ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته. ونتاتف تج العلوم بذلك تقريبية وعرضة 
للأخطاء المحتملة فى القياس والمقارنات» ونتائجها اجتهادية وقابلة 
للععوون بالإمياقة ,سدق وليست نهائية» وإننا لنرئ أنَّ العالم عندما 
يصل إلى قانون أو نظرية يقول: ا وك ون 
ل ويترك الباب مفتوحًا لما يستجد من التعديلات» 5 

رابعًا : وإِنَّ أعظم وأوضح ما يستدل به عل عظيم جهل 
الإتشانة:وآن ما فيدمن قطرة ة التمييز بين النافع والضارء لا يكفي في 


2000 ممتاح دار السعادة 7/0 ىا .)١‏ 


(0) الله يتجلئ في عصر العلم لمجموعة من علماء الطبيعة الأمريكيين ترجمة د/ الدمرداش 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


استقلاله بالتشريع عن خالقه: التوحيد والشركء فإنَّ التوحيد أعظم 
المصالح وأنفعها وأوضحهاء والشرك ا المفاسد وأضرها 
وأوضحهاء ومع ذلك وقع أكثر بني آدم فى الشرك وانحرفوا عن 
التوحيدء هذا في الشرك الجلي فكيف بالشرك الخفي كبيره 
وصغيره؟ ! 

وقد اعترف المنصفون من أهل القانون والتشريعات الوضعية 
أن الإنسان لا يستطيع أن يكتشف قانون حياته بنفسه دون الوحي 
الإللهي» يقول وحيد الدين خان”'2: «لقد وصفوا فى القرن العشرين 
دراسة القانون بأنّها الهندسة الاجتماعية» أي 9 خبراء القانون 
سيتمكنون من وضع قوانين ثابتة للإنسان كالتي يضعها المهندس 
لألاتة: .ولكن خبراء القانوق: 'قد' افقو : اول الا ب معيان ا 
متفق عليه للقانون البشري» وقد وصل بنا الأمر في النصف الآخر 
لقرننا هذا أن طالعتنا كتب تحمل عنوانًا مثل: القانون يبحث عن 
نفسه! 

إن علم القانون يعترف الآن بعد بحث طويل أنه ليس بإمكان 
الونسان البحث عن قانون الحياة. إِنَّ حدودنا البيولوجية والعقلية 
تقف في طريقنا بطريقة قطعية. وقد اعترف عالم القانون المعروف 
ا"جورج هوايت كروس باتون» أنَّ السبيل الوحيد للوصول إل معايير 
متفق عليها للقانون: هو الاعتراف بالوحي السماوي قانوئًا»اه”"' . 

فهلذا اعتراف بعجز الإنسان عن التشريع بسبب عائق الجهل 


)١(‏ مفكر هندي رئيس تحرير «الجمعية الأسبوعية» ومؤمس مدرسة إسلامية فكرية تقوم علئ 
مبدأ وجوب مواجهة التحديات التي يواجهها المسلمون بنفس المصطلحات والأساليب 
والوسائلء له عدة كتب تُرجم منها: «الدين في مواجهة العلم» وغيرهء انظر: نبذة موجزة 
عنه كتبها مترجم كتابه «الدين في مواجهة العلم». 

() بحث عن وجوب تطبيق ق الشريعةء له ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي عن وجوب 
ا ا ا 0 
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المركب فيه. ويعترف آخر بعجز الإنسان عن التشريع بسبب عائق 
الظلم المركب فيهء وهو من أكبر الفلاسفة المعاصرين الذي كرن 
مدرسة حملت اسمه وفكره» هو الفيلسوف الألماني كانث0©, إذ 
أعلنها صريحة في حيرة يائسة أنَّ أصعب المسائل وأعقدها إيجاد 
دستور عادل من وضع البشرء فهو يقول: «المشكلة الكبرئ للنوع 
الإنساني هي الوصول إلئْ تكوين مجتمع مدني يحكمه قانون. 

الصعوبة التي تضعها - أمام الأنظار فكرةٌ هذا الواجب نفسّها هي 
هذه: الإنسان حيوان يحتاج إلئ سيد طالما كان يحيا بين بني نوعه. 
ذلك أنه من غير شك سيسيء استخدام حريته فيما يتصل بأقرانه. 
وإذا صحّ أنه يريد بوصفه كائنًا عاق قانونًا يضع لحريته قيودًا 
وحدوداء فإنَ ميوله الحيوانية الأنانية تقتاده إلى حيث يجب أن لا 
يذهب» ولذا كان لا بد له من سيد يكسر من غلواء إرادته الأنانية 
ويحوجه إلى إطاعة إرادة يعترف بها الجميع وهم أحرار» لكن أن له 
بهذا السيد؟! إنه لا يمكن أن يكون إلا من بني الإنسان» لكن هذا 
بدوره هو الآخر حيوان» وبالتالي في حاجة إلئْ سيدء فليكن هذا 
السيد ذا من يكون» لكن لا سبيل إلئ معرفة كيف يستطيع الإنسان 
أن يطفن سنيف عل للعدالة العامة يكون و أنضا عادلاً ويمكن أن 
يبحث عنه في شخص واحد أو في عدة أشخاص مختارين من 
جماعة» ذلك أنَّ كلا من هلؤلاء سيسيء دائمًا استتخدام حريته إذا لم 
يكن ثمة أحد فوقه يحمله علئ الخضوع للقوانين» لكن السيد الأعلئ 
يجب أن يكون عادلاً لوجه العدالة نفسهاء وأن يكون مع هذا 


)١(‏ فيلسوف ألماني» ولد سنة ة (1155م) أسسن المذهب النقدي في الفلسفة الحديثة» وحاول 
التوفيق بين الاتجاهين العقلي والحسي في الفلسفة» أهم كتبه «نقد العقل الخالص» كتب 
عنه د/ عبدالرّحمن بدوي كتاب «امانويل كانت» وفي موسوعة الفلسفة (519/6_ 8946). 
وانظر تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم (508 -510). 
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إتجانا !1 ولذ لفان هذه المسألة أعقد المسائل كلهاء ماذا أقول؟! بل 
إن حلها علئ الوجه الكامل مستحيل. فمن هذا الخشب المعوج 
ا ال ل ل اس في 

يستقيم الظل والعود أعوج» اه" . 
* مقاصد التشريع الإلهي : 

النفس الإنسانية هي موضوع الوحي كتابًا وسنة. فقد بن غايتها 
وحكمة وجودها ونزل لتزكيتها وهدايتها إلئ الطريق الحق» وتحذيرها 
من سبل الضلال والفساد. ولم يأت الشرع الذي نزل به الوحي غريبًا 
عن مطالب النفس الإنسانية وحاجاتهاء بل قد جاء الشرع الإللهي 
ليكمل الفطرة التي فطر النّاس عليهاء ولهذا قال الله تعالول: # تَأَقَمَ 
َك لزيد نيا ايت اتا كد تاس عالاجن1 يق الاي 
ليث اتيم للكت كر ألتاس لَايَمكئونَ 4 لالروم: 5١‏ فبيّن أ 
الدين الحق هو مقتضئ الفطرة السليمة» وأنَّ الفطرة السليمة تو 
ولا بد إلئ الدين الحق» ولهذا فهي لا تحتاج إلئْ الإكراه د 
قال تعاليل: # 7 " إكراء ف ادبن ص يي أيْضَدُ ون اليا 4 [البقزةة 405؟] وعهدذ! 
يعني أنه لما كان الدين الحق موافقًا للفطرة السليمة» لم يكن بحاجة 
لوا «الأكراة علي 1 الإكراه لا يقع إل على ما تنفر عنه القلوب 
لمنافاته للحق أو لخفاء براهينه» وإنما الفطرة بحاجة إلئ إزالة ما 
يصدها عن معرفة الحق لتتبين الرشد من الخي . 

يقول الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله في كلام نفيس عل هذه 
الآية: هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه. 
واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم» ودين الفطرة والحكمةء 
ودين الصلاح والإصلاح» ودين الحق والرشدء فلكماله وقبول 


6 1 


2000 التاريخ العام لكانتث ترجمة د/ عبدالحمن بدوي ضمن كتابه النقد التاريخى ص (/7/17 
584 ). 
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مره إلى ا عليه؛ لأنَّ ا قا مارم 
واباثة» | كر 
وكان الإنسان مركبًا من روح وجسد ‏ كان لا بد له من: 

أ مراد محبوب مطلوب لذاته يفيل -خاحة روحه ويكون منتهل 
إرادته . 
يدفعه من العضزات: يسد به حاجة جسلهء» ويكون منتهئّْ سعيه 
وحركته . 

وقد جاء الشرع الإللهي بهذين الأمرين علئ أكمل وأتم ما 
يكون» فجاء بالتعريف بالمعبود والعبادة. فالمعبود إلله واحد» 
والعبادة طاعته وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ومن لم 
يكن الله معبوده ومنتهئل حبه وإرادته. وتكون طاعته عليها مدار سعيه 
وحركته . فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله0" , 

ولم يجيء انشع الإللهي لمجرد إقامة العدل بين لانن في 
من القائوزة العدلي الي 6 ل 
00 3 تيمية رحمه الله - حيث قال : 0 0 
000 اقفو والنصارئ» يجعلون 00 والواميين 


.)5١5/١( تفسير ابن سعدي‎ )١( 
.)١91/-1١95/1١( يراجع مسجموع الفتاوئ (؟/ 775-7550 71؟)‎ 0 
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والديانات. . . لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنياء ولهنذا لا 
يأمرون فيها بالتوحيدء» وهو عبادة الله وحده. ولا بالعمل للدار 
الآخرة» ولا ينهون فيها عن الشرك» بل يأمرون فيها بالعدل والصدق 
والؤفاء بالعهد وفجو :ذلك من الأموو التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا 
إل بهاء ويشرعون التأله للمخلصين والمشركين» اه2(0' . 

وهلذه هي الفكرة التى قامت عليها التشريعات الوضعية 
الع 3 0 

وأما التشريع الإللهي فقد بني عل مقصدين أساسيين» كان 
عليهما مدار الأحكام كلهاء وبهما يتحقق الخير والعدل في الدنيا 
والآخرة» وهما: 

. تحقيق العبودية لله‎ ١ 

؟- اعتبار مصالح الدنيا بمآلاتها في الآخرة. 

فأما المقصد الأول: وهو تحقيق العبودية لله» فإنه غاية خلق 
الخلق» كما قال تعالئ: #اوَمَا حَلََتٌ لِْلْنَّ والينى إلا ليتذون (©) * 
[لذاريات] . 

وهو الغاية التي بعث الرسل لإقامتها في حياة النّاس 5 


ل 0 ا و 


9 مدار الحياة» كما قال تعالئ : 9 ولمد بعشما 9 ن حك ل مد 


أ أرنتف 

عدوا لَه لتقا الللددوت عه ينهم تن متى لكوم رن حت علد 

2 يها ف الأ كأظروا يق ص عه اللكزييى 9 > 
[التحل] . 


ومعلوم أنَّ العبودية غريزة فطرية لا ينفك عنها الإنسان ذو 
الإرادة المتّجهة إل مراد مطلوب تطلب منه حاجتها وتنتهى إلى 


زفق 0 دور أهل الحل والعقد في 28 الإسلامي لنظام الحكمء د/ فوزي خليل 
0 06 


حبه» بالخضوع له وتعظيمه بالعبادة والطاعة» كما تقدم بيانه0" . 

وقد كان الشرع الإللهي كله في تحديد منهجها وتفصيل جوانبها 
وأبعادها وتحريرها من المفسدات» وكان مدار أوامره ونواهيه عل 
تحقيقهاء فهى أساس معيار الحق والباطل والصواب والخطأ والحل 
والفرمة. ْ 

يقول الشاطبي ‏ رحمه الله _: «المقصد من وضع الشريعة 
إخراج المكلف عن داعية هوأه حتئ يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو 
عبدلله اضطراورًا» اه" . 

فكل أوامر الشرع ونواهيه متجهة نحو تحقيق العبودية لله 
وذلك أنَّ كلا من الأوامر والنواهي علئ درجتين: 

8 فالأوامر إما أن تكون أمرًا بما يحقق تلك الغاية» وإما أن 
تكون: أموا انما هو كمال لعلك العاية. 

ب - وكذلك النواهي» إن كرو وام مانم ينع مال بها 
خلق له الخلق» وإما أن تكون نهيًا عن مانع يمنع كمال ما خخلق له 
الخلق . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «هلذا المعن الذي خلق الله 
له الخلق من باب المأمور به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق 
له: وأما المنهي عنه» فإما مانع من أصل ما خلق له وإما من كمال ما 


خلى: له بول ذف نهوا عن الإشراك لأنّه مانع من الأصل» وهو ظلم 
في الربوبية كما قال تعاليل: «اإك اليَرك لَطلدٌ عَظِيم )4 [لقمان] ) 
ومنعوا من ظلم بعضهم بعضًا في النفوس والأموال والأعراض 
والأبضاع لأنّه مانع من كمال ما خلق له» اه . 


000 ويراجع مجموع الفتاوئ )١197/٠١(‏ وما بعدها. 
(؟) الموافقات (9؟/158). ْ 


وكل صلاح فى حياة الإنسان فسببه عقيف ال عبودية الله » 
١ 537 5‏ :5 ء 00 ا 
ومثاله ما قاله الله تعالئ في شأن الصلاة: #8 أثلُّ مآ أويى إِلبَكَ مرت 
200020 أ 2 عد ب ا ا 0000 صرح سام سم رصع ره ال سل سر 
لكب وَأْقِم الصَّسكوء إرك الصّصلؤء تَنْعى عن الفحضة والشكر وَلَذِكرٌ 


بو 


أنه كيد ايمل مَاكَدسَنَ )4 الكت ع 
وقال تعالئ : ا #ِنَ لسن مُيِقَ حَذُوعَا © إدَامَسّهُ آلضَّرُ جَزوكًا (ي) وا 
سَسَهُ تيد وكا 3 لا مص © اَذ هم ع صَلَامومَ يمون )4 [المعارج] 


وكل انحراف فسببه حقيقةً نقص العبودية وضعف الإيمان» لأنّ 


براح 


ل 


سببه انصراف القلب جزئيًا أو كليًا عن عبودية الله ومحبته إلى محبة 
ما سواهء كما قال وَْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب النهبة يرفع النّآس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)”" . 

ولأجل هذا الارتباط الوثيق بين تحقيق العبودية وصلاح شؤون 
الحياة» كان المقصد الأساس للتشريع الإللهي يقوم عل تحقيق 
عبودية الله» وكان أشمل التعاريف وأصحها لمعنين العبادة: ما قرره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أنها: «كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة 
والصيام والحجح وصدق الحديث وأداء الأمانة وبرالوالدين وصلة 
الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إل الجار واليتيم والمسكين 


وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء قالذاكر والقراءة 
وافقال ذلك من العبادة»اه 0" , 


ح | ص (الا- 773). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ك المظالم (54070) واللّفظ له ومسلم في صحيحه ك الإيمان 
(090). | 

(؟) مجموع الفتاوئ .)١159/1١(‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وهذا بخلاف ما هو سائر في مفهوم كثير من النّاس من حصرها 
في الجانب الشخصي من حياة الإنسان من خلال شعائر تعبدية 
محدودة. وقد أدئ هذا الفهم إل انحراف أعظم منه في تقسيم حياة 
المسلم قسمين: قسم للشعائر التعبدية» وقسم منفلت عن هذاء 
تحكمه الأهواء والأوضاع والنظم الوضعية ويتجه إلئ غايات لم تأذن 
بها الشريعة» بل تتناقض حتئ مع الشعائر التعبدية ذاتها. 

ومن أجل هذا الخلل في مفهوم العبادة الشامل» والخلل في 
فهم هذا المقصد من مقاصد التشريع الإلنهي» قال من قال: إنَّ حق 
التشريع الإلنهي ينحصر في الشعائر التعبدية دون غيرها من شئون 
الحياة» كما تقدم ذكر ذلك20© . 

وأما المقصد الثاني من مقاصد التشريع الإللهي» وهو اعتبار 
مصالح الدنيا بمآلاتها في الآخرة» فإِن الله لم يخلق الإنسان لينتهي 
عند الحياة الدنياء بل ليعبر منها إل الحياة الاخرة» وجعل الدنيا 
ممرًا للاخرة. فلما كان كذلك كان الواجب على الإنسان أن لا 
ينحصر همه وحرثه وإرادته وعمله وحركته في الدنيا وحدودهاء 
ولهلذا كان اعتبار المصالح والمفاسد والمنافع والمضار في التشريع 
الإللهي مبنيًا علئ أن : مصالح الدنيا ليست مطلوبة لذاتهاء وإنما هي 
وسيلة لمصالح الآخرة. 

يقول الشاطبي ‏ رحمه الله -: «الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الآخروية والدنيوية» وذلك علئ وجه لا يختل لها به نظامء 
والمصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث 
تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرئ. لا من حيث أهواء النفوس في 
جلب مصالحها العاديّة أو درء مفاسدها العاديّة. فإنّ الشريعة إنما 
جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتئ يكونوا عبادًا لله 


(9) يراجع ص (87-57). 


التشريع الوضعي ٠‏ في ضوء العقيدة الإسلامية 


وهذا المعنئ إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة 
علئ وفق أهواء النفوس» مطلب منافعها العاجلة كيف كانت» وقد 
قال ربنا سبحانه : ل وَل َم لحن أَهوآهُحَ لَنَسَدَتٍ السمكوادث والاضٌ ومن 
هرك * [المؤمنون: »4]0١‏ 1ه30؟ , 

ويقول: ابن خلدون ورحية 2 0 «أحكام السياسة التي 
مصدرها العقل وليس الشرع إنما تطلع علئ مصالح الدنيا فقطء 

لمن ٍ دهرًا من كلو َالديا4 [الروم: 07]. 

ومقصود الشارع بالنّاس صلاح آخرتهم. فوجب بمقتضئ 
الشرائع حمل الكافة عل الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم 
وآخرتهم» اه””“. وعلئ هذا فَإنَّ ما يأتيه الإنسان من منافع ومصالح 
إنما يعتبر بمآله في الآخرةء فإن أعقبت ألما أعظم منها أو منعت ما 
هو خير منها صارت مذمومة» وإذا أعانت علئ اللذة المستقرة - وهي 
نعيم الجنة ‏ صارت محمودة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إذا عرف أنَّ 
لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إل لذات الاخرةء» وكذلك 
خلقت ‏ فكل لذةٍ أعانت علئ لذات الآخرة فهو مما أمر الله به 
ورسوله» ويثئاب علئ تحصيل اللّذة بما يتوب إليه من لذات الآخرة 
التي أعانت عليها... وكل لذَّة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو 
نتعيعة لله الخرة فهي محرّمة. مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم 
في الأرض وفسادهم». مثل اللذة التي تحصل بالكفر والنفاق كلدّة 
الذيق: اتخذوا مو دون الله اناما يحبونهم كحب الله ولذة عقائدهم 


.)19/19( الموافقات (؟/ لاما م/”) بتصرف يسير» وانظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) عبدالحمن بن محمّد الإشبيلي المعروف بابن خلدون ولد سنة (7”"/اه) بمدينة تونس 
ونشأ بها وطلب العلم حتئ برع. اشتهر بمقدمة تاريخه ويعده المعاصرون واضع علم 
الاجتماع الإسلامي» توفي سنة (80ه) انظر: شذرات الذَّهب 5/07/). 

فرق مقدمة ابن خلدون ص (550-556ه). 


التشريع الوضعي ش في ضوء العقيدة الإسلامية 


الفاسدة وعباداتهم المحرّمة» ولذة عيبهم المؤمنين الصالحين» وقتل 
النفوس بغير حقهاء والزنا والسرقة وشرب الخمر. . 

وأما اللّذة التي لا تعقب لذة في دار قر وله ألمّاء ولا تمنع 
لذة دار القرارء فهذه لذة باطلة» إذ لا منفعة فيها ولا مضرة» وزمانها 
يسير ليس لتمتع النفس بها قدرء وهئ: لا بد أن تشغل عما هو خو: 
منها في الآخرة» وإن لم تشغل عن أصل لذة الآخرة... ولكن إذا 
لم يكن «في ذلك») مضرة ة راجحة لم يحرم منه ولم ينه عنه. ولكن قد 
يكون فعله مكروهًا؛ لأنّه يصد عن اللذة المطلوبة» إذ لو اشتغل 
اللاهي حين لهوه ه بما ينفعه ويطلب له اللّذة المقصودة كان خيرًا له» . 
ا 

فهلذان المقصدان العظيمان هما فرق ما بين التشريع الإللهي 
والتشري ع الوضدي في كل زمات بومكان» وبهما يظهر أنه يمتنع على 
البشر التدخل في التشريع. لكن لما كانت نظرة الفكر الغربي إلى 
التشريع بأنه 55 ضبط نظام الحياة» كما سيأتي بيانه في الباب 
الثاني» وتأثر بهذه النظرة من تأثر من المسلمين» كان ذلك أحد أهم 
الممهدات لدخول التشريع الوضعي إلى بلاد المسلمين والإقرار به 


وتسويعه. 


“د17 + + '“خه*«ه0 
() الاستقامة (؟/ .)١165 ١67‏ 


الباب الثاني 
تاريخ التشريع الوضعىي وفلسفته المعاصرة 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مراحل التشريع الوضعي. 


الفصل الثاني : فلسفة التشريع الوضعي الحديث. 
الفصل الثالث: أسس التشريع الوضعى الحديث ونتائجها. 


الفصل الأول 
مراحل التشريع الوضعي 


تقدم تقرير أنَّ الاستقلال بالإرادة في تسيير شئون الحياة هو 
حقيقة التشريع . والتشريع الوضعي هو الاستقلال عن الوحي الإلنهي 
والاعتماد علي الإرادة اليشوية ؛فئ. إذارة شفؤن: ١‏ الحياة. 'ووضفه 
ب«الوضعي» يعني بشرية مصدرهء م يستمد أحكامه من مصدر 
يضعه البشر أنفسهم أو يقبلون الاعتماد عليه والاعتراف به. وهذا في 
مقابل التشريع الإللهي الذي مصدره الإلله الحق والمستند علي 
الوحي المنزل من عندالله تعال . 
ويستوي في التشريع الوضعي أن يكون مصدره الفكر البشري 

البحت أو الدين الوثني أو الدين المحرف أو الأعراف والعادات 
والتقاليد التي يخضع لها المجتمع ويكون لها السلطان عليهء» ونحو 
ذلك طالما أنه غير معتمد علىئْ الوحي الإلنهي, ؛ بل هو مستقل عنه قد 
جعل مرجعيته لغير الوحي الإلهي. ولو ادعيئل الاستفادة منه أو جعله 
لخن مصناةق "أسكاهد وتشريعاته» لأنه يضاهي التشريع الإلهي الذي 
أخص خصائصه أن يكون هو المهيمن على كل ما عداه. وهذا ما 
يقرره ابن كثير ‏ رحمه الله في بيان المراد بحكم الجاهلية في قوله 
تعال : « أَفَحَكمَ انهه يمن 4 [المائدة: ]5٠‏ حيث بين أنه كل ما سوئ 
شرع الله «من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله». وضرب لذلك مثالين : 

ما كان يحكم به أهل الجاهلية» وهذا مثال على التشريع الوضعي 

الذي يتَحَذْه أهلة دين يتقربون به إلى معبودهمء أن اعمرة 

استمداده من ذلك المعبود الباطل . 


التشريع الوضعي 0 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


"- ما كان يفعله التتار من الحكم بياسق ملكهم جنكزخان27. وهذا 
مثال علئ التشريع الوضعي الذي أراد به أهله مجرد تنظيم أمور 
حياتهم لا التدين به بمعنئ: عدم قصد التعبد به لمعبود من 
المعبودات وعدم ادعاء استمداده من إله معبود بالباطل» وإن كان 
هو في الحقيقة دينهم الذي يديئون به . 
والانحراف في التشريع انحراف قديم قدم الانحراف في شعائر 
العبادة»؛ إذ السبب في كلا الانحرافين واحدء وهو إنكار الخالق 
سبحانه» إما إنكار ذاته أو إنكار أفعاله وصفاته وإنكار أن يكون له 
هذا ويمكن تقسيم تاريخ التشريع الوضعي في البشرية إلى 
ثلاث مراحل رئيسة مرّ بهاء وهي: 
المرحلة الأولئ: نسبة التشريع الوضعي إل الأديان الوضعية 
التي يدين بها أهلها. 
كان اتشريع الوضعي في الأمم القديمة ينسب إل دينها الذي 
تدين به ويدّعي واضعوه أن <استكابنة هي أحكام إللهية صادرة عن 
إرادة دي التي يدينون لهاء وهذا بناء علئ فطرة التدين التي هي 
ة طبيعية ثابتة تدعو إلئْ الشعور بالحاجة إل الخالق المدبر 
وتعتقن أن الإلله هو صاحب الحق في أن يشرع لمعبوديه ما يريده. 
وهي فطرة في حد ذاتها سليمة» لكنها صرفت لغير الله تبارك وتعال 
الولله الحق فكان هذا هو أعظم انحرافها. 
تلك هي المرحلة التي يعتبرها مؤرخو التاريخ القانوني الصورة 
الأول لفكرة التشريع الوضعيء التي تتمثل في صورة حكم إلاهي 
)001( يراجع تفسير ابن كثير عند آية المائدة (00). 


هع سيأتي توضيح أن التشريع الوضعي دين لأصحابه وإن لم ينسبوه إن معبود» في الباب 
الثالث ‏ الفصل الثاني/ المسألة الرابعة» انظر: ص914-98070") . 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


يستلهمه شخص يمتاز بقدرته علئ الاتصال بالآلهة» إما الملك أو 
الكاهن أو الحاكم بحسب اختلاف الشعوب. ويعتبرونه جزءًا من 
الديانة التي يدينون بها. 

وكان هذا مما توافقت عليه الشعوب. سواء عند اليونان أو 
الرومان أو الهنود أو البابليين أو السومربين أواالصدين أو المصيريية 
أو العرضه 0 

وقد كان من أشهر التشريعات الوضعية التي تمثل هذه 
المرحلة : : تشريع حمورابي في بابل» وتشريع مانو في الهند» وتشريع 
الفراعنة في مصرء وما كان عليه العرب قبل مبعث نبينا محمد كله 

١‏ فأما تشريع حمورابي» فقد كان البابليون يعتقدون أنَّ الملك 
نائب عن الآلهة في الأرضء وأنه هو الذي يستوحي منها قانون 
العتزالة9"7 6 .وكان أشتهز ينا عرف عنهم قانون حمورابي سادس ملوك 
بابل وأشهرهم. وقد دونه علئ نصب من حجر بالكتابة المسمارية 
واللغة الأكادية «البابلية») ونقش في أعلاه صورة الإلله شمس - الذي 
كان البابليون يعتقدون أنه ديّان الكون الأعظم ‏ وهو جالس على 
عرشه يملي عليه أحكام القانون © 2 ١‏ 

وقد جاء في مقدمته: «لما أن عهد «أنوالأعلين» ملك الأنوناكي 

و «بل» رب السماء والأرض الذي يقرر مصير العالم . لما أن عهدا 

حكم بني الإنسان كلهم إل «مردوك». ولما أن نطقا باسم بابل 
الأعلئنء وأذاعا شهرتها في جميع أنحاء العالم» وأقاما في وسطه 
مملكة خالدة أبد الدهر.ء قواعدها ثابتة ثبات السماء والاأرض في 


0 الترمانيني ص (40- 0004 

() يراجع الشرائع العراقية القديمة» د/فوزي رشيد ص(7١)‏ القانون في العراق القديم» 
0 0 ص(١17١).‏ 

(9) يراجع الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ص(71). 


ذلك الوقت ناداني «أنو» و«بل» أناحمورابي الأمير الأعلي عابد الآلهة 
لكل اشير العدالة في العالم وأقضي علئ الأشرار والآثمين وأمنع 
الأقوياء أن يظلموا الضعفاء. .. ' 

أنا حمورابي محبوب الآلهة عندما أرسلني الإلله «مردوخ» 
وضعت القانون والعدالة بلسان البلاد لتحقيق الخير للناس. . . 

أنا حمورابي ملك العدالة... أنا الذي أهداني الإلله شمس 
هذه لقا 0 1 

000 
الملوك السبعة المؤهلين الذين حكموا العالم» كاسم «فرعون» الذي 
كان يطاق غلا مدر له تمصو المنسافاء 

ويعتقد الهنود أنَّ الإلله «براهم» أوحئ بهذا القانون إلى أول 
ملك من الملوك السبعة فأبلغه إلئ كبار الكهنة لحفظه والعمل به 
وقد بقي محفوظًا لديهم يتداولونه شفهّاء جيلاٌ بعد جيل» حت دونت 
قواعده باللغة السنسكريتية وهي لغة الهنود القدامئ. وقد بقي العمل 
به مستمرًا حتئ ألغي بالدستور عام (14541م)» وقام هذا التشريع 
عل أساس تقسيم المجتمع الهندي إلى أربع طبقات متدرجة: طبقة 
الكهنة البراهمة» وطبقة الأمراء والمحاربين» وطبقة التجارء» وطبقة 
العمال» وما عدا هذه الطبقات فهم فئة المنبوذين» وهم في حكم 
تشريع مانو نجسون يحرم لمسهم والاتصال بهو . 

"- تشريع الفراعنة في مصرء كان المصريون يعتقدون أنَّ 
الملوك أنفسهم آلهة مقدسة وأنَّ الولله يتجسد في شخص الملك 


)012 يراجع المرجع السابق ص 22770 الشرائع العراقية القديمة ص(7١١)؛‏ وما بعدهاء تاريخ 
القانئرن زهدي يكن ص(*١١- .)1١15‏ 

() يراجع الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية ص(177 74) تاريخ أديان الهند الكبرئ 
د/ أحمد شلبي» وقد ترجم هنذا القانون إلئ عدة لغات أوربية» وترجمه إلى العربية 
الأستاذ إحسان حقي بعنوان (منوسمرتي) وهو من مطبوعات دار اليقظة العربية. 


وَيَذلَكَ يصبح ‏ الملك إلنهًا مقدسّاء وكانت ألوهيته تمنحه السلطة 
المطلقة» فهو ملك النّاس ومالك الأرض وهو رئيس الديانة والعبادة 
وهو صاحب الأمر فله أن يأمر بما يشاءء» وكل ما يأمر به فهوحق 
لأ ومن هنا كان قول فرعون موسئ لأهل مصر الذي ذكره الله 
في كتابه : 9 وَبَادَئ فِرَعَوَنُ فى صَوّصِد- قَالَ يَمَوَِ أَلَيّسَ لي مُلْكُ مِسَرَ وَهَدذه 
الَتمئرٌ حجَرِى ين حبق أقلا ترود (ج) 4 [الزخرف] وقال : # مكدب وعصى ((0) 
أَترَ مت © مَحَسرَ تاد 2 ققَالَ أنا ردم الْخََكَ ()» «النازعات]ء وقال : 
: َكَل رون تأيه لْمَكَمَاعَلِدَتُ لحك من إِلَدهِ غَيرهى#* [القصص: 8" . 

وقد تعاقب علئ ملك مصر أسر كثيرة بلغ عددها ثلاثين أسرة» 
وكانت كل أسرة تضم عددًا من الملوك الذين ينتمون إليها. ثم 
استولئ الرومان علىئ مصر سنة ١(‏ ق.م) وأصبح التشريع الروماني 
هو القانون الواجب التطبيق منذ سنة (717م)0 . 


ا اعم 


5- العرب: وأما العرب فقد كانوا يأخذون تشريعاتهم عن شركائهم 
من شياطين الإنس والجن من الكهان والكبراء والسادة» كما قال 
لله عنهم : « أ كَهْرْ رسكو سَرَعُوأ لهم ين لين مَالمَ ينا بد امد 
[الشورئ: ١؟]‏ وقال تعاليل: # وَصرَت آلنّاس مَن يَتَِد مِن مون َه أَنَدَامًا 
بوبح كصب الله 4 [البقرة: 6 قال السدي ‏ رحمه الله «الأنداد: 
هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم كما يطيعون الله" وكانوا 
يعدون ذلك من جملة الدين» قال الله تعالن: « وَكَدلَت 
زيشت إحكزير قت المترحكيت قَمْلَ أَوَلَددِهِج كادف 
لِيَرَدُوَهُمٌ وَلِسَلِسُوأ عَلِيهمْ ديتهم وََوْ هآ أنه مَاهَكُوه فَدَرَهُمَ وَمَا 


)١(‏ يراجع الوسيط في تاريخ القانون والنظم ص (7570) وما بعدهاء عادات وتقاليد الشعوب 
د/ فاضل عبدالواحد د/ عامر سليمان ص(١١15)‏ المسألة الاجتماعية» الأستاذ عمر الخطيب 
ص (370) . 

(0 يراجع الوسيط في تاريخ القانون والنظم. القانونية ص(6؟55- 771). 

() سبق تخريجه ص(99). 
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يفكروت 9 4 [الأنعام] وغير ذلك مما ذمه الله عليهم وعابهم 
لأجله كما جاء توضيحه في سورة الأنعام وسورة الأعراف . 
وقد كان هلؤلاء الشركاء من الكهان ونحوهم أصحاب الأمر 
فيهم وهم الطاغوت الذي أمرهم الله بالكفر به. كما قال. تعالىل: 
02 اح لاس 0 0< 
#ألْ تر إِلَ )1 نيسح يموت أنَهُمَ اموأ يما ليك وَمَا 0 
يُرِيِدُونَ أن يتسا ا عسوت وَكَلَ أء راان روا أبه- وَصُرِيدُ ألسَّجِ 7 
ا" بَحِيدَا © * [انساء] قال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحدء وهي كهان 
يتل عليها الشيطان ه2170 
وقال مجاهد ‏ رحمه الله - «الطاغوت» الشيطان فى صورة 
إنسان يتتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم)"1) أه. 
المرحلة الثانية: : قطع الصلة ؛ بين التشريع الوضعي والصفة الدينية التي 
تحمل طابع التقديس لأحكامه. وتعتبر الآلهة هي الناطقة به. 
يذكر مؤرخو التاريخ القانوني أنَّ أوَل من أخرج القانون عن 
دائرته الدينية إلْ. الذائرة . المدنية هم فلاسفة اليونان حيث صار 
يعتمد في وضعه وصياغته علئ ما يتعارف عليه المجتمع من الأعراف 
والعادات وما يقضي به العقل”" . 
فقد ظهر فلاسفة اليونان وانّجهوا إلئ الطبيعة ودراسة ظواهر 
العالم المحسوسة. ومع أنه قل ظهرت مدارس كثيرة متباينة في 
أفكارها ونتائج دراسنها إل أن الإطار الذي كان يحيط بأفكارهم 
جميعًا هو التفسير العقلى للظواهر الطبيعية لفهم الطبيعة» فأخضعوا 
كما يقول 57 ديورانت : «كل عقيدة ومذهب ونظام للعقل» م 


)00 يق تخر ينه من 1 .)٠ ١4‏ 
م 00 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


وكان لهم أهتمام كبير في مجال التشريع وضبط أسسه 
ومصادره والتأثير عل وجهة سيره: 

فظهرت مدرسة الفلاسفة السفسطائيين» وببّتْ أفكارها على 
العشكناك في كل شيءء وهرٌّ الثقة في الإيمان التقليدي في نفوس 
الكابو مودتو انكر ييه الاخد قا 

- وظهر فلاسفة مشهورون أمثال أفلاطون الذي كاو اله دور في 
الانتقال بالتشريع إل هلذه المرحلة» وبحث ذلك فق كتابي النيها 
لهلذا الغرض» هما كتاب «الجمهورية» وكتاب «حوار القوانين». 

وأمثال أرسطو الذي كان له دور بارز في التأسيس لهنذه 
المرحلة من مراحل التشريع الوضعي» وأهم كتانيهن ألقة في هلذا 
كتاته ١‏ المشامية 4 

- وظهرت المدرسة الرواقية التي ذهبت إل أنَّ هناك قانوبًا 
طبيعيًا يهيمن علئ العالم وينعكس. في وعي الفرد» ومن هناك يشارك 
الإنسان بطبيعته في قانون له طابع عالمي. 

- وظهرت المدرسة الأبيقورية التي أسّسها الفيلسوف أبيقورء 
وقامت علئ الإنكار الصريح لتدخل الآلهة في شكون العالمء 
والإيمان بأبدية المادة» ونادت بأنَّ التشريع يقوم علئ مفهوم نفعي 
وأنّ الئّآس يستطيعون أن يتحللوا منه في كل مرّة يتبينون فيها أنه لم 
محلل المع يها تمشكرنة من 01 , 

وليس الغرض هنا دراسة هذه المناهج الفلسفية» وإنَّما الغرض 
الإشارة إلئ دور الفلاسفة اليونانيين في الانتقال بالتشريع الوضعي 
إل هنذه المرحلة:. 

وقد كان من أشهر التشريعات الوضعية التي تمثل هلذه 


4 يراجع في بيان أثر فللاسفة اليونان في هلله المرحلة. «تطور الفكر القانرني»» أحمد 
محمّد غنيم ص(5- ). 
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المرحلة : 

دافن أنينا (اليونان) مجموعة دراكون» ومجموعة صولون. 

ب - وفي روما الألواح الإثني عشر» ومدونة جوستنيان. 

١‏ مجموعة دراكون». حين استبدت طبقة الأشراف الذين كانوا 
يملكون الإشراف علئ التشريع باسم الآلهة» ويفسرونه عليل ما يوافق 
أهواءهم - قام الشعب يطالب بوضع تشريع للمدينة عادل وتدوين 
الأعراف وسن تشريع يحفظ حقوقهم من اشتتداد الأشرزاف» فاختير 
لهلذه المهمة ستة رجال» وانتهوا إل منح «دراكون» أحد أولنغك 
الستة سلطان وضع الدستور وسن التشريع وأن ينشر ما جمعوه من 
الأعراف . 

فقامت مجموعة دراكون هلذه علئ جمع الأعراف والعادات 
وتدوينهاء وقد اعتبر هلذا التدوين للعادات التي كان يعتبرها اليونان 
مقدسةء خطوة كبيرة إلئ هلذه المرحلة من مراحل التشريع الوضعي» 
حيث أصبحت تلك العادات المقدسة قوانين من وضع الإنسان 
يتدخحل في صياغتها وتمسيرها والتنسيق بينها. وازدادت مع توالي 
الآيام صبغته الدنيوية وتحرره من سيطرة الدين كما يقول بعض 
المر ف 7 

وقد اشتهر تشريع دراكون هلذا بالقسوة» حيث جعل القتل 
عقوبة مخالفة أكثر الأحكام التي يقضي بها التشريع. ولذا قال عنه 
أرسطو: اليس فيه شيء ماص ولا خخالد إل القوة المتناهية وتغليظ 
العقوبات»اه 2600 

"- مجموعة صولون : كان او من :طبقة الاأشرافته بوكان 
قد طوف اليلاد واطّلع عل أحوال الشعوب» وعلئ قوانينها وعاداتها 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


خاصة مصرء ومن ثم حين تولئ مقاليد الحكم في أثينا رأئ أنّها في 
حاجة إلئ إصدار تشريع يعالج فيه. أوضاعهاء وقد بناه عل منح 
الشعب حق المشاركة في السلطة التشريعية وحق المشاركة في اختيار 
القضاة. وبهالذا أصبح الشعب نَكهنا يقول المؤرخون - هو صاحب 
الحق في إبرام الأحكام أو نقضها أو تعديلهاء فهو الذي يصنع 
القانون ويخضع له طائعًا مختارً("؟. 

ويُعْتبر قانون صولون هلذا عندالمؤرخين قد قفز قفزة كبيرة في 
هلذه المرحلة وحقق تقدمًا في نقلةٍ كبيرة للتشريع الوضعي أكبر مما 
إلى أضل نحي يل كان ,من طنتعه تماما لافنا فعلة كرا كرن ح بن 
دون التقاليد المقدسة وإن كان صاغها صياغة بشرية» يقول أحد 
المؤرّخين: «والأمر الجوهري في تشريع صولون أنه قد أخرج فكرة 
القانون نهائيًا من نطاقها الديني القديم إلئ نطاق سياسي بحت» 
الطبيعى) ا" 
تشريع الآلواح الاثنى عشر: 

كان التشريع الروماني كغيره من التشريعات الوضعية التى كانت : 
قبل هلذه المرحلة» يستمد أصوله وأحكامه من القواعد والعادات 
الكهنوتية التي يبلغها الكهان عن الآلهة وتكون جزءًا من الديانة» 
فالكهان هم الذين يعلنون ما هو حق وما هو باطل» وهم وحدهم 
الذين يملكون معرفة القوانين الإلنهية بحكم صلتهم المباشرة 
لا 


() المرجع السابق ص(65/ 86). 
000 تاريخ القانون زهدي يكن ص(58- 19). 
9ه المرجع نفسه ص ٠١7(‏ حاشية) . 
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ثم انتقلت الأفكار الفلسفية اليونانية إل روما وكان لكل 
مدرسة من مدارس الفلسفة اليونانية من يمثلهاء غير أنَّ مؤرخي 
القانون يعدون أبرز من أشاع الفلسفة اليونانية في روما وكان همزة 
الوصل بين الفكر اليوناني والفكر اللاتيني الروماني هو: «شيشرون» 
الذي ولد عام (7١٠ق.م)‏ ودرس الفلسفة والقانون وزار اليونان 
حيث التقئ بفلاسفة مختلف المدارس وتتلمذ علئ أساتذتها”"2 ولم 
يكن ينتمي إلئ مدرسة من تلك المدارس لكنه تأثر بعدد كبير منها: 
مما جعله يصو ما يراه من أفكار كل مدرسة وينسق بين تلك 
الأنكانة: :ويطهر :ذلك في أهم مؤلفاته في فلسفة القانون» فقد ألّف 
كتابين هما كتاب «الجمهورية» وكتاب «وفقًا للقانون»» ظهر فيهما 
تأثره بالمدرسة الرواقية» وتبع في تبويبه وترتيبه المنهج الأفلاطوني» 
وكان مضمون كثير من أفكار الكتابين متأثرًا بفلسفة أرسطوء وهلنكذا 
استطاع أن يهضم المفاهيم الأساسية للفلسفة اليونانية ويعبر عنها 
بأسلوبه وبالطريقة التي يعرفها الرومان. 
واعتبر أنَّ للقانون ثلاثة أشكال : ظ 

-١‏ القانون الطبيعي والمقصود به أنَّ هناك قانوئًا خالدًا هو التعبير عن 

الغقل العالمي + بدو كله وندرة برهك الإكببا ناته .ددا العاقدات 

طبيعي وكانك وهو واحد لا ممع الى تعديلات أو تغييرات 

إنسانية» وإنما دور الإنسان فيه اكتشافه عن طريق التأمل . 
5 قانون الشعوب وهو القانون الذي يستند علئْ حاجات الشعوب 

ويتنوع وفقًا لظروفها المختلفة. 
"- والقانون المدني الذي يطبق لدئ كل شعب علل حدة. ويعتبر 

هذه الأشكال. للقاتون. تسد يداك متدرجة لمبدأ واحد فهي غير 


6١‏ يراجع تطور الفكر القانوني ص(71) حاشية. تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيطء 


متناقضة.''' وقد تلقئ مَن بعدهء ممن يسمون فقهاء الرومان, 
هلذه الأفكار فأسّسوا عليها فلسفة التشريع الوضعي حيث اعتبروه 
مسجرّد تعديل للقانون الطبيعي تدفع إليه عوامل عرضية نتيجة لتغير 
ظروف المكان والزمان وما تستلزمه منفعة النّاس من وضع قواعد 
خاصة لهلذه الظروف المتغيرة”" . 
وقد كان تشريع الألواح الإثني عشر التطبيق العملي لتحويل 
التشريع الوضعي الروماني إلئ مرحلته الثانية هنذهء» وقد أحدث 
انقلابًا في أمرين ‏ كما يقول بعض مؤرخي القانون _: 
الأول: إذاعة القانون الروماني ونشره علئ الجميع» وإضعاف 
سلطان الكهنة تمامًا. 
الثاني: اصطباغه بالصبغة المدنية وتحرره من سيطرة الصبغة 
الدوية .. 
وقد ظلّ تشريع الألواح الإثني عشر مع ما أدخل عليه من 
تعديل وأضيف إليه من قوانين جديدة» أساس القانون الرومانى عل 
هدو تسعة قروين0؟. ْ 
وهو وإن كان في بلايته تدويئًا للتقاليد الديئية المقدسة 
خدالوودان إلا آله كنا يقول أحدالباحثين الفرنسيين - خرج عن 
طبيعته الأولئ «ولم تعد طبيعة القانون وحيّا أوحت به الآلهة 
للأسلاف وللملوك المقدسين ولرجال الدولة الكهنة» بل تلقت لجنة 
الريجال: الغشرة الى .وضعحت التتعرفاك الجديدة سلطانها من 
الشعية ا وأصيي هيدا القاتوت مد ذلقه الوقت: متصلحة” الاين 


.)400 -5409( يراجع المرجع نفسه ص(71- 10) الوسيط في تاريخ القانون ص‎ ١ 

(؟) تطور الفكر القانوني ص(550)» وانظر مدونة جوستنيان الكتاب الأول الباب الثانى فقرة 
(171) فقد ذكر هذه الأشكال الثلاثة للقانون التي قال بهاشيشرون من قبل 7 7 

(©2 تاريخ القانون زهدي يكن ص( .)1١‏ ْ 

0 المرجع نفسه ص(5١٠).‏ 


وأسناسة موافقة العدد الأكبر منهم» اه(© 

وبهلذا اصبخ التشريع الروماني قابلاً للتغيير والتبديل والنقاش» 
لأنّه أصبح عملا اماتاء واصيعدت إرادة التاسن هي الحو تسنه وهي 
قادرة عل تغييره» وبذلك تقول الألواح الإثني عشر: انق نامي 
أضيرات الشعب تن الثيناية لينو القائر 0 ابن" , 

وك قصة وضع هلذا التشريع فخلاصتها: أنَّ العامة طالبت 
بوضع قانون يمنع استبداد الأشراف» وبعد مجادلاات شديدة انمق 
علئْ تشكيل لجنة من عشرة رجال لوضع مجموعة للقوانين» وإيفاد 
ئة إلئ بلاد اليونان للاطلاع عل ا صولون قبل أن تبدأ اللجنة 
عملهاء » ثم باشرت اللجنة عملهاء وانتهت السنة المحددة وقد أتمت 
اللجنة وضع عشرة ألواح ولم تنه الباقي» ثم اختيرت لجنة ثانية لمدة 
سنة أخرئ لإتمام عمل اللجنة الآولئ فوضعت لوحَيّن آخرين وبهما 
أصبح مسجموع الألواح التي دون فيها القانون اثني عشر لوحًاء ولهنذا 

التشريع ب«قانون الألواح الإثني عشر»ء وكان هنذا سنة 
(ه٠هغةق‏ م2 
5- مدونة الإمبراطور الرومانى «جوستنيان» . 

قامت الومبراطورية الرومانية بتوسيع رقعتها لتشمل سيطرتها 
بلادًا كثيرة» كمصرء وأجزاء من بلادالعرب وأرمينيا وبيزنطة» 
«(القسطنطينية») وغيرها من البلاد» ومن ن الطبيعي أن تعرض قانونها 
علىئْ جميع البلدان القن تحت سيطرتهاء إل أنه غلك صراع بين 
القانون الروماني وقوانين وعادات البلاد المفتوحة أدئ إلئْ تسرب 

من 0 


(؟) المرجع السابق. 
2 يراجع المرجع نفسه ص(١١1)؛‏ حاشية» الوسيط في تاريخ القانرن ص(0 85). 
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قوانين تلك البلاد إل القانون رودي فتكائرت المباذىء وتنوعت 
المصادر وتضاربت الأحكام, فأدئل ذلك ا قيام محاولات من قبل 
أباطرة الرومان وعلمائها للتوفيق بين تلك المباديء والاحكام 
وتجميع النصوص القانونية عل هيئة مجموعات, إلا أنّها كانت 
محاولاات محدودة» حتل جاء عصر الإمبراطور جوستنيان في القرن 
السادسن الميلادي منذ سنة (051م) فحاول الاستفادة من أعمال من 
سبقهء وشكل لجنة عهد إليها بجمع القوانين الرومانية علئْ هيئة 
مجموعات رسمية ونشرت سنة (077م)» وحظر شرحها والتعليق 
عليهاء ثم تلاها ما كان يصدره من مراسيم أطلق عليها «المراسيم 

الجديدة»). وهاكذا قام بجمع تشريع روماني مبني على لحرن 
الووماني القديم»ء وحكم به امبراطوريته"'2» واستمر العمل بهئذه 


وده 


المدونة مدة ثلاثة قرونء إلا أنه انحسر حكمه عن البلدان م 

المسلمون وحكموها بحكم الإسلام وشريعته في ا 

للميلاد» وأما 00 الغرنية 8 فقك بقية. لخاضعة لحكن 0 

التاسع الميلادي”"', حيث انتقل التشريع الوضعي إلئْ مرحلته 

الثالثة . ْ 

المرحلة الثالثة: دور الكنيسة النصرانية في التشريع الوضعي© 
ظهرت الديانة النصرانية علئ أرض فلسطين حيث بعث الله نبيه 

عيسئ عليه السلام»ء وخلال قرون قليلة امتدت النصرانية وانتشر 

فى خزة كيل امن الغالم لامي في اتنيس واج في سار التشريه 

الوضعي ومفهومه” 


000 يراجع مقدمة مدونة جوستئيان لمترجم العدونة عبدالعزيز فهمي ء تاريخ القانون زهدي 
يكن 557 7"078). 

إفة المرجع نفسه ص (7017) . 

فيه تسمئ الفترة التي شملتها هذه المرحلة «العصور الوسطئل». 

(5) يراجع تطور الفكر القانوني ص(15- 47). 
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للكنّ هنذا الظهور وذلك التمكين الذي حصل لها لم يكن 
بالسهولة التي تتصور لآول وهلة» فلقد عانت النصرانية الاضطهاد 
والآذئ: ميك اللتحظة الأولئ من دعوة المسيح عيسى عليه الصلاة 
والسلام علئ أيدي اليهود وأباطرة الرومان ملوك البلاد آنذاك؛ 
واستمر هذا الاضطهاد مدة تزيد عليل الثلاثة قرون» وفي الثلث 
الأوّل من القرن الرابع حدث ما لم تكن تحلم به الكنيسة النصرانية 
ولم يكن يخطر لها عل بال» ذلك أنَّ الامبراطور الروماني في زمنه 
«قسطنطين» أعلن اعتناقه لديانة الكنيسة ودعا إل عقد مجمع 
مسكوني يضم كافة رجال الكنيسة في سنة (70م) سمي مجمع نيقية 
نسبة إلئ مكان انعقاده» وأعلن علئ أثره أنَّ ديانة الكنيسة النصرانية 
هي الدين الرسمي للأميزاطورية: الرويياتة 20077 لين كبر في حس 
الكنيسة وأتباعها اعتناق الامبراطور الروماني لدينهاء إلا إِنَّ هدف 
«قسطنطين» من اعتناقه لها كان هدقا دنيوبًا بحبّاء فقد كان خوفه على 
امبراطوريته المتضعضعة من التفكك والانحلال بسبب الصراعات 
الداخلية» خاصة التي كانت بين الديانتين الوثنية والنصرانية» هو 
الدافع الأول الذي دفعه إل اعتناقها؟ . ولو لم يكن يعلم من رجال 
الكنيسة التنازل عن كثير من شريعتهم مع ما حصل من تحريف 
وضياع لكثير من أصولها لما أقدم عل ذلك. 


وهلذا هو الذي دفع إلئْ القول تان «الرابط الذي جمع الكنيسة 
بالامبراطور هو رباط المصلحة الدنيوية لكلا الطرفين لا غيرء وإن 
كانت مصلحة الامبراطور أرجح وتنازله أرخص””©. فكان الدين 


أحدد كسك داز ون بعدها. 
(؟» يراجع العلمانية ص(١5).‏ 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


الذي اعتنقه الامبراطور الروماني وأعلنه رسميًا هو الدين المحرف لا 
الدين المنزل» والذي أطلق عليه «المسيحية الرسمية)7" . 

وبعد أن أصبحت ديانة- الكيمسة هي الدين الرسمي للبلاد 
انتقلت الكنيسة إلئ عهد جديد يمكن تقسيمه إلى فترتين بحسب 
المنهج الذي سلكته الكنيسة ورجالها في كل فترة للدعوة إلا دينها. 

الفترة الأولئ : قامت فيها الكنيسة علئ محاولة التوفيق بين 
العقائد الوثنية وتعاليم المسيح التي ورثوهاء وكذلك التوفيق بين 
الفلسفة اليونانية والعقيدة المسيحية”"' . 

يقول أحد المؤرخين الغربيين وهو يتحدث عن هلذه الفترة: 
. «قبل الدين الكاثوليكي الذي نشأ علئ شواطيء البحر المتوسط ذات 
المح الواسعة 0 العادات؛ لأنّه لم ا إلا إزالتها سيق 
وانتهت - أي الكنيسة - مرغمة إل قبول المساهمة وقد طغت عليها 
أمواج الخرافات القديمة الجارفة» اه9” . 

وعد بعضهم هلذا من الحكمة التي اهتدت إليها الكنيسة؟! إذ 
كول إن حكمة الكنيسة المسيحية هدت آباءها الأوّلين إلى قبول ما 
لم يستطيعوا له منعًا من قديم العادات والتقاليد والمعتقدات)9©» . 

وقامت كذلك علئ التنازل عن الشريعة مقابل الاتضواء تحت 
لوائها ولو بالاسمء «وكان أوّل من سن سنة التنازل عن الشريعة 
مقابل قبول العقيدة هو شاؤل «بولس2*”6... فقد أفتيل بأنَّ الإغريق 


000( المرجع السابق ص(١7).‏ 

(؟) يراجع تطور الفكر القانوني ص(18). 

() مصير الإنسان» ليكونت دي نوي ص(5907» )١50‏ عن العلمانية ص(57- 57). 

(4) تاريخ أوربا في العصور الوسطئ فيشر )8١ /١(‏ عن المصدر السابق ص(57). 

() شاؤل هو الاسم العبري اليهودي وبولس هو اللفظ اليوناني المرادف للاسم العبري» كما 
يقول ول ديورانت» كان ألدَّ أعداء النصارئ» وفجأة اعتنق النصرانية بناء على رؤية منامية 
أذّعى فيها أنه رأى المسيح يلومه على اضطهاد أتباعه وأنه جعله رسوله إلى الأمم للدعوة - 


والمصريين والرومان الذين يقبلون المسيحية في حل من الختان وفي 
حل من التقيد بحرفية القانون. ويمرور اومن أصبح هنذا الانحراف 
منهجًا مقررًا اعتمدته الكنيسة بعد مجمع نيقية ففصلت بين العقيدة 
والشريعة وبين الدين والدولة وقفسمت الحياة البشرية دائرتين 
مغلقتين: الأولئ دينية من اختصاص الله ويقتصر محتواها علئ نظام 
الرهبنة والمواعظ وتشريعات طفيفة لا تتعدئ الأحوال الشخصية. 
التنظينات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعاوقات الدولية ونظم 
الحياة العانة 930 

إِنَّ هنذا المنهج الذي اتّخذته الكنيسة كان مبنيًا علئ أمرين: 

الأول ما فهموه من ا الذيخ ع الحياة» وما تصوروه من 
نظرة قاصرة إل الحياة الدنيا. 

الكان ما افتروه علئ المسيح من أقوال تؤيد ما هم عليه في 
زعمهم . 

فأنا نظرتهم القاصرة ع الحياة الدنيا وفهمهم القاصر 2 
الدين علئ الدنيا فيصفه صاحب «تاريخ أوروبا في العصور الوسطئ» 
7 «إنَّ المسيحيين الاثاين على وجه 0 ل 0 إلى 
معووفا من تحريهم لكي م الادات والقوس القدينة 206 
- إلى الدين النصراني» وقد كان له الدور الأكبر في تحريف النصرانية» بل اعتبره بعضهم 

المؤسس الحقيقي للنصرانية الحالية» وأنها ليست إلا نصرانية بولسية. 

انظر دراسة موسعة عنه في كتاب (تحريف رسالة المسيح» بسمة جستنيه. ص 1١7١١١‏ 


.)١1١١ 
.)55 العلمانية ص(517-‎ )( 


التشريع الوضعي ْ فى ضوء العقيدة الإسلامية 


استطاعة جماعاتهم الصغيرة البعيدة عن السلطة والنفوذ أن تحدث 
بالسياسة الرومانية أو المجتمع الروماني شيئًا من التعديل. ذلك نهم 
أيقنوا أنَّ الدنيا متاع الغرور والشرورء وتعلموا أنَّ الإنسان طريد جنة 
الخلد وحق عليه العذاب المقيم. 

وتعلتا قذللك أذ ندم النفيا: الغرارنة: لن ليك عورا #روله 
وَأ وجعة المسيح إل الأرض:+ «ستوف: تماذ الدنيا عدلة يعدبا 
ملكيف «كللم اوحور وخا ونقصًا يمحوه كله المسيح محوً2“'9. وإذا 
كال كذلله ىما الذي محم الست علوم إلا لوف أو الحريت أ 
المتاجرة في المحرمات أو الربا أو استعمال القوة الغاشمة التي 
ساعدت الدولة الرومانية علئ النهوضء ما دام ذلك كله مقضيًا عليه 
بالزوال» وما دامت المشكلة جزاءً وفاقًا لما ارتكبه آدم من الخطيئة 
في جنة الخلد» ولذا رضي المسيحيون بجميع ما وجدوا من نظم لا 
قبل لهم يتخبيرها» اهز" 

وأما ما افتروه علئ المسيح عيسئ عليه السلام فكثير» والله قد 
ذكر في كتابه الكريم المنزل عل محمد وَل تحريفهم لما أنزله علئ 
عيسى عليه الصلاة والسلام بما لا يحتاج إلئْ تقرير» ومما افتروه 
عليه: ادعاؤهم عليه أنه قال:. «أعط ما لقيُصر لقَيْضَرء وما لله لله» 


4. 


وكان هلذا أقوئ وأصرح حجج الكنيسة . 

لكنّ هذه المقولة هي بلا شك ولا ريب مما لم يبعث به 
المسيح عليه السلام ولم يقله. إذ كيف يقول هلذا وهي تناقض الدين 
الذي بعث به وبعث به إخوته من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام فظاهرها أمر بصريح الشرك والدعوة إلئ إهمال الشريعة 
)000( هلذا في حد ذاته حق قد ثبتت به الأحاديث الصحاح عن نبينا يلخ لكن الضلال عند 


النصارئ كان فيما بنوه عل هنذا الحق من نتيجة باطلة كما سيذكره المؤلف. 
»٠ -١95/5(« )0‏ عن العلمانية د/ الحوالى ص(54- 50). 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


والإقرار بأحكام الطاغوت وترك إقامة الدين». والله يقول في بيان 
وصيته للأنبياء والرسل جميعًا وخصٌ منهم بالذكر أولي العزم من 
ال ومنهم عيسئ بن مريم : 

ف # سرع لكم ين لذبن ما وَصَ يو وح وَالى أوِحتَكآ إِلَتَكَ وَمَا وَصِيمًا بهد 
انهم تو ومست لأا لزي ولا قفا دده كبر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَاكَعُوهٌعَ : 

جَدِ 4 [الشورئ: ]١‏ وذكر الله تعالى أنه كن للتضا رف خاصة وجوب 
الحم لخرعه وتحريم الح يكير كال 
# ولت : أل الح جيل يمآ أنْرْل أله ييه ومن لد يكم يمآ أَنولٌ ليد 
لفوت 429 [المائدة] . (20 
* نظرية الحق الإلهى المباشر: 

ولأجل هلذا المنهج الذي اتخذته الكنيسة النصرانية لم لحولف 
أي إصلاح يتعلق بالتشريع الروماني الوضعي الذي كانت الإمبراطورية 
الرومانية تعمل به حتئ بعد اعتناقها رسميًا دين الكنيسة. وفي ظل 
الكنيسة ظهرت «مدونة جوستنيان» في القرن السادس الميلادي 
واستمرً العمل بها حت حتئ القرن التاسع الميلادي كما تقدم. 

ولم تقتصر الكنيسة ورجالها علئ السكوت عن ذلك التشريع 
الوضعي بل أضافت الول ذلك التنظير له للإقرار به! حيث نادت 
ب«نظرية الحق الإللهى المباشر؛ا. ويبدو أنَّ هلذه النظرية قد نشأت فى 
هلذه الفترة» فمضمونها يوافق تمامًا المنهج الذي سارت عليه الكنيسة 
في تلك الفترة» إذ أرادت بها تبرير التشريع الوضعي الروماني وتبرير 
سكيد اد الامير أطوق. 0 

ويذكر بعض الباحثين أنَّ هلذه النظرية إنما هي تعديل لما كان 
100 لدئ الشعوب الوثنية من اعتبار الحاكم من طبيعة الآلهة 
فلم يعد الحاكم «الملك» كذلك في نظرية الحق الإلنهي المباشرء 


69 يرا جع المرجع السابق في تفنيد هذا ابم ص (58-50). 


ولك هم 


في ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي 


ولكنه يستمد سلطته من اللهء فالحاكم «الملك» إنسان يصطفيه الله 
ويودعه السلطة مباشرة دون واسطة. ومن ثم فهو يحكم بمقتضئ 
هلذا الحق الوللهي. وما يصدره من تشريع هو تعبير عن إرادة الله. 
وقد ترددت هذه النظرية علئ ألسنة كثيرين من رجال الكنيسة في تلك 
الفترة230 , 

بل إنّنا لنجد الإسهامات الأولئ لهلذه النظرية في كلمات 
«القديس بولس». الموجهة للرومان والتي أكد فيها الصبغة المقدسة 
للسلطة السياسية» إذ يقول: «فلتخضع كل نفس للسلطات العلياء فما 
السلطان إلا الله . والسلطات القائمة في الأرض إنما هي من أمره. 
فمن يعص السلطات الشرعية إنما. يعصي الرّب» ومن يعصها حلت 
عليه اللّعنة فالحكام ما وجدوا لمحاربة العلم الصالح بل لمحاربة 
الشيوة فلا تتوجس من الحاكم خشية بل اعمل الخير تئل رضاءه» 
فالحاكم ليس إل رسول الله للنّاس ليعملوا الخيرء إنَّ السلطان ظلٌّ 
الله يراعي كل شيء بأمره. . .)0 . 

الفترة الثانية: كان من 3 تأثر الكنيسة الواضح بما كان 
قبلها من التقاليد الوثنية التي كان المجتمع يعج بها: نظام الكهنوتية . 

يقول أحدالباحثين الغربيين : «بيد أنَّ مسيحية القرن الرابع 
الكاملة التكوين وإن احتفظت بتعاليم يسوع في الأناجيل كنواة لهاء 
1 ا اتواواية مزع رار مارك الاترو رو اناري ا 
آلاف فوفر" 

وكان من آثاز .ذلك أن مل رجنال الكنيسة من الأسس التي بنوا 


)0010( جع النظم السياسية» د/ ثروت بدوي ص(5١١55-1١1),‏ الوجيز في النظريات والأنظمة. 
مر متولي ص(179١)‏ وما بعدها. 

(0) تطوير الفكر السياسي ء جورج سباين (5160/5) عن مفهوم الحاكمية لعبدالله الزايدي 
11 - 555) رسالة دكتوراة غير منشورة. 

معالم تاريخ الإنسانية جورج ويلز )77١/(‏ عن العلمائية د/ الحوالي ص(80). 


عليها مبررات وجودهم التوسط بين الله والخلق. واحتكار قراءة 
الأناجيل وت 20 

وما مهزلة صكوك الغفران إلا إحدئ مظاهر العبث الكهنوتية 
التي كان لها الأثر البالغ في تقوية نفوذ رجال الكنيسة» حيث صار 
الشعب وملوكهم صنائع لرجال الكنيسة يمنون عليهم بالغفران إن 
رضوا ويعاقبونهم بالحرمان إن سخطوا فزاد ذلك من استحكام قبضة 
الكنيسة مع الزمان0"©, إضافة إلى الثراء الذي حصلت عليه بكل 

يقةء فقد جعلها منافسًا قويًا لأصحاب الإقطاعيات وكبار 

الوا 

واستطاعت الكنيسة أن تبني لها مؤسسة تنظيمية مركبة تركييًا 
عضويًا دقيقًا من القاعدة العريضة الممتدة في كافة الأصقاع والأقاليم 
إن قمة الهرم المتمركزة في روماء وهلذه الميزة أكسبتها نفودًا 
مستمرًا لا يقبل المنافسة» وجذورًا عميقة يصعب اقتلاعهاء ولذلك 
كان كثير من الأباطرة المتمردين على الكنيسة يفشلون دائمًا في 
مواجهتها ولا يلبثون أن يرتدوا صاغرين للانضواء تحت لوائها. 

فلما اطمأنت الكنيسة إلئن أنَّ أحدًا لن يستطيع المساس 
بقداستها وآرائهاء اشتطت في فرض هيمنتهاء ووجدت الباب مفتوحًا 
إلئ طغيان لا يرحم» ساعدها على ذلك طبيعة الشعب الروماني الذي 
ألفب الخضوع. للقوئ. المسيطرة :فاستطاغت أن تسيطر علئْ جميع 
جوانب الحياة وأن تسيرها وفق إرادتها وهواها لا وفق دينها الصحيح 
لو أرادت الإصلاحء فهيمنت علئ المجتمع من كل نواحيه الدينية 
والسياسية والاقتصادية والعلمية وكان لها في كل جانب طغيان لا 


)000( يراجع المرجع السابق 05م 6 . 
68 يراجع المرجع السابق .)١1١٠١ -1١١١(‏ 
فرق يراجع مذاهب فكرية معاصرة ص(١7).‏ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


000 


يرحم 
* نظرية الحق الإلهي غير المباشر: 

كان الأباطرة يضيقون ذرعا بتدخل الكنيسة في شئون حكمهم. 
الديني» وسلطانها الروحي» ولم يكن مقضود. الكنسة إصلاح 
التشريعء وإنما كان مرادها منافسة الأباطرة ولأجل هلذا انتقلت إلى 
المناداة ب«نظرية الحق الإللهي غير المباشر» لتؤيد موقفها9"' . 

جاء في البيان الذي أعلنه البابا «نقولا الأول» قوله: «إنَّ ابن 
الله أنشا الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لهاء وإن أساقفة 
روما ورثوا سلطان بطرس في تسلسل مستمر متّصل. . . ولدذلك فإنَّ 
البابا ممثل الله علئ الأرض» يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان 
الأعظم علئ جميع المسيحيين حكامًا كانوا أو محكومين» 01 . 

ويوضح المقصود بهلذه النظرية أحدالباحثين الغربيين بقوله: « إن 
الحكام يتلقون السلطة من الباباء لأنَّ الله تعالى مصدر كل السلطات 
قد خلق السلطة الدينية والسلطة الزمنية وأودع سيفن اللطتيق إل 
البابا باعتباره نائمًا عن صاحب الشريعة» فيكون هو صاحب الولاية 
ويخلع على الحكام السلطة الزمنية ويسلمهم سيفها»©». 

وأما الأباطرة فقد رفعوا نظرية الحق الإلنهي المباشر سندًا لهم 
)١(‏ يراجع العلمانية ص(57١- .)١47‏ 
00( يراجع النظم السياسية د/ ثروت بدوي ص(8؟1١)‏ أصول القانون د/ حسن كيره ص (175). 
إفرة قصة الحضارةءول ديورانت (65/15") عن العلمانية ص(ه170). 

مفهوم الحاكمية للزايدي 255/0 وانظر 2955). 


في تأييد سلطانهم المطلق» التى نادئ بها رجال الكنيسة الأولون. 

وظلّ الطرفان في مد وجزر حتئ انتهئئ الصراع إلى تركيز 
السلطة في يد ملوك أوربا والقضاء عل سلطة الكنيسة» فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين"''2. إذ تعتبر هذه الفترة العصر 
مي لنظرية «الحق الإللهي عكر كما | يقول أحدالباحثيه”")ي 
0 
المبالارة حيث جاء في مقدمته: (إِنّنا 0 نلق 3 إل من للهء 
أحد» 000 معنن اخ م 


وهلكذا كانت هاتان النظريتان (نظرية الحق الإلهي المباشر 
وغير المباشر) من نتاج الفكر الديني النصراني» ويلاحظ أنَّ مؤدّئ 
النظريتين واحدء وهو جعل حق التشريع للحكام ولزوم أمرهم 
وتحريم الخروج عليه بحجة أنهم يمثلون الله في الأرض وأنهم 
مفوضون من قبله في حكم النّاس . 

يقول أحدالباحثين الغربيين: «وسواء تولئ المّلك السلطة 
بالانتخاب أم بالوراثة فهو لا يزال يحكم بإرادة إللهية» ولم يحاول 
أحد أن ينكر أن الحكم الزمني يرجع في الأصل إلى الإرادة الإللهية» 
أو أن ينكر أنَّ الملك نائتب الله فى اللأرض وَأن الذين يعارضون بدون 
حق إنما هم أولياء الشيطان ودام الله) اها . 


)١‏ يراجع السيادة وثبات الأحكام د/ محمّدمفتي وزميله ص(7١)‏ وما بعدها. 

إفة النظم السياسية د/ ثروت بدوي ص(75١).‏ 

(9) النظم السياسية الدولة والحكومة د/ محمّد كامل ليلة ص(76). 

(9) تطور الفكر السياسي جورج سباين (7/ 700) عن مفهوم الحاكمية للزايدي (474/1). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


والسلطة الزمنية» وإنما أرادت بنظرية «الحق الإللهي غير المباشر» أن 
يكون لها يد علئ الأباطرة في تعيينهم وعزلهم. ولكي تأمن عدم 
تمردهم عليها وعدم مخالفتهم لما تقرره. 

وظلٌ هلذا هو وضع التشريع الوضعي إل أن جاء العصر 
الحديث ‏ وهو ما يسمئ بعصر النّهضة ‏ لينتقل التشريع الوضعي إلى 
وضع آخر ومرحلة جديدة تتبنى مفهومًا جديدًا للتشريع. وهو ما 
سيكون الكلام عنه في الفصل التالي وبالله التوفيق. 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


الفصل الثاني 


فلسفة التشريع الوط ضعي الحديث 


ند سلطات: الكنسة النصرانية يضعف في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين» إذ لم يعد صراعها يقتصر مع الأباطرة بل 
تعداه إلى الصراع مع كافة فئات المجتمع وطبقاته» وبدأ أولاً مع 
الفلاسفة والمفكرين بسبب ما اكتشفوه من حقائق كونية تخالف ما 
تقول به الكنيسةء فقد ظهرت خلال هذين القرنين العديد من 
النظريات والاكتشافات العلمية حول كروية الأرض وحركات الأجرام 
السماوية والجاذبية الأرضية وغيرهاء وظهور مثل هلذه الحقائق يهز 
- بحد ذاته - الثقة في معتقدات الكنيسة وأقوالها0" . 

ولعلّ أقوئ ضربة تلقتها الكنيسة ما يسمئ بدعوات الإصلاح 
الديني» التي نشأت ممن ينتسب إلئ الكنيسة نفسهاء لكنهم لم 
يقروها على الانحراف الذي هي عليه؛ وكان من أكبر الأسباب لقيام 
تلك الدعوات الإصلاحية» مهزلة صكوك الغفران» فقد شهد القرن 
السادس عشر مجموعة من المصلحين» من أشهرهم أرزم -١456('‏ 
71١ام)‏ وتومس مور -١517/(‏ ام وزونجلي (585١1-١"ادام)‏ 
وأما أكثرهم شهرة فهو مارتن لوثر الذي ولد في ألمانيا عام 
00 وكانت له ميول دينية» وحين زار روما اصطدم بما رآه من 
القديسين والرهبان الذين انغمسوا في الشهوات واللذات». فعاد إلى 
ألمانيا يدعو إلئ إصلاح أوضاع الكنيسة» وكتب منشورات يلعن فيها 
بيع صكوك الغفران» وعلقها علئ أبواب الكنيسة» وحين أرادت 
الكنيسة معاقبته تعاطف معه الشعب وبعض الأمراء ومنعوا إلحاق 


.)154 -١405(ص يراجع العلمانية‎ )١( 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


الأذئ به واحتجوا علوا ذلك فَسَعُوا بَعْدُ ب«البروتستنت» والتي تعني 
الموسعين 7 

فكان تعدد أطراف الصراع ضد الكنيسة مساعدًا لأن يستعيد 
الأباطرة ة في هذين القرنين استبدادهم وتسلطهم ثم انتقل الصراع بعد 
أن كان بين الكنيسة والأباطرة فحسب ليصبح بر بين الحكم الفردي 
الاستبدادي الذي يمارسه الأباطرة ة وبين الجماهير والمفكرين المنادين 
بالحرية الإنسانية وحقوق الإنسان» وبينهم وبين الكنيسة التي كانت 
سببًا في استبداد الأباطرة وتسلطهم مع ما كانت تمارسه هي نفسها 
من طغيان باسم الدين”''2. 

لقد كان أعظم الاكتشافات أثرًا في الحياة الأوربية اكتشاف 
نيوتن حول الجاذبية الأرضية المؤيد بالقانون الرياضي» فهو الذي 
وضع أسنامن الفكر المادي الغربي وإليه يعوى تخاج كل من المذهب 
العقلي والطبيعي» فالمذهب العقلي يقوم علئ أنَّ العقل هو الحكم 
الوحيد وهو كل شيء وما عداه وهم وخرافة وما خالفه أسطورة كاذبة 
سواء كان الدين والوحي أو غيرهما. 

والطبيعة إله جذاب لا يتطلب من الإنسان طقوسًا ولا صلوات 
وليس له كنيس» وغاية ما يطالب به الإنسان أن يكون إنسانًا طبيعيا 
تلبى مطالبه الطبيعية في وضوح وصراحة”". 

وهلكذا كانت إرهاصات قيام الثورة الفرنسية» وبقيامها سنة 
م0 افتتح عصر جديد من الصراع بين الدين واللادين. 

لقد تمخضت الثورة الفرنسية عن نتائج بالغة الأهمية» فقد 
ولدت لأول مرة في تاريخ أوربا النصرانية دولة لادينية تقوم فلسفتها 


)000( يراجع تحريف رسالة المسيح ص«(9١١77-1١).‏ 
زفق يراجع السيادة وثبات الأحكام» د/ محبّد مفتى وآخر ص .)١(‏ 
فرق يراجع العلمانية ص(60١155-1١).‏ 


على الحكم باسم الشعب وليس باسم الله وعلئ حرية التدين وعلئ 
دستور وضعي بدلاً من قرارات الكنيسة. 

وهلكذا انتقلت بالتشريع الوضعي إلئْ مرحلة جديدة وغيرت 
مسيرته ووجهته التي كان عليها. 

لقد كان الهدف الأول من قيام الثورة استقلال جميع مجالات 
الحياة عن الدين مهما كان» وعن سيطرة الكنيسة» وفى ظل الثورة 
ظهرت فلسفة جديدة للتشريع تجعل المقصود به مجرد ضبط نظام 
الحياة دون تدخل الديه0' . 

والحق أن التشريع الوضعي لم يكن في أي مرحلة من مراحله. 
ولا يتصور أن يكون» مجرد أحكام وأنظمة مبتورة لا تستند إلى قاعدة 
5 بها هلذا الوجود وتكوّن العقيدة التي ينطلق منهاء وإن ادّعاء 
إمكانية قيام تشريع غير منطلق من العقيدة التي يؤمن بها صاحبهاء 
وادعاء أنَّه لا علاقة بينهما كذب صراح. وادعاء باطل يخالف العقل 
والواقع فضلاً عن مخالفته لما نطق به الوحي الصادق. إِنَّ التشريع 
الوضعي تحديد للسلوك البشري بأحكام ونظم قائمة علئ أساس 
مذهب عقدي ومنهج فكريء لتأتي تلك الأحكام والنظم معبرة عن 
تصوراته وتتعامل مع القضايا البشرية علئ أساس منطلقاته” . 

ولما قام التشريع الوضعي المعاصر عل استبعاد الدين عن 
التدخل في شئون الحياةء» أخذ يتلمّس فلسفات يسد بها الفراغ 
العقدي, ويحل بها إشكال غياب الغايات الاجتماعية الكبرئ» ويبرر 
بها مشروعية إلزامية أحكامه. 


4 سبق معنا قول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في أنَّ مذهب الفلاسفة ومن سلك مسلكهم من 
المنتسبين إل الملل السماوية يجعلون المقصود من الشرائع مجرد وضع قانون تتم به 
مصلحة الدنيا دون الآخرة. وهو في جامع الرسائل (؟/775). 

(5) كما سيتضح من هنذا الفصل» حيث قام التشريع الوضعي علئْ فلسفات تمثل الأساس 
العقدي الذي ينطلق منه. 


ولما كان التشريع متّصلاًٌ بواقع الحياة» فقد اتّمْقَ كل من نطّر 
لإقامة تشريع وضعي علئ أنه لا بد من الرجوع إلى قاعدة أصولية 
كلية كبرئ تشرح الحياة بحدودها وغاياتهاء وتكوتن مفهومًا كليا 
للعالم والحياة وعلى ضوئه تسن ما ينبغي أن تكون عليه علاقات 
الإنسان وما يترتب علئ ذلك من حقوق وواجبات» ومباحات 
ومحظورات”7١‏ 

وعلئ هنذا فإنَّ التشرد يع الوضعي المعاصر في مرحلته هذه إنما 
هو ينطلق من عقيدة تفسر العالم والحياة» وتجعل من التشريع جزءًا 
متّصلاً بفلسفتهاء ؛ ليتشكل من ذلك منهج واحد متكامل الأجزاءء في 
الفكر والسلوك. وإنما الفارق أَنَّها عقيدة مادية تعتمد علئ العقل 
وحده. 

وبالتالي فإنَّ التتيجة الحتمية للتشريع الوضعي أنَّ تأثيره لا 
يقتصر على السلوك وحده. بل يشمل التأثير عل الحياة الإنسانية 
كلها في السلوك والأفكار والمفاهيم والتصورات والعقائد 

ولأجل ذلك فلا يمكن دراسة النظم التشريعية الوضعية في 
ضوء العقيدة الإسلامية بعيدة عن الفلسفات التي أسست عليها 
واتطلقت: متها 

وقد كان من أشهر تلك الفلسفات التي أثرت في تكوين فلسفة 
جديدة للتشريع الوضعي وإيجاد مفهوم جديد له وفي بناء أسسه: 
- فلسفة العقد الاجتماعي . 
اب المدومة الواضكرة اللجرمية. 
7 الملنوشة التاريكية: 


)١(‏ يراجع: أصول الفكر السياسي في القرآن المكي د/ التيجاني عبدالقادر حامد ص(750- 
ككل )ل المسألة الاجتماعية» عمر عودة الخطيب ص (2)78 منهج البحث الاجتماعي 
محبّد أمزيان ص (79) وما بعدها. 


فلسقة الإنيانة: العائمة: 
ال فأمًا فلسفة العقدالاجتماعي: 

فقد مرّت بعدّة مراحل تختلف نتيجة كل مرحلة عن التي 
بعده("“2. إلا أنَّ الأصل الذي قامت عليه هذه الفلسفة في جميع 
مراحلها هو: أنَّ الحياة الإنسانية ابتدأت بالفردية وكانت الحالة 
الطبيعية لكل فرد هي الحرية المطلقة في تحقيق كل ما يتعلق 
بإرادته» ثم حصل الاجتماع بين أفراد البشر وحصل بسببه الصراع 
حين تعارضت إرادات الأفراد. ثم انتهئ بالعقد الاجتماعي الذي 
قضئ بأن يتنازل كل فرد عن شيء من حريته . 

واستقرت علئ رأي الفيلسوف الفرنسي جان جاك روس 
0--11/08م) وهلذه هئ المرحلة الأخيرة لقليقة الحقين 
الاجتماعى » وهى التي كانت إرهاصًا للأفكار التى تبنتها الثورة 
الفرنبية وها يعدي | ْ 

قامت فلسفة روسو على أنَّ الأصل في الإنسان الخيرء وهو 
ري الخيرء إلا أنه أصبح الإنسان الطيب بالطبع شريرًا 
بالاجتماعء» وقد أدّىئ عيش الإنسان في عصور الفطرة بحرية مطلقة 
إلى طغيان القوي علئ الضعيف والفوضئ في الجماعة» ولمنع 
الفوضئ وتضارب الإرادات الإنسانية حصل هناك تعاقد بين الأفراد 
0ظ ب«العقد الاجتماعي» - على أن يتنازل كل منهم عن جزء من 
حريتهء وأن يكون هناك حاكم يعتبر وكيلاً عن الشعب والأفراد يتولي 


)١(‏ يراجع أصول القانون د/ حسن كيره ص(171- 2)175 تاريخ النظم والشرائع د/ الترمانيني 
ص (77”9- 14) العلمانية د/ الحوالي ص(17١”7-‏ 516). 

(؟) من أسرة فرنسية الأصل بروتستانتية المذهب» اشتهر بفلسفة العقد الاجتماعى ونشر كتابه 
«العقد الاجتماعي) عام (11/55م) انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف ص(94١-‏ 
489). 

(9) يراجع المراجع السابقة والسيادة وثبات الأحكام د/ محمّد مفتي وزميله ص(5١).‏ 


تدبير أمورهم وإدارة شئونهم» ويستمد سلطته منهم» وليس له الحق 
في أن سيد بهم :وإلآ كان جواوة العزل» وشرط التعاقد أن يتمتع كل 
فرد فيه بحقوق متساوية وواجبات متساوية لا يمتاز منهم فرد علئ 
0 وينبعث التشريع من إراداتهم جميعًاء التي تمثل الحق والعدل 
دائمّاء لأنَّ الأضل»في الإنسان«الحيره: .وهو لا .يريد إلا الي 10 


لقد بنى روسو فلسفته علئ افتراضات يتصور أنّهاالأساس في 
فكر النَّاس ورغباتهم الأصلية قبل أن يفسدهم المستغلوةة: ردنك 
فهو يرئ: : أنّ الدّين الحق هو أن أفعل ما يجب علي أن أفعله. وهلذا 
مغروز في نفوسنا الإنسانية وبه نغدو طيبين متحابين» لكن النّاس 
تلاعبوا بالدين فجعلوا منه تعاليم لا صلة لها بحياة الئّاس» لقد 
أضافوا إليه تناقضات غير معقولة وجعلوا النّاس مغرورين متعصبين 
قساة وجلبوا لنا الحرب بدل السلاء”” . 

يقول روسو: «الأصل في الإنسان الفردية» وكان سعيدًا 58 
أيام حياته الأول» ومتبعًر للقانون الطبيعي» ولكن الكوارث ودواعي 
الاجتماع جعلته يتعلم الذّغة ويألف الاجتماع» حا حتّى أصبح الإنسان 
الطيب بالطبع شريرًا بالاجتماع؛ على أنَّ الاجتماع أضحى ضرورة من 
العبث محاولة فضه والعودة إلئ حال الطبيعة» وكل ما نستطيع صنعه 
هو أن نصلح مفاسده بأن نقيم الحكومة الصالحة ونهيء لها بتربية 
المواطنين الصالحين... هلذا الغرض ممكن التحقيق بأن تجمع 
الكثرة المفككة علئ أن تؤلف شيئًا واحدّاء وأن تحل القانون محل 
الإرادة الفردية وماتولده من أهواء وتجره من خصومات». أي أن 


يراجع المراجع السابقة والمسألة الاجتماعية عمر الخطيب ص1122١١1).‏ 

هم | مقالة : «أركان وضمانات ١‏ الإسلا د/ محبّد مجلة الشريعة ا بتية 
يراجع عي مفتي لشري لكوي 
ع(010), سنةة ٠5‏ 5١اهء‏ ص(9/!ا- .)8١‏ 

زفرة فلسفة الثورة الفرنسية. برنار غوتويزن ترجمة عيسى عصفور ص .)1٠١6 -1٠١7(‏ 


يعدل كل فرد عن أنانيته وينزل عن نفسه وعن حقوقه للمجتمع 
بأكملهء وهذا هو البند الوحيد للعقد الاجتماعي ولا إجحاف فيهء إذ 
بمقتضاه يصبح الكل متساوين في ظل القانون» والقانون إرادة الكل 
تقر الكلي أي المنفعة العامة» اه(“ . 

فهلذه هي فلسفة العقد الاجتماعي كما يراها «روسو)» والتي 
كان لها أثر كبير في إعداد الأفكار للثورة الفرنسية» حيث اعتنقتها 
الثورة من حين ولدتء ا صنق كانه رميو «العقدالاجتماعي) 
بأنه إنجيل الثورة الفرنسية.”''2 وقامت عل حصر السيادة في الشعب 
وحده. وانتشرت مباديء حق الشعب في الحرية والمساواة وحقه في 
السلطة والسيادة» وقام دستور الثورة والدساتير التي أعقبته عل هلذه 
المباديء. حيث اعتبر المقصود من التشريع التوفيق بين الحريات 
المتعارضة والمتصارعة» وأنَّ الأفراد أحرار في إبرام ما يشاؤون من 
ال ار القيود التي تفرضها حياة الجماعة» وفيما عدا ذلك 

ا الس راقرام الحرراة فينطلق لتحقيق غاياته طليقًا من 
كل فين 77 فض دستور فرنسا الصادر في 5" يونيو مان 
مبدأ سيادة الشعب بالتأكيد في المادتين (0؟75/7) منه علي «أنَّ 
السيادة تكمن في الشعب . . . وليس لأي قسم من الشعب أن يمارس 
سلطة الشعب بكامله)7؟' . 

وقد كانت هذه الفلسفة هي الأساس لقيام مباديء الديمقراطية 
مثل مبدأ حكم الشعب بالشعب» » والاقتراع الشعبي» وضرورة 
الخضوع لرأئ الأغلبية. ونحو ذلك0© . وقد صارت «الديمقراطية» 


() عن تاريخ الفلسفة الحديثة؛ يوسف كرم ص(90١-195).‏ 

0( 3 العلمانية ص(090١7.‏ 7"9/7), 

يراجع أصول القانون ص(155)» تاريخ ام والشرائع ص(540 - .)54١‏ 
(5) يراجع السيادة وثبات الأحكام ص :.)١19(‏ 

(5) يراجع المسألة الاجتماعية ص(١١).:‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


هي النمط الذي يشكل قاعدة كل المنظومات السياسية القائمة في 
العالم» وجميع تلك المنظومات تعلن انتماءها للقيم الديمقراطية7' . 
"- المدرسة الوضعية التجريبية: 

لقن اي الثورة الفرنسية وراءها أزمةٌ حادة تتمثل في عدم 
الاستقرار في المفاهيم والمباديء الصادرة عن المؤسسات الاجتماعية» 
وعدم وجود أسلوب موحد ومنهجح متفق عليه لمعالجة القضايا 
العلمية والاجتماعية. 

ولقد كانت مرحلة ما بعد الثورة مرحلة إعادة البناء الاجتماعى 
كله إعادة جذرية» وإنشاء التشريعات الجديدة لتنظيم المجتمع في 
كل المستويات:. 

ولم يكن الدين أحدالعناصر المشاركة في إعادة البناء هذهء 
فضلاً عن أن يكون هو الأصل المعوّل عليه فى ذُلك؛ لأنَّ الثورة 
قامت أساسًا على الاستقلال عن الدين وما 1 بهء فظهرت 
فلسفات متعددة: لتقديع “خلول الهنذا الاضطراب- وكانت. الفلسفة 
الوضعية التجريبية أبرز فلسفة ظهرت في القرن التاسع عشرء وكان 
د منظريها : الفيلسوفان الفرنسيان: أوجست كونت -1١798(‏ 
الي ؛ وإميل دوركايه””© 1854 0117و1ام)0 , 


)١‏ انظر: المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبرى. موريس 
دوفرجيه» ترجمة د/ جورج سعدء ص(50) وما بعدها. 

(0) هو الذي تنسب إليه الفلسفة الوضعية» وقد حقق بها أماني «سان سيمون» الذي كان يعمل 
تحت إشرافه ثم استقل عنه حين أراد #سيمون» إرجاء الإصلاح العلمي لاقتناع «أوجست» 
بأنّ الشرط الأول للنجاح إعادة الدور للعقول» ونشر كتابه الدروس في الفلسفة الواقعية». 
انظر تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم ص(5١7-‏ 037259 . 

() وهو الذي يعد واضع علم الاجتماع المعاصرء وقد أقام أسسه على الفلسفة الوضعية التي 
دعا إليها «كونت» أهم كتبه «تقسيم العمل الاجتماعي) و «قواعد المنهج الاجتماعي». 
انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ص(575- ه87) . 

() يراجع منهج البحث الاجتماعي ص (79- 49)» العلمانية ص (/0/ا* /07ل"8) , 


التشريع الوضعي ش 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


2 + 5 : ع ا .2 

وتتلحخص الاسس التي قامت عليها هلذه الفلسفة في أساسين : 

أن البشر ليس لهم طبيعة ثابتة» وبالتالى فَإنَّ التشريع وكل 
الظواهر الإنسانية والاجتماعية في تغير دائم» وليس هناك حقائق ثابتة 
العلل الأولئ للظواهر والأسباب المطلقة» بل يُعتبر هذا من سمات 
ما يسمونه بالمنهج اللاهوتي» والبحث إنَّما يكون فقط عن الأسباب 
المباشرة لهنذه الظواه 0 . 

يقول 0 التكة صيكت البيقة الاجتماغية افيد تعقيذا 
بصورة غير محدّدة شديدة المرونة» جوز دعل أله لا شري ثابت أو 
فطري ف الحياة. له الدّين ولا الميل إل الاجتماع ولا تكوين 
أسرة... إلخ بل كل ذلك نتيجة للحياة الاجتماعية وليس أساسًا 
ا 

وتقرر هلذه الفلسفة 0 العام 0 في تطور و 
ان 10 ا 80 فكلما تطور 
الفكر تطور إدراك المجتمع لحقائق الكون وتطورت تبعًا لذلك 
شؤون الاجتماع من سياسة واقتصاد وتشريع وأخلاق.. .وغير 
2 

وعلئ هلذا قرّر أوجست كونت أن البشرية قد مرت بثلاثة 
أطوار رئيسة تمثل تاريخ تطور العقل الإنساني» هي : 
١‏ المرحلة اللاهوتية: حيث آمنت فيها بإلله يدبر الكون. 


() يراجع منهج البحث الاجتماعي ص (57- 0594 هلال 14ه"), 
زهة يراجع قواعد المنهج الاجتماعي . إميل دوركايم» ص(7١٠2‏ 3164 ات 515). 
هرم غرائب النظم والتقاليد والعادات» د/ على وافى ص(5١).‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


؟- ثم انتقلت إل المرحلة الميتافيزيقية : حيث تصورت فيها الكون 
يسير بموجب علل ذاتية باطنة فيه. 
لدت الكهبت: إلا «المرسلة الوضعية: التي يتعامل فيها الإنسان مع 
أشياة: الكورن بصفتها ظواهر مادية دون التجاوز إلى بحث ما 
0" 5 
ولأعلن أذ البق ل لو ليده عط بعتم مك لاه 
الفلسفة هدفها يقف عند تحقيق المنفعة الواقعية والوقوف عندها2" . 
5 اعتبار المصدر الحسي المادي مصدرًا فريدًا للمعرفة اليقينية 
في كلّ المجالات» فقد دعت هذه المدرسة بإلحاح إل ضرورة قيام 
العلوم الاجتماعية على الحقائق المجرّدة» مثلها مثل علوم الطبيعة» 
وأن تكون دراستها مبنيّة على صفة الحيادية العلمية» أي إدراك 
الحقيقة كما هي وعدم المبالاة بالغايات والأحكام التقويمية”” . 
يقول سان سيمون”*' وهو أحد منظري هذه الفلسفة: (إنَّ أكبر 
واشرف وسيلة لدفع العلم نحو التقدم هو جعل العالم في إطار 
التجربة»*2 اه. ظ 
وهلذا الاساس قأسوه على غرار خضوع العلوم الطبيعية 


0 
م 


للتجربة والملاحظة الحرّة وما حقّقته في ذلك من نجاح بسبب 


)١(‏ فلسفة أوجست كونت» ليفي بريل ص(75- 1") عن منهج البحث الاجتماعي ص(404» 
.)0 وانظر تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم ص(7١97).‏ 

العلم والدّين والفلسفة المعاصرة. إميل بوتروء ص )5١(‏ عن منهج البحث الاجتماعي 
ص(00). 

) أصول الفكر السياسي ص(7"0). 

(4) فيلسوف فرنسي -١770(‏ 6060م كانت بدايات الفلسفة الوضعية على يديه» فقد قرب 
إليه بعض خريجي مدرسة الهندسة والطب لتدوين موسوعة علمية تكون أساسًا للإصلاح» 
وكان «كونت» أحد هلؤلاء لكنه استقل عه فيما بعد. 
انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ص 8١54(‏ 716). 

)202 عن منهج البحث الاجتماعي ص(60). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


انعتاقها من أسر التأمللات اللاهوتية والأوهام الميتافيزيقية» وتبقى 
الخطوة الأخيرة أن يمتد هذا ليعم مجال العلوم الإنسانية» وتلك هي 
مهمّة هذه الفلسفة» وهو منهج قد خطه من قبل الفيلسوف الإنجليزي 
ديفيدهيوه(١)‏ الذي يؤكد علئ أنَّ أي قضيّة لا تقوم علئ تدليل 
تجريبى يدور حول الحقائق الواقعية والقائمة فى الوجود لا تعدو أنْ 
000 سفسطةء ويقول: «كما أنَّ علم الطبيعة شق ١‏ الأسابين 
الصلب الوحيد الذي تقوم عليه كل العلوم فكذلك إنَّ الأساس 
ل ا ال 
الملاحظة والتجربة)0؟2 اه 

والتجربة التي يريدون أن تستخدم في العلوم الإنسانية هي مقارنة 
الظواهر من حيث التشابه والاختلاف ودراسة العادات والتقاليد 
ودراسة التشريعات والنظم في قطاع واحدٍِ من قطاعات الحياة 
الاجتماعية وربطه بغيره من قطاعات المجتمعات وتعميمه عليها”” . 

وَعَلق “هتذا االأسائن افمدت النسنة ‏ الوضعة التجريية . في 
أحكامها وقوانينهاء عل ما يسمئ بالأحكام الواقعية دون أن يؤثر 
فيها ما يسمّئ بالأحكام القيمية» أي الاعتماد علا الملاحظة 9 
للظواهر دون استحسان أو استهجان لتلك الظواه © . 

ومن هنا جاءت تسميتها بالوضعية» إذ الوضعي في اصطلاح 


)ع2 فيلسوف انجليزي 71 كلا/ا1) وهو أشهر من 8 للمذهب الحسي في الفلسفة 
الحديثة» أهم كتبه «رسالة في الطبيعة البشرية»» وله كتابات في التاريخ والسياسة . 


انظر تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم ص(97١- .)18٠‏ 

(؟) عن أصول الفكر السياسي ص(77)؛ وانظر ص(170"). 

فر يراجع علم الاجتماع ومدارسه الكتاب الأول» د/ مصطفئ خشاب ص(770) المنهج في 
علم الاجتماع د/ محمّد عارف (؟/4). 

|4 يراجع منهج البحث الاجتماعي ص(22) الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية» حامد قويسي 
ص(5- 59؟) مذاهب القانون د/ منذر الشاوي ص(50). 


التشريع الوضعي ٠‏ في ضوء العقيدة الإسلامية 


أهل القانون: الواقع القائم فعادٌ. 20 
ومن أخذ بهاذه الفلسفة في دراسة القانون حصر القانون في 

مصدر واحدٍ هو: ما يسنه الحكام وأصحاب السلطة من تشريع دون 
مصادر شويع الوضعن الاأخرف كالدية أو "الكرف» أو غير أرما 
لكن استقرٌ الأمر اليوم علئ اعتبار المصادر الأخرئ ومراعاتها عند 
وضع التشريع إلا إِنَّ أهمها التشريع» وهو الذي يسنه أصحاب السلطة 
ولا ينقضه شيء عند التعارض بل هو الذي ينقض المصادر 
الأخرئ .0 
"- المدرسة التاريخية: 
وهلذه الفلسفة يدخل ضمنها منهجان متغايران: 
- منهج التفسير المادّي للتاريخ . 
ب - منهج المدرسة التاريخية الحيادية اللاغائية . 
() فنا منهج التفسير المادّي للتاريخ , فك تناه المذهب الوار سن 
الاشتراكي الشيوعي» وقد قام هنذا المذهب علئ أساس أنَّ المادة 

هي أصل الكون ومنها نشأ الإنسان بالتطؤر والارتقاء» وأنَّ الاقتصاد 
عا ا بشؤون الإنتاج هو السبب في كل ما يحدث من تطور 
واختلاف في الشؤون الاجتماعية» فكل تطور في الشؤون السياسية 
والاقتصادية والأسرة والتشريعات والدّين والأخلاق وغيرها من 
ظواهر الاجتماع» ما هو إلا انعكامٌ للحياة المادّية وتطورها9© . 


(1) يراجع المعجم الفلسفي جميل صليبا (؟/ لالا5) أصول القانون د/ حسن كيره )١(‏ 
حاشية . 

إفة يراجع مذاهب القانون» د/ منذر الشاوي ص(55 /ا0). 

() يراجع أصول القانون د/ حسن كيره ص(54١-‏ ١/ام)‏ 

00 يراجع موقف الإسلام من نظرية ماركسء د/أحمد العوايشة ص(١١١‏ وما بعدها). 
المسألة الاجتماعية ص( وما بعدها) غرائب النظم والتقاليد والعادات ص(5١-15).‏ 


التشريع الوضعي | 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


يقول انجلز”'' - وهو قرين ماركس”" في التنظير لهاذا المدهيون: 
ايكيا 'الناسن» أن الظروف الاقتصادية لحياتهم هي منشأ الحقوق التى 
لديهم» مثلما نسوا أنّهم قد نسلوا من عالم الحيوان)”” . 
ويرئ هلذا المنهج أن لكل طور تاريخى دينه وأخلاقه وتقاليده 
وعلاقاته المنبثقة من وضعه الاقتصادي . 
يقول ماركس: «ترتبط العلاقات الاجتماعية وتتعلّق بالقوئ 
الونتاجيةء ولدئ تحقيقنا لقوئ إنتاجية جديدة يغير النّاس نوع 
الونتاجء وعند تغييرهم لنوع إنتاجهم وعند تغيير طريقة كسبهم 
لمعيشتهم فإنّهم يغيرون كل العلاقات الاجتماعية)29؟ اه. 
ويضرب انجلز مثلاً يطبّق فيه مذهبه علئ قاعدة تشريعية تخيّرت 
بتغير الظروف الاقتصادية. فيقول: «منذ اللحظة التى تطورت فيها 
الملكيّة الخاصّة للأشياء المنقولة كان لا بد لجميع المجتمعات التى 
تسود فيها هلذه الملكية الخاصّة أن يكون فيها هلذه الوصبّة الأخلاقئة 
المشتركة «لا تسرق» فهل يعنى أن تصبح هذه الوصيّة وصيّة أخلاقية 
سرمدية؟! كاد أبدًا! ! ففى مجتمع أزيلكة امئة دوافع السرقة ‏ حيث 
السرقات ‏ وبالتالي لا يمكن أن يرتكبها مع مرور الزمن غير مجانين» 
)١(‏ انجلر )١84946 _185١(‏ رفيق ماركس في النظرية والنضال» أسهم معه في وضع الأسس 
للاشتراكية ؛ وشاركه في «البيان الشيوعي» وفي كتاب «رأس المال» ويعتبر كتابه «جدليات 
الطبيعة» من أهم كتب الماركسية بعد كتاب «رأس المال». 

إفة كارل ماركس -1١818(‏ 188) ألماني الأصل» ولد من أبوين يهوديين كانا قد اعتتقا 
البروتستانتية» وهو المؤسس للشيوعية النافخ في نارها حتى أشعلها ثورة عالمية وقد حرر 
في بروكسل مع صديقه «انجلز» بيان الشيوعيين» ثم اضطر إلى الانتقال إلى لندن حيث 
دوّن كتبه الكبرى» وهي «نقد الاقتصاد السياسي». (نداء إلى الطبقات العاملة في أوريا»» 
وكتابه الأشهر «رأس المال» 
انظر تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم ص(501- 5054). 


0 نصوص من انجلز ص(15١)‏ جمع جان كانابا عن العلمانية (/91؟). 
0( بؤس الفلسفة كارل ماركس ص(75١١)‏ عن العلمانية ص(07"). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


كم سيضحك النَّاس من الواعظ الأخلاقي الذي يود أن يعلن عل 
رؤوس الأشهاد الحقيقة السرمدية: لا تسرق». 

«فنحن نوَكّد - بالعكس - أن كلَّ نظرية في الأخلاق حّ عدم 
إلما كانت في العتخليل الأخير 2 الوضع الاقتصادي للمجتمع في 
أيامها)7 اه 

والفلسفة اناق لقو قزرو ا الإنسانية» هي : 

أن الحياة الإنسانية تتحرّك وفقًا للخطة التاريخية الكبرئ» تلك 
الخطة هي وجود صراع بين الطبقات ‏ طبقة العئّال وطبقة مودت 
العمل هنذا الصراع في صيرورة ليست نحو تحقيق الدولة المطلقة. 
بل نحو تلاشي الدولة وظهور الشيوعية المطلقة كين الللأطبقي 
الخالص» الذي يمكّن مبدأ «من كل حسب قدرته وإلئ كل حسب 
عي . وادّعوا أن البشزية في تطورها التاريخي المادّي مركت 
بمراحل متعدّدة بدأت بمرحلة المشاعية البدائية الأولراغ وتنتهى 
بمرحلة الشيوعية الكيرف ال ْ 

وقد دلّل الما كسيون علئ صكّة تفسيرهم المادّي للتاريخ 
بميلاد ونمو الحركة الثورية للنظام الاشتراكي» وهلذا يدل ا 
عَلَق أن مصير المجتمع البشري هو الشيوعيةء حيث يقولون: «إنَّ 
ميلاد ونمو الحركة الثورية العالمية للنظام الاشتراكي 00 
الماركسي هو تأكيد تاريخي للتنبؤ العلمي للماركسية» الذي يغبت 
مصير الإنسانية كلها هو الشيوعية»9©». 

وهم يهدفون إلى إقامة ممجتمع لا دولة فيه ولا قانون» 


000 نصوص من انجلز ص(١15١)‏ عن العلمانية ص١١01٠”).‏ 

0 يراجع أصول الفكر السياسي ص(79- .)7١‏ 

(؟) تفصيل تلك المراحل في موقف الإسلام من نظرية ماركس»ء ص )5١4 -١188(‏ وانظر 
العلمانية ص(598). 

0( عن منهج البحث الاجتماعي ص(١١٠).‏ 


التشريع الوضعي ش في ضوء العقيدة الإسلامية 


وأمّاالقوانين الاشتراكية التي يطبقونها فإنّهم يصفونها بأنّها مؤقتة0©. 
(ب )- وآأما المنهج التار يخي الحيادي اللاغائي : 
فهو منهج قائم علئ. ربط التشريع بالبيئة التي يحكمها 
وبالجماعة التي يتوجه إلئ تنظيم الأمر فيها بمعنول أنه خلّق البيئة 
وثمرة تطور الجماعة» وأن الحياة في تطور مستمر لا غاية تقف 
عندهاء وليس لها إرادة عاقلة تسيرها("' . 
المؤرخين - علئ يد الفيلسوف «منتسيكو)”” فقد ألف كتابه «روح 
الشرائع والقوانين» وأظهر فيه أثر البيئة فى اختلاف القوانين حيث 
يقول: «ينبغى أن تكون القوانين خاصة بالشعب الذي تخلق له؛ حت 
أنه ليكون محض صدفة أن توافق قوانين أمةٍ أمدّ أخرئ. . . فالقوانين 
تتبعى . 'أن تناسب» اطبيغة : الناكد : ومركزها واتساعها ونوع الحياة 
التي تحياها الشعوب... ودين السكان وميولهم وأخلاقهم 
وعاداتهم» اها*'. 
ثم ظهر هذا مذهبًا محدد الأسس واضح المعالم باسم 
«المذهب التاريخي» علئ يد الفيلسوف الألماني «سافيني»)» حيث 
قامت الدعوة في ألمانيا عام (5١18١م)‏ إل إيجاد تقنين» أسوة 
بفرنساء فناهض سافيني أن يقوم التقنين علئ مسلمات أولية لا يتوافر 
000 علم القانون والفقه الإسلامي » سمير عالية ص (2)50 ويراجع ضمانات الحرية بين واقعية 
الرسلام وفلسفة الديمقراطية د/ منيب محمًّد ربيع ص (/الا- /ع). 
(؟) يراجع أصول الفكر السياسي في القرآن المكي ص(١8‏ 77). 
ناقد اجتماعي ومفكر سياسي فرنسي -١1589(‏ 1750) كان كتابه «روح الشرائع والقوانين» 
من أشهر الكتب التي ألفت في فلسفة التشريع المعاصرء وقد ذاع صيتهء وكان نتيجة 
لدراسة استمرت زمئاء درس فيها مونتسيكو القوانين الأوربية ثم نشره سنة (104م). 
انظر تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم ص(194١-‏ 1994). 
2 عن أصول القانون د/ حسن كيره ص(50١).‏ 


التشريع الوضعي 0 في ضوء العقيدة الإسلامية 


عليها دليل من الواقع المادي» ونادئ بأنَّ العبرة في القانون بالقواعد 
السائدة التي تسجلها المشاهدة وتعززها التجربة في مجتمع معيّن. 
فليس القانون وليد إرادة أحدء ولا هو ناشيء عن التفكير والاستنباط» 
بل هو حدث اجتماعي في كل بيئة» يخضع لعوامل البيئة المتعددة 
ويتأثر بظروفها المختلفة من اجتماعية واقتصادية وجغرافية. .الخ 
وتتطون قيمًا اللورو 3 

وقد اعتبر «سافيني» العرفٌ هو المصدر الأكمل والأصدق 
للتشريع» لأنّه تعبير مباشر آلي عن الضمير الجماعي الوطني» ودور 
المشرّع إنما هو تسجيل مضمون ضمير الجماعة ورصد تطوره علئ 
مرٌ الزمن» لا خلق القانون فالقانون يخلق نفسه”” 

ثم ظهر فيلسوف ألماني آخر هو: «اهرنج» ينادي بالتعديل في 
هنذا المذهب. حيث وجهت إليه انتقادات كثيرة» فردًّ التطور الذي 
يخضع له القانون إل الإرادة الإنسانية العاقلة الواعية لا إلى القوئ 
الخفية اللاشعورية التي تتفاعل في ضمير الجماعة» ونادئ بأنَّ تطور 
القانون يندفع عن بصيرة واعية نحو غاية يسع لتحقيقهاء لا أنه تطور 
أغمن وتلك الغاية التي يسعئ لتحقيقها يتحكم في تكييفها إرادة 
الإنسان الواعية» وبذلك يكون القانون» وليد الإرادة الإنسانية0” . 


ولقد اعتبر القانونيون أن لهلذا المذهب الفضل في وصل 
القانون بالبيقة الت يتحكمها وبالجماعة التي يتوجه إلئ تنظيم الأمر 


فيهاء مع الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليهء ويقولون بأنه أسهم 
اابنصيب موفور في بيان الصفة الاجتماعية للقانون» مما يفسر 


لامي جع المرجع نفسه ص( :)١5١ -١5١‏ أصول الفكر السياسي في القرآن المكي ص(١"2‏ 
0 


زع يراجع أصضول القانون ص(؟5١)2‏ علم القانرن والفقه الإسلامي» سمير عالية ص(9650١),.‏ 
إفرة يراجع أصول القانون ص(55١-‏ /اه١).‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


خضوعه لظاهرة التطور» للكن علئ أنه عنصر من العناصر التي يتكون 

منها القانون لا أنه العنصر الوحيد0" , 

:- فلسفة الإنسانية العالمية0) 

تقدّم أن الثورة الفرنسية خلفت وراءها أزمة حادة تتمثل في 

الفراغ العقدي. والإشكالات حول الغايات الاجتماعية الكبرئ» 

واضطراب مناهج المؤسسات التي تقوم بمعالجة القضايا المطروحة» 

ولقد كان ما ظهر من فلسفات ومدارس فكرية «بدت أول الأمر منقذة 

للونسان من هدم إنسانيته» وباعثة لشعوره بقيمته الإنسانية المتفوقة 
علئ قيم المخلوقات المحيطة به» لكنها لم تلبث أن تكشفت عن 
إعدار اكت 'قوة :روميت لقيمة الوسبان مما فعلته الكنيسة في العصور 

الوسطىا . 

ويكمن السبب الأكبر في هلذا الانتكاس في أمرين: 

-١‏ أن تحديد عناصر الإنسانية لم يرتكز عل علم صحيح بحقيقة 
الإنسان وموقعه في هلذا الوجودء ومطالب فطرته» وإنما تم ردًا 
علئ الكبت الكنيسي في الجوانب التي أثر فيها هنذا الكبت. 

-١‏ أن هلذه النزعة غلت في رد فعلها إلى تطرف مقايل للتطرف 
السنايق» ْ 
لقد صدّر الثائرون علئ الكنيسة الدين بصورة سلبية مقاومة لكل 
حيوية طبيعية يمكن قيام الإنسان بها في المجال المادي. 

لقد ضخمت الكنيسة جانب الروح علئْ حساب البجسدء 
فضخمت الثقافة الأوربية الحديثة جانب المادة علي حساب الجانب 


(0) المرجع السابق ص(؟7١5١-‏ /!ا١١).‏ 

() يراجع: الإسلام والحضارة الغربية د/ محمّد محمّد حسين ص١(١1١- »)١57‏ السلفية 
وقضايا العصرء د/ الزنيدي ص(5259- 555) الموسوعة الميسرة ة في الأديان والمذامب 
والأحزاب المعاصرة (5/ .)1١1١١ 116 ١1‏ 


التشريع الوضعي ١‏ فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الروحي . 

وحصرت الكنيسة العقل البشري في الإيمان بالله والمعرفة 
اللاهوتية علئ حساب حق التفكير في الطبيعة» ومن ثم وقع المقابل 
وحصر العلم في العصر الحديث في المعرفة المادية والمنهج 
التجريبيى واستبعدت المعرفة الإيمانية الدينية. وهلكذا. . .)(20, 

لقد شعر بعض الأوربيين منذ القرن الماضى أنَّ مسيرة النهضة 
التي قامت لتحرير الإنسان قد أخطأت غايتهاء وكيا تسوق الإنسان 
إلئ الهاوية» ولذا فلا بد من وجود بديل» وعلئ هنذا ظهرت الدعوة 
إلئْ «الإنسانية العالمية».» لتصحيح الفلسفات التي ظهرت قبلها حيث 
غلت تلك في ردة الفعل ضد الكنيسة» فقد قامت ضدالدين الكنسى 
بحجة 00 الإنسان» وقامت «الإنسانية العالمية» ضدالحضارة 
المعاطويزة لفن الحدة. 

والإنسانية العالمية تهدف إلى محاولة اكتشاف الأصول 
الاتسنانية الشركة للوصول إلئ النظام الواحد الذي يجمع النَّاس في 
كل ميدان من الميادين المختلفة علئ مذهب واحد من أجل تحقيق 
وحدَة غالمية وآمة يسودها السلام والوتام”©. وهي «تستهدف اختراق 
ثقافات الأمم وأديانها من أجل تجريدها من العوامل العائقة عن 
تحقيق هلذه الإنسانية المدعاة. : 

ومنها انبئقت الإعلانات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان 
والعلاقات الدولية» ولم تقتصر علئ مطلقات تفسرها كل أمة حسب 
ثقافتها وإنّما تحددت في أشكال تنظيمية يتهم من خرقها ‏ ولو كان 
خرقه لها من أجل تطبيق أحكام الله بإهدار حقوق الإنسان 
() السلفية وقضايا العصر د الؤتيني ص(558--059). 
0( يراجع الإسلام والحضارة الغربية ص١١/ا١)» .)18٠‏ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


وبالهمجية واللاإنسانية)”' . 
ولقد تنوكعت الدعوات التى اتخذت من الإنسانية العالمية 

أبيااكا عبطلق نه لعف اناف 20 

-١‏ فمنها دعوات ذات اتجاه ديني. فقد ظهر منذ أوائل القرن 
العشرين الميلادي الدعوة إل م تنما بوعدة الأديان: وَالدَّعَوة 
الى البين الوبراهيمي ويقصد به الدعوة إل دين موحد يجتمع به 
اليهود والنصارئ والمسلمون بحكم أنَّ موسا وعيسئ ومحمّدًا 
- عليهم الصلاة والسلام- يرجعون إلئ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وعقد لذذلك العديد من المؤتمرات» وقد تولت «أمانة غير 
المسيحيين» بالفاتيكان كبر هلذه الدعوة بزعم مواجهة الإلحاد 
والمادية. 

وقد جددت هلذه الدعوة في الثمانينات من القرن العشرين علي 
يد الفيلسوف الفرنسي «روجيه ارو وأقام لذلك معهدًا سماه 

«معهد حوار الحضارات)9©' . 

5 ومنها دعوات ذات اتجاه ثقافيى تسعئ إل استخلاص الثقافات 
لدئ الأمم للخروج بثقافة واحدة تكون هي الأسامن» سيف 
تتأقلم الثقافات الخاصة لتنسجم معها. 

وأشهر المؤسسات التي نشجه إلا هنذا الاتجاه «منظمة الآمم 


() السلفية ص(5١5).‏ 

() يراجع السلفية د/ الزنيدي ص(105- 1175) الإسلام والحضارة الغربية 18٠(‏ 184). 

9 فيلسوف فرنسي اعتنق النصرانية في مرحلة شبابه ثم انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي 
واعتئق أفكاره ؛ ثم أعلن إسلامه سنة (م) لكنه لم يتخل عن الماركسية والنصرانية 
حيث يقول: 0 الإسلام وبإحدئ يديّ الإنجيل وباليدالأخرئ كتاب رأس المال 
لماركس ولست مستعدًا للتتخلي عن أي متهماااه. 
انظر «فكر جارودي بين المادية والإسلام» عادل التل. 

() يراجع الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (0/7/ا1198-11). 
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ع 


المتّحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ اليونسكو» التابعة لهيئة الأمم 
الو 

جاء في الميثاق التأسيسي للمنظمة الذي اعتمد فى لندن فى 

إن حكومات الدول ا 1 هلذا الميثاق لتأسيسي 1 
ا السلام. . 

ولمًا كان السلم المبني على مجرد الاتفاقيات الاقتصادية 
والسياسية بين الحكومات لا يقوئ عل دفع الشعوب إلئ الالتزام به 
العزاما: اجماعكا ةا مخاضان وكان من المحتم بالتالي أن يقوم هنذا 
السلم علئ أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر. . 
الأمم المككزة للتربية والعلم والثقافة» لكي تسعىّْ عن طريق تعاون 
أمم العالم في ميادين التربية والعلم والثقافة إلئ بلوغ أهداف السلم 
الدولي وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشري». وهى الأهداف 
التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتّحدة والتى ينادي بها ميثاقها. 

المادة الأوليل: أهداف المنظمة ومهامها: 

ال ا ووو ل 
ا ترام الشامل للعدالة ا وحقوق الانشان والسزوات 
الأساسية للتّاسن كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو 
الديق كما أقرّها ميثاق الأمم المتّحدة لجميع الشعوب”"), 
000 يراجع كتاب اليونسكو 65م 5) البشر والأحداث والإنجازات» كتاب مر جعي » 


تأليف ميشيل كونيل لاكوست.». نشر مركز ورابيات الوحدة العربية . 
إفة المرجع نفسه (706- 705). 
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"- ومنها: دعوات ذات اتجاه سياسي وقانوني . 
ومن تطبيقاتها إنشاء «هيئة الأمم المتّحدة200. وعل أساس هلذه 
الدعوات قامت عامة الإعلانات والمواثيق الدولية التى قدمت 
بصفتها عناصر راسخة الجذور فى الوجود الإنسانىء أب كان 
جنسه أو دينه أو مجتمعهء انها تهدف إلى 56 الكرامة 
الإنسانية دون تفريق ومن ذلك ظهور الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان عام (/195م)”©2. ْ 
وفي ظل هلذا الاتجاه ظهرت الدعوة إلئْ ما يسمئ «دراسة 
القانون المقارن» وقد عقد أوَّل مؤتمر لمقارنة القوانين في باريس عام 
(م». ودونت أعمال المؤتمر في كتاب كبير تحت اسم 
5 
«المؤتمر الدولي للقانون المقارن»» فصلت فيه مناهج دراسة تاريخ 
القانون في الأمم ودراسة الأشكال المتتابعة التي ظهرت في الأدوار 
المختلفة من حياة الأمم» والهدف من ذلك السعي للتوفيق بين 
الأفكار القانونية ومفاهيم التشريع”" . 
والحق أنَّ هذه الدعوات دعوات هدامة» لن تستطيع إيجاد 
تنظيم واحد تجتمع الأمم عليهء طالمًا أنّها بعيدة عن منهج الله. وإِنّما 
غاية ما تصل إليه أن تهرّ بعنف ‏ كما يقول د/ محمد محمّدحسين 
وتحمة اللدن «عوامل التجمع والتآلف التي تقوم عليها المجتمعات 
البشرية» ثم تعجز عن أن تقيم بدلاً منها عوامل أخرئ للتجمع 
وأساليب أخرئ للتعاون والتآلف ينتظم بها العمران»ء فهي تشكك 
)١(‏ كما صرح بذْلك بطرس غالي أمين عام الأمم المتّحدة ‏ سابقًا - في كتابه الحكومة 
العالمية» الصادر عام (14575١م)‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
2١/9‏ 1). | 
(0) انظره في كتاب «وثائق المنظمات الدولية والإسلامية والعربية» د/ عبدالةحمن الضحيان 


ص(8660/ .)9١‏ 
زفرة يراجع تاريخ القانون زهدي يكن )١6 -١5(‏ الإسلام والحضارة الغربية .)١85(‏ 
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الناسن في ولائهم الديني والوطني» وتضعف. ثقتهم في كل قوانينهم 
وموبساتهم ثم حركهم في الفوضئ 6 وسط أنقاض ما 
هدّمت من عقائد وما قطّعت من وشائج»اه” 

0 0000 
جانب واحد فسرت به الوجودء ودعت إلى جعله الأساس فى يناء 
التشريع. وانتهئ الأمر بأهل التشريع الوضعي إلئْ الجمع بين تلك 
الفلسفات» وكوّنوا من مبادتها أسسًا يستخلص منها التشريع الوضعي 
أحكامه ومبادته . 

وقالوا بأنَّ «القاعدة القانونية في مادتها وجوهرها مزاج من 
حقائق الحياة الاجتماعية التى تسجلها المشاهدة والتجربة ومن المثل 
العليا التي يستخلصها العقل فيما وراء المحسوسء أو هي مزاج من 

وقام الاتجاه الحديث اليوم علئ أن التشريع يستمد اانه من 
د عوامل : 

١‏ العوامل الطبيعية المتعلقة بطبيعة الإنسان وطبيعة المجتمع 
وهي التي يستخرج منها القواعد العقلية العدلية» وتكون تلك القواعد 
موجهات مثالية للعدل بما تتضمنه من أصول عامة لا تصلح بذاتها 
للتطبيق العملي» كمبداً إيتاء كل ذي حق حقهء ومبدأ عدم الإضرار 
بالغير» وميدأ عدم الإثراء عل حساب الآخرين دون سبب 

وتلك هي التي تسم في مصادر القانون الوضعى ب«القانون 
)١(‏ الإسلام والحضارة الغربية .)١18٠(‏ 
(؟) أصول القانون د/ حسن كيره ص(59١)‏ وانظر .)١09/1-1١54(‏ 


الطبيعى»  ١٠١‏ 
2 اعرد الاقتصادية . 
العوامل التاريخية. 
5- العوامل الاجتماعية . 
4 العوامل الدينية والأخلاقية 

ويكون العقل هو المرجح في تكوين القاعدة التشريعية من بين 

تلك العو امل : إف4 

وأتت «الإنسانية العالمية» 5 هلذاء ولجعله أمرًا لازمًا لكل 

دولة حديثة أن تبني تشريعها علئ هنذه العوامل . 

وبعلك» 

فإنَّ هلذه النظريات الفلسفية وأمثالهاء وإن اختلفت في أشكال 
فلسفاتها وتصوراتها للكون والحياة وما ينبثق عن ذلك من تشريع 
يضبط نطام الحياة» إلا إِنَها قد اتّفقت عل الانطلاق من مبدأين 
كليين : 
الآول: المادية الغالية المتمثلة فى إنكار الخالق والرفض 

ا ]| 
المعرفة» سواء في اا د ا كار تدبيره وتصرفه في 
الكون» وأنَّ عمله انتهئن عند خلق الكون» ثم ترك الكون يتحرّك وفق 
القوانين المودعة فيهء وعلئ الإنسان ‏ الذي مُنح العقل ‏ أن يستغل 
عقله بما يتمشّئ مع قانون الطبيعة وأن يستنبط قوانينه منهاء ولهنذا 
تجدهم ينتقدون ما كان عليه القانون قبل “تلك الفلسفات من كونه 
بعيدًا عن الإنسان» ويأتي من خارجهء فيقول أحدهم: «جوهر 
القانون دائمًا بعيد عن الإنسان» وعليه أن يجده. ويكمن الصلاح في 
)١(‏ يراجع المرجع السابق (159,: .)١87-١55‏ 
(؟) يراجع المرجع نفسه د/ حسن كيره -١9/7(‏ 189). 


اتباع الإنسان شريعة لا يد له فيها. . . فقد أثبتت البحوث التاريخية 

خطأً كل النظم التي تدّعئ أنّها تعمل في ظلا العقوبات اللأآهوتية» 

فالإلله الي أوحل بها يتكلّم لغة غامضة 'لا سخر فيها إلا علو من 

نصبوا أنفسهم أتباعًا لها)(' . 

وهلذا المبدأ واضح في كلّ التّظريات الفلسفيّة التي تقدم 
الكلام عنهاء ولذلك يقول أحد الغربيين متحدثًا عن الماديين على 
مختلف مسميات فلسفاتهم: (إنهم يميلون إلى إطلاق اسم التجريبية 
والطبيعية والإنسانية والواقعية وما شابه ذلك على فلسفات كان من 

الأدق أن دم مادية» ا 

فنلاحظ أنَّ فلسفة العقد الاجتماعي» قد قامت علئ: 

-١‏ أنَّ الكون يقوم علي الحركة بين الأجزاء رم ومن تلك 
الحركة يتكون». فالحياة الإنسانية ابتدأت بالفردية ثم الاجتماع 
الزذئ تحصطل سحت الصراع بن الأفزاةء .واتعهنت: بالعقيد 
الاجتماي: فكان كل ذلك من صنع الإرادة الإنسانية ولا أثر في 
ذلك للخالق. 

أذ الأضن وى:النهياةا الافساتية“الشترية المطلفة انق تنيس الوتيبان 
فعل ما يهوى. وهلذا يعني عدم الإيمان بالأساس الحق الذي 
قافت عليه :الحياة كلهاء. وهو العتودية للخالق شبحانه». كما قال 
تعالئ : # وَمَاحَلَفَتٌ يكن والجذى إلا يجذون )4 [الذاريات] . 

ولك شك :أن مبدأ العبودية يتناف تمامًا مع مبدأ الحريّة الذي 
وضعته هلذه الفلسفة» فإنَّ مبدأ العبودية يتضمن «الإباحة» المبنى 
على أخذ الإذن من الخالق للمخلوق في القيام بفعل الشيء أو ترك 


وهلذا يعني أنَّ الإنسان ليس حرًا ابتداءً وإنما يبيح له خالقه ما فيه 


() مدخل إلى علم السياسية؛ هارولد لاسكي. ص .)١8-55(‏ عن العلمانية ص(7؟5). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


رحمة له وصلاح لدينه ودنياه. 

وأمًا مبدأ الحريّة فيعني عدم وجود من يتطلّب أخذ الإذن منهء 
والذئ عو الال 77 

وفي الفلسفة الوضعية التجريبية نجد أنَّها قد اعتبرت «العلم» 
الذي جعلته مصطلحًا علئ منهج مدرستها ‏ وريئًا للدّين» ورفضت 
وجود الإلله المسيطر علئ الكون» وذلك لأنَّ البشرية قد انتهت إلى 
مرحلة العلمية الوضعية» وخلفت وراءها المرحلة الادّهوتية تية بكلّ ما فيها. 

يقول هنري أيكن «نجد فلاسفة القرن التاسع عد تجاوزوا 
حدود أسلافهم الشّكاكين في القرن الكّامن عشر الذين شكُوا في وجود 
عل وال للأشياءء بل اعتقدوا ‏ أي فلاسفة القرن التاسع صكير يد أن 
الإلله قد مات في عصر العلم ولم يعد للألوهية أي فائدة في عصر 
العلم والمؤسسات العلمانية والسياسية والاجتماعية»”'' اه 

ونادت بأنّ علئ العالم الذي يتعرّض لدراسة المجتمع أن ينمّي 
فى داخله حالة من اللامبالاة بالغايات الاجتماعية الكبرئ» تشبه حالة 
العبثية التي لا تعرف هدمًا ولا تسعيل لخاية © . 

وفي المدرسة التاريخية نجد أنّها بكلا اتجاهيهاء قد جعلت من 
التَاريخ البشري تدفقًا عبئيًا تتشكّل به عقائد الئّاس وتصنع منه 
إرادتهه'*) 

وقد قال الله تعالئ: ا أَفَحَسِبُمَ أَنَمَا حَلقئكُم عَبَكَا وَلَككُمْ إلا لا 
تَحَعون 09 09 * [المؤمنون] » والح الماركسي قام على فهم خاص 
للحياة لا يعترف صراحة ‏ بجميع المثل والقيمء وتعللة ليك ألا 


)١(‏ يراجع أركان وضمانات الحكم الإسلامي د/ محمّد مفتي [مجلة الشريعة ‏ جامعة الكويت 
اع/ ١‏ سنة 515094١ه]‏ ص(9لا .)8١‏ 

(؟) عصر الأيدلوجياء هنري أيكن. ص (77) عن منهج البحث الاجتماعي ص(١5).‏ 

() يراجع أصول الفكر السياسي ص(70).. 

(4) يراجع المرجع نفسه ص(١77).‏ 


مو ضع فيه لخالق ولا لجزاء مرتقب وراء حدود الع 


هنذا وقد ترتّب علي إنكار الخالق عدم الإيمان بالآخرة» 
واعتبار المادة هي مصدر المعرفة الوحيد» وعليه فكل الشؤون من 
المحسوس ولهلذا تغير مفهوم التشريع في هلذا العصر إلى أن المراد 
منه إنما هو مجرّد ضبط نظام الحياة. كما تقدّم. 

7 ونتجح عن هنذا كله أنْ جعل الإنسان هو محور الوجود كله 
يتطلع إلئ مزيد من الإشباع المادّي مع تعظيم لذّاته ومنفعته» ويرتبط 
ضرر محور الكون كله. وبهلذا تكون كل تلك الفلسفات فاقدة لأي 
معنول أخلاقى ‏ وهى تنادي أصلاً باستعبادالدٌين والأخلاق”©- 
تاعلاق تس دودو ننا' توعان اللذة" والميققةة: #التفييلة تعد كذالك 
قداو دكا تحقفة عرد مقط .و الكذرلة اتعقين كل للك برمقة او ها بعر 
عليها من أضرار”“. وصدق محمد أسد في وصف المجتمع الغربي 
اليوم حيث يقول: «الأوربي العادي سواء كان ديمقراطيًا أم فاشيًا» 
رأسماليًا أم بلشفيّاء صانعًاء أم مفكرًا ‏ يعرف ديئًا إيجابيًا واحدًا هو 
التعبد للرقي المادي». أي الاعتقاد بأنَّ هلذه الديانة هي المصانع 
العظيمة ودور السينما والمختبرات الكيماوية» وساحات الرقص» وأماكن 
توليد الكهرباءء أما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون 
وكواكب السييتها ؤقاذة الضتافات وآيطال الطيزان206؟ اه... 
المبدأ الثانى: العقلانية المجوّدة» المتمثلة فى الاعتماد الكلى علئ 


200 يراجع فلسفتناء» محمّد باقر الصدرء ص(١"3).‏ 

(؟) يراجع: أصول القانون د/ حسن كيرة 71 47). 

() يراجع: الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية» هشام جعفر ص(157- 2250١‏ الوظيفة 
العقيدية للدولة الإسلامية ص(175- 590). 

(4:) الإسلام على مفترق الطرق» محمّد أسد ص (547- 58). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


العقل الإنساني المجرّد عن الوحي الإللهي في فهم حقائق الكون 
واستنباط النتائج . 

فقد آمنت تلك الفلسفات بمقدرة العقل المطلقة عل تفهم 
الكون واستيعابه» ومن ثمّ إخضاعه لتحقيق أقصئ استفادة وإشباع 
ممكن للحاجات الإنسانية المحددة والمتجددة دائمًا. 

فإنّها لما رفضت الدّين لأن يكون أساسًا للاجتماع البشري 
ومصدر السيادة فيه»ء ورفضت المصدر المعرفي المتّصل به وهو 
الوحي» حاولت تفهم الطبيعة بالعقل المجرّد»ء ما طبيعة الأشياء أو 
طبيعة النفس البشرية لتجعل منها مصدر السيادة . 

ورأت أنَّ الدّين لا يستطيع التفاعل مع معطيات الحياة المادية 
المبنية علئ التصور العقلاني للإنسان والكون من حوله» فدرست كل 
ذلك من جانب واحد وبنت تشريعاتها علئ ما توصلت إليه من ذلك2707 . 

ولأجل هذين المبدأين اللّذِين انطلق منهما التشريع الوضعي 
المعاصر فقد جاء - وهو كذّلك في كل زمان - علي خلاف المقصود 
به من إقامة العدل علئ المعيار الصحيح في تمييز العدل والظلم 
والخير والشر والحق والباطل» ونتج عنه حقيقتان يشهد بهما الواقع 
وتحكم بهما عليه العقيدة الإسلامية. 

الأولئ: انتفاء العدل المطلق عن التشريع الوضعي؛ لأنَّ 
اعتماده علئ العقل البشري القاصر؛ ولقد جاءت الايات الكريمة 
الكثيرة بحصر الحق في شرع الله المنزّل من عندهء وأن قا يقائلة كو 
الهوئ وإِنْ اختلف مصدره وبيئته وطريقته» كما في قوله تعالئ : 
« فَإِن لَرْ مسْتَحيبوأ له ألم نا توت أمواء مم ومن صل نون ان هيه 
غير هذى شرب ألو ارج 1 أنه لا وى لصوم اديت [القصص: 50] وقوله 


عو سس سر سرجه يحل سا صم سا ساس الور 52 ع َو 


5 _- سس سح عر آ ته 
تعالى : 9 قل إن صَلَات فإ َضِلٌ عل تبى وَإِن أمْتَدَيْتُ فِمَا يي إل روس م 


.)*59( يراجع أصول الفكر السياسي ص(177- 777)» منهج البحث الاجتماعي ص‎ )»١( 


2 


سَمِيعٌ قَرِبُ 4 [سبا] وقوله تعالئ : ل يَندَاود نا بَملَكَكَ خَلِسَهُ ف لاض 


عم 


2 01 


حم بن لايس اَن ولا تَيّع الْهورئ مِضِلكَ عن سبيل أله [ص: 0115 وقوله 
يَعَلَمونَ 42 [الجائية] . 

يقول الشاطبي رحمه الله: «فقد حصر الأمر فى شيئين الوحى 
دوه والشريدة د «واليرق فل كلق لهماة. :وإذا كان ذلك فين 
متضادان » وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضدهء فاتباع 
الهو مضاة للق )17 

وانتفاء العدل المطلق عن كل تشريع وضعي قد جاء بيانه 
واضحًا في قوله تعالئ: لاوم لَرَ يَحَحكُم يمآ انرَلَ اللَدُ وكيك هُمْ 
َلعَلالِمُونَ © [المائدة] . 

وها هو الفيلسوف الألمانى «كانت» يعلنها صريحة بأنَّ أصعب 
المسائل وأعقدها إيجاد 0 عادل من وضع البشرء. فيقول: 
«المشكلة الكبرئ للنوع الونساني. .. عي الوصوك إلى دوين ميجتية 
مدني يحكمه قانون» «الصعوبة التي تضعها أمام الأنظار فكرة هلذا 
الواجب نفسّهاء هي هذه: الإنسان حيوانٌ يحتاج إل سيد طالما كان 
يحيا بين بني نوعه. دللقه ألةميق:.غين, شك سين العام ستررند 
فيما يتّصل بأقرانه» وإذا صم أنّه يريد بوصفه كائنًا عاقلاً ‏ قانونًا 
يضع لحريته قيودًا وحدودًا فإنَّ ميوله الحيوانية الأنانية تقتاده إليل حيث 
يجب أن لا يذهب -ولذا كان لا بذ له .من. سيد يكسر من غلواء إرادثة 
الآنانية» ويحوجه إلئ طاعة إرادة يعترف بها الجميع وهم أحرار. 

لكن: اتن لها يهنذا السييد؟! اله لآ يمكق أن يكون إلا عن بيد 
نف «الإشساف: كن عنام ودوره هر لاخر حيوان» وبالتّائي في حاجة 


إل سيد» فليكن هنذا السيد إِذَا من يكون؛ لكن لا سبيل إلى معرفة 


0) الموافقات للشاطبي .)١797١0-1١59/5(‏ 


+ عواي 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


كيف يستطيع الإنسان أن يظفر بسيد أعلئ للعدالة العامة يكون هو 
أيضًا عادلاً ويمكن أنْ يبحث عنه في شخص واحدٍ أو في عدة 
أشخاص مختارين من جماعة» ذلك أنَّ كل واحد من هاؤلاء سيسيء 
دائمًا استخدام حريته إذا لم يكن ثمة أحدّ فوقه يحمله علئ الخضوع 
للقوانين؛ الكن: السنيد الأعليل. يجن" أن: يكون غادلاً لوجةه العدالة 
نفسهاء وأن يكون مع هنذا إنسانا!! 

ولذا فإنَّ هلذه المسألة أعقد المسائل كلهاء ماذا أقول! بل إنَّ 
حلها علئ الوجه الكامل مستحيل» فمن هذا الخشب المعوج الذي 


وهذه شهادة شاهد من أعرف أهلها بهاء لكنّ مشكلة أصحاب 
الفكر المادّي أنّهم مع علمهم بقصور العقل البشري فيما يضعه من 
قوانين لا يُسلّمون بالاعتماد علئ التشريع الإلنهي في ذلك». ولا 
يعترفون بالوحي مصدرًا معصومّاء بل غاية ما يعترفون به أن 
الاجتماع البشري أعقد ما يكون وأكثر صعوبة. 

الثانية: من حقيقة التشريع الوضعي: انتفاء الصحة المطلقة في 
تحديد الخير والشرء والعدل والظلمء» وهلذه الحقيقة سببٌ لما 
قبلهاء فإِن انتفاء العدل المطلق مبني علئ الجهل بالصحة المطلقة في 
تحديد العدل والظلم والخير والشر. 

وما وصل إليه الإنسان من خلال تأملاته الفكرية والفلسفية في 
تحديد ذلك لا يمكن أن يتمتع بالصحة المطلقة؛ لأن الفكير البشرى 
مهما وصل هو في نهاية الأمر عرضة علئ الدوام للتأثر بالزمان 
والمكان وما يتّصل بهما من ظروف شخصية واجتماعية واقتصادية 


000 التاريخ العام , كانت ترجمة عبدالرحمن بدوي ضمن كتابه : النقد التاريخى ص (/27/1 584 ). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


وسياسية. . .إلخ. والنظريات الفلسفية صرحت بهلذا كما تقده١‏ 
وقد نتج عن هلذه الحقيقة القول بالنسبية المطلقة في ذلك كله 
كوا دافياتى يانه" ى وقد أذف]:بانتقا: الضكحة "المظلفة «فن عرين 
العدل والظلم إلئ عدم وجوج انو نس الالقباء علوي لا كان 
إليه في تحقيق العدل» وأصبحت معاني الخير والشرٌ والعدل والظلم 
خاضعة للمصلحة» مصلحة فرد أو جماعة أو دولةٍ أو نظام . «وعندئذ 
تتحكّم المصلحة في مجمل تصرفات البشر وتحدد لهم مضمون 
الخير والشر والظلم والعدل والالتزامات الأخلاقية» ويصير المعيار 
الحاكم في كل ذلك مقدار ما يحققه الفرد أو الجماعة أو النظام من 


لدَّة أو منفعة مادية” 0 


وكل هنذا آتِ من كونه وضدحًا 00 وطبيعة البشر لا تنفك 
عن الظلم والجهل» كما قال تعالئ: 8 إِنَا ينا لما لع اتيت 
وَالْارْضٍ وَالْيبَالِ ديك أن جلها وأَسْمَفَنَ ينها وَحَلَها الإننٌ ِنَم 6ن ظَلُوء 
جَهُولًا 407 [الأحزاب] . 

وق يكن الث ذلك إذ يفول ١‏ وَمن لد يحَحكم يمآ نل َه ولك 
هم الْفسِفُوت 49 [المائدة]» فهنذا في بيان أنَّ كل ما سوئ شرع الله 
سيت ل فييك رامد 

ويقول تعالئ : «ومن ل يحَحكُم يما يمآ أَندَلَ لَُعَوْكقِكَ هم اموه )4 
[المائدة] في بيان اتصاف كل ما سوئ شرع الله بالظلم المنافي للعدل . 

وقبل هاتين الآيفين بين الله تعالي' أن : شر و شرعة لماو 
أولاً اعتداء عليل حقه فقال: # و مَن لمتكم يمآ أَنرل َه وكيك هه 
الكتفرون 429 [المائدة] . 


)١(‏ ويراجع الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص(50١)‏ وما بعدها. 


(0) في الفصل الثالث من هذا الباب «أسس التشريع الوضعي الحديث». 
زفرف يراب جع المرجع السابق ص(59١- 6٠‏ )»» الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية» ص(589). 
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الفصل الثالث 
أسس التشريع الوضعي الحديث ونتائجها 


قام الفكر الغربي علئ أساسين حدّد بهما وجهته وانطلق منهما 
وجعلهما قاعدة لما يُصدره من أنظمة وقوانين»ء ويمارسه من نشاط 
وهما: 

الآول: حماية الحريّة الإنسانية كما تصورها الفكر الغربي. 

الثاني: فصل الدّين عن الحياة وعن التدخل فى شكون الإنسان 
الحياتية وشئون المجتمع”'' . ْ 

وهذان الأساسان هما القاعدة التي تقوم عليها «الديمقراطية» 
فإنها نظام منبثق عن تصور للحياة قائم على فصل الدين عن الحياة 
يسعئ إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين: 
- قاعدة حيادية الدولة تجاه العقيدة. 
5 وقاعدة سيادة الآمةع التي تعني حق الآمة المطلق في تبني ص 
الحياة الذي تراه مناسبًا0”؟ . 

وقد كان للظروف التاريخية إلى مرّ بها المجتمع الغربي» وما 
كان يعانيه من الظلم والطغيان من قبل طبقة الإقطاعيين وطبقة رجال 
الذين - الدورالاكير في ذلك» فكان هلذا المنطلق ثمرة ذلك الصراع 
التاريخي.» وصدئى لصيحات التحرر من تلك العبودية» والخرافات 
التي ألصقت بالدين الكنسي النصراني.7"© 

يقول أحد الباحثين الغربيين «الديمقراطية العصرية من حيث 


)١(‏ يراجع التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية د/ محمّد مفتي وزميله ص(8-7). 

(0) انظر كتاب نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» د/ محمد مفتى. 

() يراجع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» د/عبدالوهاب الشيشاني ص(4) القانون 
الدستوريء أندريه هوريو (١/١/ا1‏ 9/7ا١).‏ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


الفكرة والواقع» إن هي إلا نتيجة لمعارضة قامت في وجه ذلك 
النظام الذي سار عليه المجتمع والحكومة» وكان سائدًا في معظم 
الدول الأوربية خلال القرنين )١8١(‏ وقت أن كان يحكم الدول 
ملوك ادعوا السلطة المطلقة استنادًا إل الحق الإللهى» وقد استندت 
ملظل :عاو لكو التنلوك إلرة ظيقه الأهيات ونه سنلظة الكفية اللي 
وكانك: خالينة- :النامن وبقافة الأجراء والفلاحين» تسام الظلم 
وتستغل وكان نصيبهم من الحقوق ضتيلاً» فلم يتمتعوا بالحرية 
السياسية أو حرية العبادة أو حرية الكلام أو الصحافة أو حرية 
العمل . 

ولم يكن للمواطنين أي ضمان ضدالتعسف بهم أو القبض 
عليهم وحبسهم وتفتيش مساكنهم. وكانت الثورة الإنجليزية والثورتان 
الفرنسية والأمريكية موجهة ضد هنذا النوع من الدكتاتورية لإحلال 
الديمقراطية الحرة محلها. وإنّ الفكرة الرئيسية التى تنطوي عليها 
الفلسفة الديمقراطية الحرة التي كانت تتمثل في أنَّ النّأس يستطيعون 
أن يحكموا أنفسهم بصورة أفضل مما لو حكمهم الملوك وطبقة 
الأشراف ورجال الدين)20 . 

ومع اعتراف العالم الغربي بأنَّ هلذا أمر حدث لظروف تاريخية 
خاصة بالحضارة الغربية والديانة النصرانية» لنكنّهم مع ذلك يرون أنه 
أصبح أمرًا لازمًا لكل دولة حديثة أن تبني قانونها وتشريعاتها علئ 
عتدين لأسا ظ 

وقد كان لكل من الأساسين تأصيل فلسفي تنظيري» يبرر به 
الفكر الغربي صحة اتخاذه له أساسًا ينطلق منه» وبيان ذلك فيمايلي : 


. السبيل إلئ عالم أفضل» كارل بيكر ص(177١) عن العلمانية ص(777)‎ )١( 
(؟) يراجع مقال بعنوان «فصل الدّين عن الدولة» د/ جعفر إدريس [مجلة البيان (ع/159)].‎ 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


أولا: حماية الحرية الإنسانية: 

لما قامت الثورات في المجتمعات الغربية مطالبة برفع الظلم 
والطغيان عنها كان التحرر هو الغاية والهدف في ذاته دون أي هدف 
اشر ْ 

فكانت المطالبة ب«حفظ الحرية الإنسانية» هي المرتكز الأساس 
ويك :يذلاف تثبيت دعائم الحرية وتمكين الإنسان من أن يكون بذاته 
هو الأصل في كل قيم ومباديء تهدف إلى تنظيم حرياته وحقوقه 
وانتجهت بذلك إلى نزعة تمجيد الإنسان والاعتزاز به» وسيطرت هذه 
النزعة علئ كافة صور الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية0؟» ولذا 
قام الفكرالغربي علئ الحد من كل معوّق للحريّة الإنسانية» ونتيجة 
لذلك نادئ المفكرون الغربيون بتبني فصل الدين عن الحياة» أساسًا 
ينطلق منه إلئ ممارسة الأنشطة وإصدار الأنظمة والقوانين» ورُبطت 
التشريعات ومصدر الحقوق بمبدأ الحرية هنذا9' . 

وكات أبوق الفلشفات: القن ميدت". [ذلك :ؤقامت :عليه عله 
الدعوة» نظرية روسو في العقدالاجتماعي) التى تقول بأنَّ الأفراد 
نشأوا في حالة طبيعية يمارسون حرياتهم المطلقة وحقوقهم. 0 
نشأت الدولة كان الغاية من قيامها حماية تلك الحقوق» وهئله 
الحماية التي تقوم بها الدولة هي سبب شرعية سلطته2" . 

ولأجل هلذا التصور سعئ المفكرون لإيجاد التوافق بين 
ضرورة السلطة» وحق الحرية الفردية وربط التشريع بفكرة التوفيق 
)١(‏ يراجع أركان وضمانات الحكم الإسلامي بحث د/ محمّد مفتي [مجلة الشريعة والدراسات 

الإسلامية» جامعة الكويت السنة (5 ربيع الآخر 49ه) (ع/١1١)‏ ص(48. 09)]. 
0 يراجع النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية» د/ محمّد مفتي وزميله ص 
(89). 


يراجع المسألة السياسية د/ أحمد أبوالمجد [مجلة المستقبل العربي (1985١م‏ ع/ الأول) 
ص (2)50 الإسلام ومباديء نظام الحكم. د/ عبدالحميد متولي ص(١4. .)4١‏ 


هذه وأصبحت التشريعات تهدف إل ذلك . 

يقول أحد الباحثين الغربيين: (إنَّ مدلول القانون الدستوري 
أي : معناه العميق أو كما يقال مهمته هو تنظيم التعايش السلمي بين 
السلطة والحرية في إطار الدولة. ‏ الأمة)20» وبين أنَّ حقيقة الحررئّة 
الإتسانية .تعن السيادة الاتسائية 'ق عقازل. سادة الولف برقال : 
«الدولة سيدة لأنّها بفضل تنظيمها العقلانى وبفضل التوازن الداخلى 
لنتلطاتها» سَيدة تفسها» والفرد يعتلك هو أيضّاة. سياد شخصية هى 
حريته» لأنّه يمتلك ويسيطر علئ مختلف ملكاته وأنّه بالتالي يستطيع 
التحكم والسيطرة عل ملكاته واستعمالهاء وهلذا التفسير. . . للحرية 
الإنسانية يتيح. . . فهم كيف أنَّ مختلف الحريات الفردية تضع حدودًا 
لسلطان الدولة والواقع أنَّ الأمر هو حد من سيادة بسيادات أخرئ. 
إن سيادة الدولة يجب أن تتلاءم مع سيادة الأفراد»”"' . 

وعل هنذا الأساس قامت الثورات في الغرب» وكان أشهرها 
الثورة الفرنسية التي كانت عام (784١م)‏ والتي أصدرت إعلاثًا 
ضمنته ما أسمته ب«وثيقة حقوق الإنسان» اعتبرت الحرية أساس 
السلطة والتشريع» وجاء فيها: 
«المادة (4): الحرية قوامها القدرة علئ عمل كل شىء لا يضر 
بالاخوون: وهلعة ا لاسن جماويية البعقوق الليدة لكل إنشسان | 
بالحقوق التي تؤمّن للأعضاء الآخرين في المجتمع المتمتع بنفس 
هذه الحقوق وهلذه الحدود لا يجوز أن تتحدد إلا بالقانون. 
المادة (5): ليس للقانون أن يحظر إل الأعمال المضرة بالمجتمع» 
وكل ما هو غير محظور بأحكام القانون لا يمكن أن يمنع ولا يُجبر 
)١(‏ القانون الدستوريء أندريه هوريو .)7"15/١(‏ 
(6) المرجع السابق .)١7,4/1(‏ 


حو 


التشريع الوضعي 60 في ضوء العقيدة الإسلامية 


أحد علئ عمل شيء لم يأمر به القانون» 0© 

وقد صار هذا الأساسء الذي هو حماية الحرية» قاعدة كلية 
للعانين علق 'الجاتبيع: اماس الجانب السياسي. والجانب 
القانوني» وأصّلت الحرية في نوعين عامَّين يتفرع عنهما بقية الحقوق 
والحريات التي ينادئ بها هناك» وهذان النوعان هما: 
أ الحرية السياسية» التي تعني تقييد سلطة الحاكم» أو مشاركته في 
السلطة. 
ب - الحرية القانونية» التي تعني التدخل في التشريعات ليضمن الفرد 
أن تلك التشريعلك لآ ينان فونه أو نفيك حوفت أ قدة من 5 

ومن تأثر من المسلمين بالفكر الغربي يخلط بين هلذين 
الأمرين ويحاول إسقاط هذه الأسس الغربية علئ الإسلام» ليقول إِنَّ 
الإسلام يوافق علئ هذا المنطلق الغربي» أو إنه قد سبق الغرب إلا 
ذلك؟ ! حيث يخلط بين حق الأمة ‏ الذي أعطاها إياه الشرع - 
المتمثل في تولية الحاكم والنصح له ومحاسبته وعزله ومراقبة تطبيق 
الشرعء وبين مصدر التشريع. ويخلط بين حق الآمة في الاجتهاد 
بشروطه المعتبرة وبين التشريع الذي هو حق الله تعالل» فيجعل من 
حق الأآمة المشروع في ذلك ذريعة لتوسيع الدائرة حتئل يشمل 
الاعتداء علئ حق الله والتدخل في التشريع”” . 

وهلذا الأساس يناقض مقصود التشريع الإللهي من أنه ينطلق 
من مبدأ العبودية لله تعالئ بإخراج المكلّف عن داعية هواه حتيا يكون 
عبدًا لله» وحفظ مقاصد الشريعة في الخلق وإقامة المصالح الدنيوية 


( المرجع نفسه »)١77/١1(‏ وانظر أصول القانون د/ حسن كيره ص(/ا1). 

() يراجع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص(/7- 8). 

(؟) يراجع مفهوم الحاكمية» عبدالله الزايدي (؟/554- 14 اللسيادة وثبات الأحكام 
د/ محمّد مفتي وزميله ص(١5-/87).‏ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


للحياة الأخروية.''' والتشريع الإلنهي يأتي علئْ أساس بيان حكم 
أفعال الإنسان لا من واقع إعطاء الفرد حريته أو تقييدها. 

ثم إنّ مفهوم الحرية في الفكر الغربي يناقض الدَّينَء ولذا قالوا 
بفصله عن الحياة لثلا يقيد الحريةء» وحقيقتها الرفض للفطرة الدينية 
الصحيحة مما سبب تدمير الأخلاق وإشاعة الفاحشة. 

تسيو ذلك تدك الشيوووانك الحم التي قفن المشتريم 
الإللهي حفظهاء وهي: الدين والنفس» والعقل» والنسل والمال» 
وأنشيء تشريع يقوم عل هدمها ومن الأمثلة على ذلك : 

حماية القاتل من عقوبة القصاص» وحماية السارق من عقوبة 
القطع دفاعًا ‏ في زعمهم ‏ عن حقوق الإنسان» دون النظر إلى ما 
ينشأ عن ذلك من ضياع حقوق سائر النّاس . 

وإتاحة الفرصة للفرد في مزاولة كل ما يحقق رغباته وإن ترتب 
على ذلك نتائج مدمرة في:حياة الأمةء من إباحة الربا والزنا والإلحاد 
وجعل ذلك حقوقًا مشروعة للأفراد. 

أما التشريع الإللهي فقد بن حقوق الإنسان على مبدأين: 

الأول : تحقيق عبودية الخلق لله تعالئ» وهي الغاية الكبرئ. 

الثاني : حفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني» والتي هي 
المحافظة علئْ ضروريات وجود الإنسان» وهي الأصول الخمسة» 
حفظ الدّين والتّمس والعقل والنسل والمال. 

هنذا مع حفظ حاجيات هنذا الوجود بوضع أحكام العلاقات 
الونسانية في سائر المعاملات» وحفظ تحسينات هنذا الوجود بمكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات9"' . 


() يراجع الموافقات للشاطبي (77//7. 78). وانظر الفصل الثالث من الباب الأول. 
ص(9”- 57). 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ثانيًا: فصل الدّين عن الحياة واستقلال التشريع عن التدخل 
الديني. 
كد كان :فسود. التعياة الاوونة في القرون الوسطئ في عهد 
الكنيسة النصرانية نوع من الفصل بين الدّين والحياة» وقد تقدمت 
الأقنارة إن ذلك وكان هلذا ثمرة المنهج الذي اتخذته الكنيسة في 
الفهم القاصر للحياة والنظرة الخاطتئة لأثر الدين علي الحياة» حيث 
كان يوجد في مملكة المسيح تنظيمان: التنظيم الروحي ويمثله رجال 
الدين» والتنظيم الزمني ويمثله الأباطرة والدولة. لكن كلا التنظيمين 
يمارس نشاطه في ظل روح أخلاقية مسيحية”'' . 
وقد ذكر بعض الباحثين أنّ مصطلح «العلمانية» كان قد جعله 
فلاسفة القرن السابع عشر اصطلاحًا يشير إلئْ تحول شخص أو مؤسسة 
أو مقاطعة من إدارة الكنيسة إلئ الإدارة المدنية الزمنية””©» ثم صار 
يعني في القرن التاسع عشر وما بعده تحول الإنسان عن الاعتقاد 
الديني الغيبي إلئ الاعتماد على العقل البشري المنكر للغيب”” . 
وقد تقدم أنَّ السبب في قيام الثورة عل الدين وإظهار العداء 
لهء هو الطغيان الذي كانت تمارسه الكنيسة» مع ما صاحبه من 
دخول التحريف علئ الدين الكنسي الذي جعله يتناقض مع ما اكتشفه 
العلم التجريبي فيما يتعلق بالكون والإنسان. فأسهم هذا في قيام 
الانقلاب علئ الدّينء وأصبح من المسلّمات لدئ الفكر الغربي أنَّ 
الحق والحقيقة إنما هو في نتاج المعرفة البشرية» وأنَّ المعرفة 
البشرية تتناقض مع الدّين دائمّاء ويستحيل التوفيق بين اللاهوت 


)١(‏ انظر العلمانية د/ الحوالى ص (5590- 275575 0 وما بعدها)ء أصول الفكر السياسى 
د/ التيجانى ص(0١7- .)5١9‏ ْ 

(0): يوقلا« تقد معنا أنّ القرنين السابع عشر والثامن عشر كانا يمثلان أوج الصراع بين الأباطرة 
والكنيسة» وأنَّ سلطان الكنيسة بدأ يضعف فيهما. 

(0) أصول الفكر السياسي د/ التيجاني ص(5١7).‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الكنسي والعلم الوضعي» فأدئ ذلك إلى انفصال أحدهما عن الآخرء 
واختار الفكر الغربي المعرفة البشرية المعتمدة علئ العقل البشري 
لأنّه أوثق ره ينا توه يا ادي 0 

يقؤل: أوبتت كونت: «ويبين لنا تاريخ العقائد الدينية 
والميتافيزيقية من جهة وتاريخ المعرفة الوضعية من جهة أخرئ أنَّ 
التوفيق بينهما لا يمكن أن يستمر علئ الدوام. 

لقد. انّجه الإنسان إل الخيال يتطلب إليه معرفة الظواهر 
الحقيقية معرفة مباشرة ومطلقة» ولكن كلما تقدم الإنسان في الدراسة 
الوضعية للظواهر ترك بالتدريج جح التفسيرات اللاهوتية والميتافيزيقية 
وستصبح الفلسفة وضعية بالضرورة متئ أصبح العلم بأسره وضعيّاء 
لآلّه ليم تن المدكةه أن :تخد سوم وجهة نظر واحدة في دراسة 


الأشياء او 
وخرج الفكر الغربي بعد هلذا الصراع بتصورات عن الدَّينء 
د 


أن الدّين والوحي لا يمكن الاعتماد عليهما كمصادر للوصول إلى 
المعرفة العلمية الصحيحةء فأضاع بذلك كل حل فى الهداية 
المستمدة من الوحى الصحيح والدين الحق . 

أ أن. اند ين مثالي غير واقعي. لأنّه لا يقدر علئ التفاعل مع 
معطيات الحياة المادية المبينة علئْ التصور العقلانى للإنسان حيث 
إنه يتسم بالجمود والثبات7© 

وشيء آخر هو أنَّ الدين يقيد الحرية الإنسانية ويفرض عليها 
أشياء بدون إرادتهاء فكان لا بد في نظر الفكرالغربي - من عزله 

000 بياج السلفية 00 0 0 0 وما بعدها. 


(؟) يراجع أركان وضمانات الحكم 00 ا 00 
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تمامًا عن التشريع وكافة مجالات الحياة. 

وهلكذا أصبح تأثير الدين عل الحياة في المجتمع الغربي معدومًا . 

يقول أحد الباحثين الغربيين: «إنَّ المحيط الديني هو اليوم 
بدون شك أقل أهمية في العالم الغربي المعاصر)”' . 

ويقول آخر: إن القانون يقع إلى حد كبير خارج نطاق الدين» 
ولذا ينبغي أن يتغيّر القانون بتغير الظروف)”" . 

وبهلذا رفض الفكر الغربي اعتماد الدين كأساس للاجتماع 
البشري ومصدر السيادة فيه» والتفت إلى الطبيعة والعالم المادي. 

وجاءت كل محاولات المفكرين وفلسفاتهم كردود أفعال على 
مذهب التدين الكنسي المنحرف» وكمحاولات لإيجاد بناءات فلسفية 
تقوم مقام الدّين في مجال السياسة والحكه"”" . 

وفقدالدّين قيمته لاا علئ الصعيد السياسي والقانوني والصعيد 
العلمي والفكري فحسب بل حتئ على صعيد الحياة العملية للأفراد» 
وقد أجري استفتاء عن دورالدين في التأثير علي حياة الأوربيين 
اليومية» فكانت النتيجة أنَّ الدّين لا يلعب دورًا كبيرًا ‏ علئ الأقل - 
علئ المستوى الشعوري من قرارات الآلاف من الأشخاص» والسبب 
أنهم لا يرون صلة بين تصرفاتهم اليومية وبين تدينهم الاسمي بالدين 
الكنسي» وأكثرهم يعترف أنَّ الدّين لا ينفذ إل أعماقهه”*؟. فإذا كان 
الدّين قد فقد قيمته من مشاعر النفوس فكيف لا يفقد دوره فى التأثير 
على مترنات: البسناة ظ ْ 

وأصبيحت الدولة دولة علمانية تقوم أساسًا على الفصل التام 


() القانون الدستوري أندريه هوري و(١/‏ 1/5).. 

(؟) دائرة المعارف البريطانية (9/ .)97١ 297١‏ 

)6 يراجع أصول الفكر السياسي ص(777 #8 3800 ). 
() يراجع العلمانية د/ الحوالي ص(597 607). 
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بين ممارسة السلطة والنواحي الدينية» ولا تقبل .من الذين أن يشاركها 
العلاقة السياسية بينها وبين المواطن. فهي التي تسن القوانين 
والتشريعات وفق تأسيس شامل لجميع المواطنين ومصالحهم 
المشتتركة متطلقة من فبدا الحريةة : 
والحق أنَّ هنذا الفصل بين الدّين والحياة يناقض - أصلاً - 
الفطرة الصحيحة» من وجهين: 
- أنَّ الغريزة الدينية الفطرية في الإنسان تتطلب أن يكون الدّين ليس 
فى امن التعيق المحضة ققط »زيل ,وق جالع قعرايا البنياة 
المختلفة» ولذا كانت التشريعات الوضعية القديمة تنسب إل؛ 
الآلهة لتبرر مشروعيتهاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وآخر 
ذلك ظهر في نظرية الحق الإللهي التي تَسَبثْ كل ما يقوم به 
الأباطرة إل تفويض الرب لهمء كما تقدم. ولذلك كانت «الفكرة 
الدينية الناضجة هي التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير فعال 
فحسب» بل مصدر حكم وتشريع في الوقت نفسه)”'' . 
اذاه الإنشان كن له يران ولس بالامكان فصل عفيوتة :اوقتاف 
عن ممارساته وتصرفاته بصورة دائمةء ولذا فمن التناقض أن 
يعترف المجتمع بالدّين فيما يتعلق بالجوانب الروحية ويستبعده 
في الجوانب الاجتماعية والممارسات والأنظمة والتشريعات. 
ّ إن هلذا الفصل مناقضة ورد لحقيقة الدّين الصحيح» و 
أراده الله به من أن يكون عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. 
وقد أدرك هاذا أحد المستشرقين فقال: «يفصل كثير من 
النّاسء بتأثير ميراثئهم الثقافي وظروفهم الاجتماعية وتعليمهم بين 
الدّين والدولة. . . ولكن الواقع أنَّ هنذا الفصل بين الدّين والدولة أمر 


.)584 يراجع الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية» حامد قويسي ص(488-‎ )١( 
زفم 0 د/ محمّد دراز ص(00).‎ 


جديد... ولم يعرف الإسلام أو سواه من الأديان العالمية مبدأ 
| الفصل)20' . 0 

والحقيقة أنَّ القول بفصل الدّين عن الحياة لم يكن: «تنظيرًا 
مبنيًا علئ البحث والبرهان العقلي» وإنما يعدء حلا مداهنًا وسطًا 
للصراع الذي حصل في العصور الوسطئ في أوربا بين الكنيسة 
والمفكرين الأوربيين» فبدلاً من إثبات فساد الدّين البابوي وتحكم 
الكنيسة والبحث بالتالي عن حقيقة الدّين وقبوله أو رفضهء 
عمدالمفكرون إل التهرب من ذلك بقبول الدّين النصراني كأمر واقع 
مع عزله عن الحياة كحل وسط للصراع)”" . 


ما نتج عن اتخاذ التشريع الوضعي المعاصر هذين الأساسين 
قاعدة له: 

وقد نتج عن اتخاذ هلذين الأساسين قاعدة للتشريع الغربي تبني 
مبدأين يتأسس عليهماالتشريع» وهما: 
ااميكا سيادة الامة: 
؟"- مبدأ نسبية التشريعات وخضوعها لقاعدة التغير والتطوير” . 
أولا: مبدأ سيادة الشعب: 

نكاث مشكلة السادة لتمثل واقع الصراع علئ السلطة العليا 
بين حكام وأباطرة أوربا أصحاب السلطة الزمنية»ء وبين الكنيسة 


() الشرق الأدنى مجتمعة وثقافته ص(17- 174). 

(0) التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية ص(5- 5). 

إهرة يراجع : قواعد نظام الحكم في الإسلامء د/ الخالدي ص("/ا- 6078 السيادة وثبات 
الأحكامء د/ محمّد مفتي وزميله ص(7) التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية 
ص(875). 


ورجال الدّين أصحاب السلطة الروحية وانتهئ بتركيز السلطة فى 
يدالملوك دون سلطة الكنيسة» وحاولوا الاستنادإلي/ نظرية #الحق 
الإللهي المباشر» والتي تزعم أنَّ الحكام تم اختيارهم من الله مباشرة» 
واستندت الكنيسة إلىل نظرية «الحق الإللهي غير المباشر» التي تزعم 
أن السيادة تأتي للحكام من الله بطريق غير مباشرة» عن طريق رجال 
الذيق 'الديق منتهوة اللسلطة لم ار 10 

ثم ظهر صراع آخر فيما بعد على السيادة بين حكم الملوك 
الاستبدادي وبين الجماهير والمفكرين المنادين بالحرية الإنسانية 
وحقوق الإنسان» وكانت فكرة روسو في تفسير العقد الاجتماعى 
إرهاصًا لربط السيادة بالأمة عليئ يد الثورة الفرنسية ودعاة الحرية 
الإنسانية» حيث جعلت السيادة للإرادة العامة . 

ومنل ذلك الوقت والمفكرون يربطون بين السيادة ومجموع 
الأفراد»ء وأصبحت السيادة تعود للأمة0" . 

وهلذا المبدآ يعني وضع القرار السياسي والتشريعي في يد 
ممثل الشعوب باسم الأمة9© أي الاستقلال عن الرب في التشريع بأن 
يضع الونسان بنفسه النظام الذي يريد دون الخضوع لأي سلطة خارجية 
عن الجماعة البشرية» وعلئ هنذا الأساس تعالج مشاكل الحياة9© . 

يقول أحد القانونيين الغربيين: «أما فكرة السيادة في الحديث 
فهي مرتبطة بفكرة السلطة العليا لصنع القانون أكثر من ارتباطها 
بالسلطة التنفيذية أو القضائية» فالسلطان الآن هو الشخص أو الهيئة 
التي تتولىل سلطة التشريع في المجتمع. ورفع ازدياد علمنة الدولة 
)١(‏ انظر: ص(١170١)‏ وما بعدها. 
90 يراجع القانون الدستوري ,)7١5/١(‏ وما بعدهاء السيادة وثبات الأحكام ص(7١-179).‏ 
) يراجع إسلامية المعرفة د/ عبدالحميد أبوسليمان [مجلة المسلم المعاصر] (ع/١7)‏ سنة 


.)1١ 2 ف‎ 
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الحديثة وقد اعترف للدولة القومية بأنّها السيدة المطلقة عل نظامها 
القانوني الوضعي » يضاف إلى ذلك أن السيادة تعني وجود يه عا 
أو مشرعيين في الدولة لد راود 0 من هو امون منهم في 
يرسمه 0 النافن)7١‏ 
المجماعة 6 2 تح طن نك اماد ا 

فالمقصود بالسيادة «السلطة العليا التي لاا تعرف فيما تنظم من 
علاقات سلطة عليا أخرئ إلي جانبها»0© وصفتها الأصلية «هي سلطة 
وضع القوانين للمواطنين)9©؟. ولا يمكن أن يفرض عليها أي 
التزامات هن قبل إزادة ع 

وهلذا بلا شك يناقض الأصل المقطوع به فى عقيدة الوسلام 
الذي هو مقتضئل توحيد الرت سبحانه من أنه ل يجوز استقلال 
الإرادة البشرية عن إزادة الله تعالرة > وأنّ الإرادة القاهرة التي تخضع 
لها كل الإرادات هي إرادة الله تغالئ دون غيره» وما سويئ ذلك فهو 
الشنوك والمنازعة لله . 
ثانيًا: نسبية التشريعات وخضوعها لقاعدة التغبير والتطوير: 

بعد استبعاد الدين عن واقع الحياة وعن أن يكون مصدرًا 


() فكرة القانون» دينيس لويد ص(5 207١‏ 2505 577). 

(5) يراجع الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية هشام جعفر ص(١17).‏ 

ف القانون الدستوري والأنظمة السياسية د/ عبدالحميد متولي (1١/9؟17).‏ 

(5) تطور الفكر السياسي» جورج سباين (018/5) عن السيادة وثبات الأحكام د/ مفتي 
ص(5؟١).‏ 

(5) يراجع الدولة والسيادة د/ فتحي عبدالكريم ص(1١١١1- )٠١7‏ السيادة وثيات الأحكام 
ص(١٠١-17).‏ 


للمعرفة الصحيحة» وإرجاع قواعد الفكر الغربي إلئ الطبيعة» زالت 
فكرة الثبات وأصبحت سمة الفكر الغربي لفهم العصر الذي يعيشه: 
النسبية في كل شيء» وأصبح الإنسان الغربي مؤمئًا بأنَّ التغير هو 
أحد مقومات الحياة أو هو المقوم الوحيد في الحقيقة” . 

وأصبح الحق الذي يسعئ الفكر الغربي للوصول إليه مربوطًا 
بحياة الإنسان وخبراته التجريبية. 

فالحق إذن نسبي وليس مطلقا ومتغير مع الحياة وليس ثابتاء 
بحيث يمكن أن ينقلب الحق باطلاً والباطل حمًا بتغير الحياة أو 
اختلاف الظروف وأحوال الأشخاص 9 

وانطلقت العلوم الإنسانية من مسلّمة أساسية هي أنه لا يوجد 
كيان" ثابت, اللالسانة بل هو عضيل اللطؤوفه القادية الاقتصادة 
والاجتماعية”'» وقام القانون علئ هنذا الأساس حيث يؤكد أحد 
رجال القانون الغربيين أنَّ القانون قائم عل أنَّ الحقوق قابلة للتغير 
والتجديدء» وعلئ الدولة أن تسعئ إلئ تقرير تلك الحقوق كلما 
أصبحت الحقوق المقررة في القانون قاصرة عن الوفاء باحتياجات 
كا 
وبناء عل هنذا كان من الوك نات التي ينطلق منها التشريع 
الغربي : أن القانون وليد الظروف الاجتماعية» وعامل متغير بتغير 
تلك الظروف فهو حصيلة التطور الاجتماعي المعبر عن رأي الجماعة" . 

واستقرَ الرأي القانونى عل أنه لا بد عند تكوين القاعدة 
التشريعية من مراعاة ملائمتها لعوامل عديدة من طبيعية تتصل بطبيعة 
(1) يراجع المصدر السابق ص(108١).»‏ النظرية السياسية الإسلامية ص(1"). 
(؟) يراجع السلفية وقضايا العصر ص(١51).‏ 
() يراجع الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ص(50١).‏ 


() يراجع حقوق الإنسان الأساسية ص(7١).‏ 
)2 يراجع تاريخ القانون» زهدي يكن ص("5, لاه). 


الأفراد 


المجتمع أو طبيعة الإنسان» واقتصادية وسياسية واجتماعية وحقائق 
تاريخية ويستخلص من كل تلك العوامل القاعدة التشريعية الملائمة 
للواقع”'' كما تقدم. 

يقول أحد الباحثين الغربيين: «لا شك أنَّ النظام القانوني لا 
يمكن أن يكون جامداء إنه يتبدل تحت ضغط الحاجات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» أو بفعل جذب أفكار العدالة)0' . 


)١(‏ يراجع أصول القانون د/ حسن كيره ص(84١  2)١84‏ وص(198-190) من هذا 
البحث. 


(0) القانون الدستوري أندريه هوريو .)١78/١(‏ 


الباب الثالكث 
حكم التشريع الوضعي 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 


الفصل الأول: حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وصلة 


التشريع به. 
الفصل الثانى: مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة في التشريع 
الوضعي. 


الفصل الثالث: حكم متابعة التشريع الوضعي وطاعته. 
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لمهيد 

إن ما سبق في الباب الثاني من بيان حقيقة التشريع الوضعي» 
وماهو قائم عليه» يغني في بيان جهة القول بكونه كفرًا يناقض 
الإسلام الذي هو تمام الانقياد والاستسلام لله رب العالمين. 

ومع أنه لا يتصور تبني التشريعات الوضعية منفصلة عن تبني 
المبادىء والعقائد والتصورات التي تنطلق منها وتكون هي الأساس 
لأحكامهاء ؛ والتي تخالف عقيدة الإسلام ولا تجتمع معها بحال» إذ 
كيف يجتمع النقيضان؟ إلا إنه وإن سُلَّم ذلك». وأنه يمكن تبنيها 
مجردة عن مبادئها فهي كفر من جهة أخرئ. هي جهة كون ممارسة 
التشريع الوضعي يعتبر منازعة لله تعالى فيما هو من خصائصه. كما 
تقدم بيان ذلك في الباب الأول. 

ثم إنه وإن سُّلْمِ أن التشريع الوضعي لا يعتبر صاحبه منازعًا لله 
حتى يعتقد ذلك. ويظهر المعاندة والمكابرة ‏ فهو كفر من جهة ثالثة 
هي جهة كونه منافيًا للإيمان الذي هو قول وعمل ؛ وذلك من وجهين : 

الأول: أن التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار يتضمن 
تولك الالتزام بالحكم بالشريعة الإلهية وأن تكون هي أسامن الحكم 
والتحاكم. والالتزام بالحكم بالشريعة الإلهية أصل في الإيمان. 

الثاني: أنه يمتنع أن يكون شخص يعتقد وجوب الالتزام 
بالشتريعة” الالهية وعدم جواز الحكم بغيرهاء وأفضليتها وعدلهاء ثم 
هو يشرّع غير حكم الله وخق إلى ذلك فلل العمل يز والحتعم يور 
وهذا الوجه مبني على قاعدة أهل السنة في العلاقة بين الظاهر 
والباطن في الإيمان. 

وهذه الجهة الثالئة هي التي سيكون تفصيل الكلام فيها في هذا 
الباب. وبالله التوفيق . 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الفصل الأول 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
وصلة التشريع به 

تمهيد: 

إن معرفة الصواب في هذا الباب وغيره مبنية على معرفة حقيقة 
الأبحان «والكفر #الكنن والذ سهان نثقايلان إذا' 'زال أحدهما لق 
الاي لكي والإيمان هو الأصل الذي يُعث به الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وعليه قامت الدعوة إلى الدين القويم» وبه تكون 
النجاة عند الله تعالى. ولقد جاء بيانه أتمّ بيان في الوحي الموحئ إلى 
نبينا محمدٍ يك فمنْ رد التنازع إليه زال عنه كل لَبْس في هذا الباب 
وغيره. 

ولهذا كانت يقة السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ حيث حققوا 
شرط النجاة من الهلاك الذي وقعت فيه فرق أهل الأهواء كما وقعث 
فيه الأمم قبلهاء والذي حَدَّه النبي كَْهُ - حين ذكر الافتراق في أمته - 
بقوله: «ما أنا عليه اليوم» وأصحابي)”'" . 

وقد تقلّد السلف هؤلاء. زمام الأمر بعد نبيهم فبينوا الإيمان 
وأوضحواء وصاولوا ونافحوا كل بدعة تخالف في الإيمان: فأقاموا 
الحجة وظهرت بهم المحجة. 

ومع وضوح هذا الأصل وبيانه إلا إنه قد حصل فيه النزاع من 
قبل طوائف مبتدعة نازعوا أهل السنة والجماعة» ما بين غالٍ فيه 
وعم الوعيدية - وجاف عنه ‏ وهم المرجئة » وكان الجامع بينهم 
أصاٌ واحدًا من حيث أساس الشبهة التي فهموا بها الإيمان حيث 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص (4؟). 
هه رواه الترمذي. ك: : الإيمان» ح (5541), والآجري في الشريعة /١(‏ رقم 14) واللفظ له. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (001095). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


قالوا إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا زال جزؤه زال كله 2. والحق أنَّ 
مذهب كلا الطائفتين لم يقم على أساس صحيح في فهم الإيمان 
الوارد فى نصوص الوحى من الكتاب والسئة» بل كان فهما سطحيًا 
سا ل عي للم 
مخالف ا 0 


الأول : اتباع المتشابه وعدم الرد ع المحكم. وهذه هى شيمة 
أهل الأهواء الذين قال الله فيهم: : # فَمَا ادس في مُلويوم دِيم يعون ما مَقَبَهَ 


مد ا ص7 سي س0 ررضج رسم 


منه بتعا الْوِسَنَةَ وابتعَاء تأُوِيلوء* [آل عمران/ 7]. 


الثاني: عدم الجمع بين الأدلة» وذلك بالاقتصار على بعضها 
دون النظر إلى الآدلة الأخرئ التي لو جمعتُ مع تلك لظهر الحكم 
العدل. ولذلك فإن أكثر ما يكون النزاع بسبب هذا وهو سبب 
الاختلاف والضلال» حيث يُحكم في الشيء ع قبل إحكامه وجمع 
حواشيه وأطرافه واستقصاء أدلقه وعيويه. . كما قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية ) راحمه 20 , 


يفول التداطتي, .د يويند الدج في اتير وين القن إلى 
الشريعة على أنها صورة واحدة لا يُطلب الحكم منها على حقيقة أمر 
إلا بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان» وهذا هو شأن 
الراسخين» يخلاف متبعي المتشابهات : «ومدار الغلط في هذا الفصل 
إنما هو على حرف واحد.ء وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم 
أطرافه بعضها لبعض . فإِنْ مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو 


(1) انظر تفصيل هذا ص (7579) وما بعدها. ‏ 

() يراجع: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم. محمد العبده. طارق عبدالحليم 
ص (77-59). 

(؟) يراجع»؛ اقتضاء الصراط المستقيم .)١59/1(‏ 


التشريع الوضعي ا في ضوء العقيدة الإسلامية 


على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
وجزثياتها المرتبة عليها... وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح 
السوي» فكما أن الإنسان لا يكون إنسانًا حتى يستنطق فلا ينطق باليد 
وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده»ء بل 
بجملته التي سمي بها إنسانًا. . كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم 

حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لامن دليل منها أي دليل كان» 
ناير لول الرأي نطق ذلك الدليل:ى فشان الراسخين تصور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان إذا صورت 
صورة مثمرة» وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليلٍ ما أي دليل كان 
عقر و اخذا أوالكاء وإن كان تم ما يعارضه من كلي أو جزئي . فكأن 
العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكبًا حقيقيًا. 
فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به ومن 
أصدق من الله قياكٌ)7" . 


ومثال هذا الزيغ : 200000 والخوارج في مسألة 
الإيمان» فإن كلاً من الطائفتين قد أخذت ببعض الحق وتركت باقيه. 
فاعتمدت المرجئة النصوص التي فيها: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ونحوها من نصوص الرجاء وأعرضت عن النصوص الدالة 
على ضرورة العمل وأن النجاة لا تكون إلا بمجموع الأمرين» الإقرار 
والعمل. ومن غريب ما يفعلونه أنهم يأتون إلى النصوص التي تصف 
الحالات العارضة أو الخاصة التي ادي الأصول الكلية والقواعد 
القطعية في الشرع ولا تعارضها وإنما 7 تخصص الحكم بوجه ماء 
فتجعلها المرجئة معارضة. ومن ذلك قول بعض فرقهم: إن القول لا 
يعد ركنًا في الإيمان ولا جزءًا من ماهيته لأن الأخرس لا يجب عليه 


00 الاعتصام (/5 5 ه5:0). 


فى ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي | 


الإفران باللسان 71 . 

واعتمدت الخوارج نصوص الوعيد والتي تدل على أنّ العمل 
شرط في النجاة وأنه من الإيمان» فظلمة: أن ذلك يشتمل كل جرم ين 
أجزاء العمل وأن التارك 0 منه تارك للإيمانء» وأن المؤمن من 
التزم بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات» ومن لم يكن كذلك 
0 وصار أصل قولهم رواحي التكفير بالكبيرة. 

والح أن هؤلاء جميعهم يصدق فيهم أنهم اعتقدوا ثم استدلوا 
ووجهوا ثم انطلقواء ولذلك كانوا أهل الأهواء. وفي هذا يقول 
الشاطبي: «سّمي أهلٌ البدع أهلَّ الأهواء. لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم 
يأخذوا الأدلة السبوفية ماعل الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى 
يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم. واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا 
الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك)2" . 

ولما كان الإيمان هو أصل مسائل الدين وقاعدتهاء كان لابد 
من دراسته هناء وبيان حقيقته لجعل ذلك قاعدة يسير عليها البحث 
في هذا الباب» وذلك ضمن ما له صلة مباشرة بالموضوع. وبالله 
القوفق: 
أولا: قول أهل السنة في الإيمان: 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (إِنَ الإيمان من الأحكام المتلقاة 
عن الله اا ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم)”” (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة فى القرآن 
والحددث إذا عرف تبره وما أيد بها من جمة لني 48 لم بنع 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم [وأعظم 
() يراجع: ظاهرة الإرجاء. د/ سفر الحوالي 00/5 ). 


.) ١/5 الاعتصام‎ (0 
.)١1١6 /80( الفتاوى‎ )9 


تلك الألفاظ اسم الويمان والإسلام والنفاق والكفر] فالنبي كَلهِ قد 
بين المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك 
بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع 
في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كافى)2" . 

وباستعراض النصوص الشرعية نجد أن لفظ الإيمان قد أطلق 
على عدة معانء. فأطلق وأريد به التصديق» كما في قوله تعالى 8# وَمَآ 
أتيشؤي ل سف سكيفة 4 0 ا 

قال ابن قتيبة(" الصا نا 

وقال بالأزهري"**2:- لقال الله سكاية عم إخدوزة يوست .غ1 وما 
أت يِمْؤْمِنٍ لنَ لم يختلف أهل التفسير أنّ معناه» وما أنت بمصدق 
2001 , 


إل قاكله» بل المراد به ما يكون من أمن وطمأنينة يصاحب تصديق 


000 العرجع السابق 7857/1 -75817) بتصرف يسير. 

إفة أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري» العلامة الكبير من علماء أهل السنة» كان يطلق عليه 
فقيه الأدياء وأديب الفقهاء. له: الرد على الجهمية والمشبهة. وغريب الحديث. وغريب 
القرآن» ومشكل القرآن» توفي سنة (11/5ه). انظر سير أعلام النبلاء (97/1؟). وكتب 
عنه رسالة ماجستير مطبوعة لفضيلة أ . د/ علي العلياني بعنوان «عقيدة الإمام ابن قتيبة». 

إفرة أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن مندهء من أئمة الحنابلة وأهل السنة. له كتب في تقرير 
عقيدة السلف. منها: الإيمان. والتوحيد. والرد على الجهمية وكلها مطبوعة» توفي سنة 
(515'ه) انظر: طبقات الحنابلة »)١517/1(‏ تذكرة الحفاظ 1١1/0‏ 185( ), 

(5) يراجع: تأويل مشكل القرآن. ص/ 2148١‏ تفسير ابن جرير (157/17- 177)» كتاب 
5 لابن منده .)"٠٠١ /١(‏ 

(5) العلامة أبو منصور محمد بن أحمد الهروي الشافعي» كان رأسًا في اللغة والفقه ثبنّا ديّتاء 
على مذهب السلف أهل السنة. وكتابه «تهذيب اللغة» من أنفس كتب اللغة وأحسئها 
وأسلتها: مات سنة (٠لالاه).‏ سير أعلام النبلاء (15/ 97) وما بعدها. وانظر ما كتبه 
عنه فضيلة أ . د/ علي العلياني في كتابه اعقيدة ة الإمام ١‏ لأزهري». 

(5) تهذيب اللغة .)0١/1١6(‏ 


خبر القاكل. وهذا أعلى من مجرد التصديق» وهو المقصود فى 
الآيةع ولهذا جاءت الآية بلفظ «الإيمان» دون لفظ «التصديق». لأنه 
أبلغ. وعندما سئل الخليل بن أحمد”'؟ ‏ رحمه الله عن الإيمان» 
فقيل له: ما الإيمان؟ قال: «الطمأنينة»”'؟. فمراد من فسر الإيمان 
بالتصديق من أهل السنة» التصديق الخبري المستلزم للإذعان 
والقبول» لا مجرد التصديق الذهني الذي هو نسبة الصدق إلى 
المخير أو الخبر من غير إذعان ولا قبول» بل مرادهم التصديق 
العملي الشفتين للتضدق. الختري" ".كما يدل غلنه: قزل 'تعالى: 
برهي قد حدق ألتوياً 4 [الصافات: 6٠١0-1١54‏ أي بالعمل 
والامتثال”*“» وقوله ككدِ: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه»" . 
ثم إنه من المعلوم في اللغة أن اللفظ إذا فسر بلفظ آخر فلا 
يعني ذلك أن اللفظين متواطئان على المعنى تمامّاء وإنما يكون ذلك 
لأجل التقريب إلى الأفهام”' . 
- وأطلق وأريد به قول القلب وعملهء كما في قوله يَلهِ ‏ في 

حديث جبريل -: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» قال عنه الذهبي: (الإمام صاحب العربية. . . وكان رأسًا في 

لسان العربء ديثا ورعًا. . . وهو معدود في الزهاد) سير أعلام النبلاء (/9/ 559 -591). 
(؟) لسان العرب 275/170 وانظر: معجم مقاييس اللغة (177/1). 
() ولأهل السنة طريق أخرى في تفسير الإيمان» فيفسرونه بالإقرار المستلزم لإنشاء الالتزام لا 

مجرد الإقرار بالخبرء ويرون أن تفسير الإيمان بالتصديق قد يكون فيه لبس لا يظهر معه 

وجه دخول العمل في مسمى الإيمان» لاسيما أن من الفرق المخالفة من يجعل التصديق 


مرادقًا للإيمان وينفي دخول العمل في مسمى الإيمان بناء على ذلك. انظر: مجموع 
الفتارى (ا/ ١٠١7ا6١1).‏ 

(54) انظر: تفسير القرطبي »23١7/١5(‏ ويراجع للتوسع: ظاهرة الإرجاء (؟/١575-77).‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه [ك/ القدر. رقم (5511)]ء» ومسلم في صحيحه [ك/ القدر. 
رقم (/5761)]. 

(7) يراجع: الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري. ص .)١5-5١١(‏ 
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بالقدن يزه و90 وهذا حين جاء لفظ الإيمان مقترئًا مع لفظ 
الإسلام . 
0 وأريد به العمل الظاهر والباطن». كما فى قوله تعالى: 
أَللّهُ لِيضِيعٌ إيم: 2 كد 4[ البقرة/ 47 ]١1‏ يع ملاتك الريت لقي 
8 وأريد به جميع ما تقدم من الأقوال 0 
والأعمال الظاهرة والباطنة؛ كما في قوله تعالى: #8 إِنَّما الْمُؤْميوت 
لإ ذكرَ أَشَّهُ وَحِلتٌ َلُومِيمَ وَإِدَا يبت عَلتجَ انتم دعجم 557 
رك (ج) ليت مقيث . بت ألصَلوة وَمما ررفتهم تفقوت (ري) أَوْلَجِكَ هم 
00 ئٌّ سٍََ 0 عند رَيّهِمَ ومعقرة ورف حكريم 4 * 
[الآنفال/ 7 - 5] فشرح الإيمان بالأعمال الباطنة كالوجل والتوكل» 
وبالأعمال الظاهرة كالصلاة والإنفاق. قال عبدالله ابن الإمام أحمد 
رحمهما الله _: «وجدت في كتاب أبن رحمه الله - قال: أخبرت 
أن فضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ: 9 أوْلتِكَ هم الْمؤْميوْنَ 
ل وَمَغْفْرَه وَرِرْفُ كريد 0 4 ثم قال: إِنْ هذه 
الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل)0" . 
وفي حديث وفد عبدالقيس: قوله يلِ: «هل تدرون ما الإيمان 
بالله وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 


وتعطوا الخمس من المغنم»”*' ففيه تفسير الإيمان بالقول والعمل . 
ومنه قوله كَكْهِ: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» 


.])8( رواه مسلم في صحيحه. [ك/ الإيمان» رقم‎ )١( 

() يراجع: تفسير ابن جرير ».)١7/7(‏ تفسير ابن كثير 2)785/1١(‏ أضواء البيان (88[/1). 

(9) السنة /١[‏ 5لا" رقم (818)]. 

() رواه البخاري في صحيحه [ك العلم» رقم (81)] ومسلم في صحيحه [ك الإيمان» رقم 
.])١0(‏ 
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فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة من الإيمان)”'' . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «هذه الشعب 
تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن»اه”" . 


وهذا هو المعنى الجامع للإيمان» وهو المقصود بالإيمان في 
نصوص الشرع عند الانفراد والخلو عن القرينة التي تقيد معناه بأحد 
الإطلاقات التي تقدم ذكرها. يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - 
وهو يتكلم عن الإيمان: «فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان الشرعي 
المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولاً وعملاً. هكذا ذهب إليه أكثر 
الأئمة. بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد 


إجماعاء أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص». اه”” . 


وعلى هذا اعتمد أهل السنة والجماعة في تفسير الإيمان النافع 
الذي تحصل به النجاة» فاتفقت كلمتهم على أنَّ الإيمان قول وعمل» 
وقصدوا بالقول: قول القلب واللسان» وبالعمل: عمل القلب 
والجوارح. وتنوعت عباراتهم في شرح ذلك وبيانه» «فتارة يقولون: 
قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: 
قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح”*“. وإنما قصدوا بذلك 
زيادة التوضيح والبيان» وإلا فإن هذه التفسيرات كلها ترجع إلى 
معنى واحدء. «فمن قال من السلف. الإيمان قول وعمل: أراد قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه [ك الإيمان. رقم (070]. وأصله متفق عليه. 
(0) فتح الباري (١/؟67).‏ 

(9) تفسير ابن كثير (55/1 - 56). 

00 مجموع الفتاوى 0/ ١/ا١).‏ 
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بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسان. وأما العمل فلا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد 
اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة. 
وأوقك. لم ويدوا كل قول :وعمل» وإتما: أزادوا عنا كان مشروعا مه 
الأقوال والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة 
أقسام فندوا مرادهم» كما سئل سهل بن عبدالله التستري0؟ عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنةء لأن الإيمان إذا كان 
قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاٌ بلا نية فهو نفاق» وإذا 
. كان قولاً وعماكٌ ونية بلا سنة فهو بدعة»2©0. وقال الأوزاعي9؟ : «لا 
يستقيم الويمان إلا بالقول. ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» 
ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من 
مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان 
والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمهاء وتصديقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدّق ذلك 
بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم 
يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من 
الخاسرين)0؟. وكما قال الحميدي”*؟: «الإيمان قول وعمل يزيد 


)١‏ أبو محمد» اشتهر بالزهد» وكان على عقيدة السلف. يستشهد شيخ الإسلام كثيرًا بكلامه. 
توفي سنة (747ه). انظر: صفة الصفوة (55/54 - 58)» شذرات الذهب (5؟1877/5- 
4). 

(0) المرجع السابق »)١9/١/9(‏ وانظر (97/ 5008 -505, 51/3). 

() الأوزاعي» أبو عمرو عبدالرحمن بن محمدء إمام من أئمة السلف كان إمام الشام في الفقه 
والحديث» توفي سنة (61١ه).‏ انظر تذكرة الحفاظ (187-1198/1). 

(8) شرح أصول السنة للالكائي (405/0)غ ورواه ابن بطة في الإبانة (؟/48017 رقم 
.))1١١990‏ 

(5) هو الإمام الحافظ أبو بكر عبدالله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي» أحد أثمة السئة قال- 
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وينقص » ولا ينفع قول إلا بعمل .2 ولا عمل وقول إلا بنية » ولا قول 
وففل نبنية إلا ه1720 

وقد نقل الآئمة إجماع السلف على هذا الأصل إجماعًا قطعيًا : 

١‏ فقال الشافعي ‏ رحمه الله -: «وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم. أن الإيمان قول وعمل ونية ولا 
يجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخر)”” 

؟ - وقال ابن عبدالبر""2: «أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ 
الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية. . ٠.‏ قول باللسان وهو الإقرار» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارحء مع الإخلاص بالنية نه 

ونال ال «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان» وقالوا: إِنَّ الوبماد 
قول وعقيدة وعمل. لقوله تعالى 8 إِنَّمَا الْمُوُمبُرت ألَدِنَ إذَا كر أده 
وَحِلَت فَلوميمَ وَإِدًا يليت ءاد عَلتجَ ينسم رادم مم إِيمانا© إلى قوله « وَمِمًا رَرْفكَهُمٌ 


عنه الذهبي: (كان من كبار أئمة الدين). من شيوخه ابن عيينة» ومن تلامذته البخاري. له 
المسئد في الحديث» ورسالة في أصول السنة. توفي سنة (19١5ه)‏ انظر [سير أعلام 
النبلاء 5177/٠١‏ وما بعدهاء تذكرة الحفاظ .]4١4/7‏ 

)١(‏ أصول السنة ضمن المسند (047/7). وستأتي الإشارة قريبًا إلى ذكر المراجع التي نقلت 
أقوال السلف في الإيمان» لمن أراد التوسع. ْ 

(0) شرح أصول السنة للالكائي (5//ا46) وقد ذكر أنه في الأم للشافعي. وكذا قال ابن تيمية 
فى الفتاوى (9/ .)73١/8 2.5١9‏ 

فيه 507 بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي المالكي» من كبار حفاظ الحديث ومن أئمة 
المالكية» وأحد أئمة أهل السنة. قال عنه الذهبي: (وكان في أصول الديانة على مذهب 
السلف لم يدخل في علم الكلام بل قفا آثار مشايخه)أه توق اسيقة (59غه). . سير أعلام 
النبلاء (157-167/1). 

(:) التمهيد (98/9؟ -583#). 

(5) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. الفقيه الشافعي المحدث المفسر» له كتاب شرح 
السنة وكتاب في التفسير وغيرهما. توفي سنة (١١٠5ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
».)١١61//(‏ طبقات الشافعية (5/ 17١4‏ -/إ١7).‏ 


” 


وخر 3 4" [الأشال ]عدن الأعمال. كلها" إتماناك. .ركنا تلق ب 
حديث أَبى هريرة) 0 
ذكوة 
قول وعمل يزيد وينقص » ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» 
ولأبي عبيد والبخاري ما هو قريب من حكاية الإجماع عن 
السلف بأن الإيمان قول وعمل» فقال البخاري: «لقيت أكثر من ألف 
رجل من أهل العلم» أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا 
بعد قرنء أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين 
ننه ومو قا ترات واحدا منهم يختلف في هذه الأشياءء أن الدين 
قول وعمل» وذلك لقول الله بعد أُمرْوَأ إلا تدوأ مه صن أ ألرَينَ ختَئاة 
وَنَقيمُوا الضّا لصََلَوة وَمُوَيوا البكوة وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ 42 [البينة/ 00]0" . 
وأما أبو عبيد”*؟ فقد 0 فقهاء الأمصار الذين حصلت 
أقوالهم له من أهل مكة والمدينة والبنين والشام ومصر ارا 
وأهل المشرق» 93 ثم قال: لمرلا ميا ونين الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص . وهو قول أهل السئة المعمو ل به عو 
(9»؟ شرح السنة .)88/١(‏ 
(0) الفتاوى (ا/ 50/5). 
رواه اللالكائي في شرح أصول السنة ١91-195 /١1[‏ رقم (720)] وصحح الحافظ ابن 
حجر إسناده في فتح الباري (1/لاة). 
(5) القاسم بن سلامء الإمام من أقران الإمام أحمد من كبار علماء السلف ومن كبار الفقهاء 
وعلماء اللغة والأدب والحديث. له كتاب الإيمان» وغريب الحديث » توفي سئة 
(4؟1ه). انظر: تذكرة الحفاظ (9//ا١5‏ -518). 


)0( رواه ابن بطة في الإبانة [1/ 81 رقم .]))١١١97(‏ وروىقى اللالكائي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم الرازيين مثل قول أبي عبيد والبخاري 0 ١198-‏ رقم .])771١(‏ 


ومراده حديث شعب الإيمان» وقد تقدم 


وأما أقاويل السلف بأعيانها فهي كثيرة جدّاء يطول ذكرها. 
وهي مبثوثة في دواوين ال 

ومذهب أهل السنة والجماعة فى الإيمان» فضلدٌ عن دلالة 
نصوص الوحي عليه دلالة قطعية صريحة ‏ فإنه هو الموافق عقلاً 
للحكمة التى اناه الله تعالى من إنزال هذا الدين. ذلك أنّ الله تعالى 
بعث نبيه 26 وسائر الأنبياء - بالخبر والأمرء وأمر عباده بالإيمان 
بخبره وأمره» فالإيمان بخبره يعني تصديقه والإقرار به والطمأنينة له 
والإيمان بأمره يعني العمل به. فكيف يكون الإيمان مقتصرًا على 
الأول دون الغاني؟ ! مع أنه من المتفق عليه أن الله تعالى أراد 
الأمري »+ وغلى أن مَنْ أتى بالثاني ‏ وهو العمل - دون الأول وهو 
الإقرار - لم يعتبر مؤمنًا!! وبمثل هذا أقام الأئمة الحجة على المرجئة 
الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» كأبي ثور ومحمد بن نصر 
المروزي والآجري وغيرهم: فقال أبو د رحمه الله -: «فأما 
الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم: ما أراد 
الله عز وجل من العباد إذ قال لهم #8 وَأَقِيمُوأ الصّلؤة وَدَانوا كود #؟ 
الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ 


فإن قالت: إِنَّ الله أراد الإقرار» ولم يرد العمل» فقد كفرت 
عند أهل العلم» من قال إِنَّ الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا 
الزكاة . 


)١‏ يراجع في ذلك: الإيمان لأبي عبيدء الإيمان لابن أبي شيبة» السنة لابن الإمام أحمد 
(2)07848-1 السنة للخلال (/ 37٠6‏ 7537), الشريعة للآجري (7/ 587 2)197 
الإبانة لابن بطة (؟/ -3177٠‏ /877)» الإيمان لابن منده ١0 /١(‏ 33 0715 شرح أصول 
السنة للالكائي 41١/5(‏ إلى آخرهء 408/0 لاه١1).‏ 

إفه إبراهيم بن خالد. الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق» من أئمة أهل السنة كان 
أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلٌ كان من أقران الومام أحمد . توفي سنة 
(11ه). . سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 7لا وما بعدها). 


لساب يي |0 لك 


فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل. 

قيل : فإذا أراد منهم الأمرين جميعًاء لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا 
بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهما جميعًا؟! أرأيتم لو أن رجلا قال: 

فإن قالوا: لا. قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به 
ولا أعمل منه شيئًا أيكون مؤمنًا؟ 

فإن قالوا: نعم. قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله 
عز وجل أراد الأمرين جميعًا. فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئًا إذا 
ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقرَّ- مؤمئًاء لا 
فرق بين ذلك2(0 . 

يقول شيخ الإسلام» بعد أن نقل قول أبىي ثور هذاء : «وهذا 
الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين» الإقرار 
والعمل» وهو يدل على أنْ كلاً منهما من الدين» وأنه لا يكون مطيعًا 
جميعًا. وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين 
والإيمان د ٠.‏ 

وقال محمد بن نصر المروزىق” "© عرخمةه الله - وهو يناقش 
المرجئة: «فإن قالوا: إِنْ الإيمان هو التصديق» فعليهم أن يصدقوا 
في كل حال بما يأمرهم به. 

قيل لهم: أرأيتم لو قالوا حين حولهم الله عن بيت المقدس إلى 
الكعبة ‏ الله صادق بهما جميعًاء وقد صدقنا بقوله فآمنا به» ولكنا 


.])15950( شرح أصول السنة [4/ 975 "9731 رقم‎ )١( 

(0) الفتاوى (789/0). 

() أبو عبدالله المروزي» الإمام الفقيه الحافظء له كتب في تقرير عقيدة السلف. منها: تعظيم 
قدر الصلاة «مطبوع»». والإيمان «مفقود» وقد كتب عن جهوده في تقرير عقيدة السلف 
رسالة ماجستير مطبوعة. توفي سنة (954؟1ه). انظر تذكرة الحفاظ (5/ .)5١7 7١1‏ 
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نصلي إلى بيت المقدس كما كنا أولاً مخافة عيب الناس أن يقولوا: 
اي ونحن نعلم أن الله غيافق توأنه كد هنين ؟ فإن قالوا: هم 
كفار. قيل: ولم؟ فإن قالوا: ليذعنوا ويخضعوا بالطاعة. 

قيل لهم: وآأين وجدتم ذلك في اللغة إيمانّاء وهم يقولون نعم 
هو علينا حق نقر به ونصدقء». ولكنا نصلى إلى بحت المقدس كرا 
اللائمة؟ ! ْ 

فإن قالوا؛ لم يقروا بعد. قيل لهم: لم يقروا بالفعل» أو لم 
يقروا أنه حقٌّ واجبٌ؟ 

فإن قالوا: لم يقروا بالفعل. قيل لهم: فالإقرار بالفعل إنما هو 
إرادة يعبروا عنها أنا نفعل» وإن لم يفعلوا كفروا في قولكم فقد ثبت 
أن الإيمان إرادة» ووعد بالقول أن يفعلواء وهنا خلاف ما ادعيتم في 
اللغة)20؟ , 

وقد بئّن أئمة السلف أن الإيمان وإن كان يكفي فيه الإقرار 
بالشهادتين في أول الأمرء فإنه بعد نزول الفراتض والواجبات صار لا 
يكفي فيه ذلك الإقرار حتى يتبعه بالعمل بجنس الفرائض والواجبات : 

1 قال الضحاك بن مواحي !1 د سمه اننا وقن: كرو عند: 
«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة». فقال: «هذا قبل أن تحد الحدود 
وتنزل الفرائض)”" . 

؟ - وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وقد سكل: إذا قال الرجل 
لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ فقال: «كذا كان بدء الإيمان.» ثم نزلت 
الفراتض : الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت)© . 


.)580-185 وانظر الشريعة للآأجري (؟1/‎ .)47 -191١/15( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(0) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» المفسر المشهورء وأحد علماء السلف. توفي سنة 
(١٠ه).‏ ميزان الاعتدال (١/١/اغ).‏ 

(7) رواه الآجري في الشريعة (؟/ رقم (7) وقال محققه: إسناده صحيح. 

(4) رواه الخلال في السنة (؟/ رقم (6665)) وقال محققه: إسناده صحيح . 
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٠‏ وقال الإمام أبو عبيد ‏ رحمه الله : «إنا رددنا الأمر إلى ما 
ابتعث الله عليه رسوله كك وأنزل به كتابه» فوجدناه قد جعل بدء 
الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يلل . . وليس 
للؤيمان المفترض على العباد يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها كان 
مؤمنًا لا يلزمه اسم في الدين غيره. . . فلما أثاب الناس إلى الإسلام 
وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله ف إيمانهم. . . ثم خاطبهم وهم 
بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم 
50006 وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد 
الهجرة. وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده [أي قبل الهجرة] إِذْ 
لم يكن هناك فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم 
وجوب الأول سواء لا فرق بينهاء لأنها جميعًا من عند الله وبأمره 
وبإيجابه . 


فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا 
بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك 
مغنيًا عنهم شيئّاء ولكان فيه نقضن لإقرارهمء لأن الطاعة الأولى 
اسم باع باسم الإيمان من الطاعة الثانية» فلما أجابوا الله ورسوله 
إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعًا معًا هما يومئذ 
الإيمان إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار. . .» الخ كلامه رحمه الله0" . 

تقال الا 0 رحمه الله -: «اعلموا رحمنا الله وإياكم 


أن الله تعالى بعث محمدًا يَكهِ إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنًا من قلبه 


)١‏ الإيمان لأبي عبيد. ص (84 /اه). 

فق أبو بكر محمد بن الحسين » كان إمام عصره في الحديث والفقه. وكان صاحب سنة وأثر. 
من أعظم كتبه «الشريعة» في بيان عقيدة السلف. توفي سنة (0٠7ه).‏ سير أعلام النبلاء 
3/10 وما بعدها. تذكرة الحفاظ (//985). 
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وناطقًا بلسانه أجزأه» ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا 
بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة فصدّقوا بذلك 
وآمنوا وصلواء ثم فرض عليهم الهجرة. . . ثم فرض عليهم بالمدينة 
الصيام . . . ثم فرض عليهم الزكاة... ثم فرض عليهم الجهاد. . 

فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولاً بألسنتهم 
وعملاً بجوراحهم قال الله تعالى # الوم أَكَلْتُ لَكُم ديد وَأمَمَتُ علي 


2 سطع مه دراه م 


ِعَمت وَرَضِيتٌ لكم الْوِسْلمَدِينآ4 [المائدة/ ”] ثم أعلمهم أنه لا يقبل في 
الآخرة إلا دين الإسلام» فقال تعالى «اوَمَن يَبيعررالْإسَليع ويكاذلن يِقبَلَ 
مِنْهُ وهو في الْآآجْرَةٍ مِنّ الْخَيرِنَ 2 * [آل عمران/ 85]... فإن احتج 
محتج بالأحاديث التي رويت «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)(0© 
قيل له: هذه كانت قبل نزول الفراقض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا 
قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى 
بهم»ء سوى المرجتئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وقول الآئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم 
في كل بلد» ثم روى ما يؤيد ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه 
وابق يةة” , 1 

5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ الله لما بعث محمدًا 
رسولاً إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته 
فيما أمرء ولم يأمرهم حيئذٍ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر 
رمضان ولا حج البيت» ولا جرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك» 
ولا كان أكثر القرآن قد نزل. فمن صدّقه حيتئذ فيما نزل من القرآن 
وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حيئئذ 
)١(‏ يراجع هنا تعليق المحقق» د/عبدالله الدميجي فإنه مفيد في التنبيه على ما يتعلق برواية 


الحديث بهذا اللفظ . 
() الشريعة (؟/ 5057 - 069). وانظر كذلك (584/5). 
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مؤمنًا تام الإيمان الذي وجب عليهء وإن كان مثل ذلك الإيمان لو 
أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كاوًا)7' . 
ثانيًا: أساس شبهة المخالفين لأهل السنة في الإيمان. 

كان منطلق الشبهات وأصل ضلال الفرق المخالفة لأهل السنة 
في الإيمان» من الوعيدية والمرجئة» هو أصل واحد ثم تضاربت 
عقائدها التي بنتها على هذا الأصل. ذلك أنهم جعلوا الإيمان شيئًا 
واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» وأنه 
لا يزيد ولا ينقص» وأنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. 

فقالت الخوارج والمعتزلة» الطاعات اللازمة كلها من الإيمان 
فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره. ولذلك حكموا 
على مرتكب الكبيرة بأنه ليس معه شيء من الإيمان» وقالت الخوارج 
هو كافرء واكتفت المعتزلة بإزالة اسم الإيمان عنه ولم تدخله في 
مسمى الكفر بل قالوا هو في «منزلة بين المنزلتين»» فأتوا ببدعة 
جديدة. وأما في الآخرة فقد اتفقوا على القول بتخليده في النار. فاتفقوا 
مع الخوارج في الحكم في الآخرة واختلفوا معهم في الاسم في الدنيا. 

وأما المرجئة فقد وجدت أن النصوص الكثيرة والنظر العقلي 
يدلان على فساد قول الوعيدية» وقالوا: إنا إذا أدخلنا الأعمال في 
مسمى الإيمان صارت جزءًا منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم من 
ذلك إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان. ولذلك قالوا بإخراج 
. الأعمال عن مسمئ الإيمان وافترقوا في تعريف ما يشمله مسمى 
الإيمان» فقالت مرجتة الفقهاء إنه قول بلا عمل» وزعمت الجهمية 
أنه .هو 'المغرفة .دون ما سواها من الأقوال والأعمال» وزغمت 
الكرامية أنه الإقرار باللسان دون ما عداه من الأقوال والأعمال» 
وقالت الأشاعرة بأنه مجرد التصديق القلبي دون ما عداه من الأقوال 


000 الفتاوى (8/97 ١‏ ه2). 
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والأعمال فوقعوا في شر مما فروا منه”'2. ولهذا استشكل الرازي("© 
وهو أحد كبار الأشعرية - قول الإمام الشافعي بأنَ الفاسق لا يخرج 
من الإيمان مع قوله إِنَّ العمل من الإيمان» فقال: «قال الشافعي 
- رضي الله عنه -: الفاسق لا يخرج عن الإيمانء وهذا في غاية 
الصعوبة» لأنه لو كان الإيمان اسمًا لمجموع أمور فعند فوات بعضها 
فقد فات ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان»””2. ويقول: «قد 
تقرر في بدايه العقول أن مسمئ الشيء إذا كان مجموع أشياء فعند 
فوات تلك الأشياء لابد أن يفوت المسمىء» فلو كان العمل جزء 
مسمئ الإيمان لكان عند فوات العمل وجب أن لا يبقى الإيمان. 
لكنْ الشافعي رضي الله عنه يقول: العمل داخل في مسمئ الإيمان» 
ثم يقول: الإيمان باق مع فوات العمل؛ فكان هذا مناقضة» ثم 
يقول: «وللشافعي أن يجيب فيقول: أصل الإيمان هو الإقرار 
والاعتقادء فأما الأعمال فإنها ثمرات الإيمان وتوابعه» وتوابع الشيء 
قد يطلق عليها اسم الأصل على سبيل المجاز» وإن كان يبقى الاسم 
مع فوات تلك التوابع» كما أنَّ أغصان الشجرة قد يقال: إنها من 
الشجرة مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان فكذلك ها هنا. 
واعلم أن على هذا التقدير يكون اسم الإيمان حقيقة في الإقرار 
والاعتقاد» ويكون إطلاق اسم الإيمان على الأعمال ليس إلا على 
سبيل المجاز. ولكن فيه ترك لذلك المذهب)7©؟. 


(1) يراجع: فتاوى ابن تيمية (/ 2777 “#اهلا. 01٠١‏ 0708). ظاهرة الإرجاءد د/ الحوالي 
)50١/5(‏ وما بعدها. 

(5) الرازي: محمد بن عمر بن الحسنء يعرف بابن خطيب الري وبابن الخطيب. من أئمة 
الأشاعرة الذين مزجوأ المذهب الأشعري بالفلسفة وعلم الكلام. توفي سنة (505ه). 
انظر: وفيات الأعيان (”7/ -73860), لسان الميزان (57/5 5 -549)) الأعلام 707/90). 

(5) أصول الدين» للرازي (ص/78؟1). 

(4) مناقب الشافعي» للرازي (ص/ 2207 ويراجع فتاوى ابن تيمية 407/9 .)01١‏ 
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فاستشكل القضية» ثم أورد الشبهة.» ثم أجاب عنها بما يراه 
الصواب بناء على مذهب المرجتئة. ثم أقر بأن الجواب يلزم منه ترك 
مذهب الشافعي الذي هو مذهب السلف قاطبة. لأن الجواب الذي 
ذكره لعله عندما تأمله وَجَدَهُ لا يوافق حقيقة مذهب السلف الذي قال 
به الشافعي وحكئ إجماعهم عليه» وهو الحق39 . 

وأما:أهل البينة فقد قالوا: إن أئ ححقيقة جامعة لأموو حاشسؤاة 
كانت أعيانا أو أعراصضات إذا زاق يعهى امؤرها قل يرول ساترها وقد 
لا يزول. ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء 
وإن كان من المعلوم بداهة أن هذه الحقيقة الجامعة التي زال بعضها 

عن كنا كانت رع لوال 

وكان من أصول مذهبهم ‏ أعني السلف - إثبات زيادة الإيمان 
ونقصانه والذي عبروا عنه بقولهم «الإيمان يزيد وينقص»ء وإثبات 
التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله 
ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه”" . 

ولآهل السنة في إبطال القول بأن الإيمان حقيقة واحدة يلزم من 
زوال جزئها زوال كلها وما بني عليهء قاعدتان: 

الأولى: أن الإيمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاءء والكفر 
كذلك. وتلك الشعب متفاوتة الدرجات. 

الثانية: أن تلك الشعب تنقسم إلى ظاهر وباطن»؛ وبين الظاهر 
والباطن ارتباط. ومن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة 


في هذا الباب كما يقول ابن تيمية رحمه الله . 


(1) يراجع ظاهرة الإرجاء (؟5/ .)7١5 1١١7‏ 

(؟) يراجع فتاوى ابن تيمية (/ 515) وما بعدها. 

(9) يراجع المصدر نفسه  ١/”/١١(‏ هلاك. .)7370/1١8‏ 
(:) المصدر نفسه (5177/90). 
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وسيأتي تفصيل الكلام عن هاتين القاعدتين عند الكلام عن 
نواقض الإيمان» إن شاء الله تعالى . 
النا: مراد أهل السنة بالعمل الذي هو شطر الإيمان!؟ 

تقدمت الإشارة إلى أن السلف قصدوا بقولهم: الإيمان قول 
وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إلا أنَّ بسط 
القول في بيان مرادهم بالعمل الذي هو ركن الإيمان أمر لابد منه؛ 
لآن عض المتتسين إلى السنة قد التبس عليهم الأمر فأخرجوا مذهب 
المرجئة باسم مذهب أهل السنة والجماعة» وزعموا أن مراد السلف 
بالعمل الذي هو ركن الإيمان إنما هو عمل القلب. وأن عمل 
الجوارح من مكملات الإيمان ومتمماته لا أنه ركن منهء وأن انتفاءه 
لا يدل على انتفاء الإيمان الباطن بل يرون نجاة من ترك جميع 
الأعمال الظاهرة وأنه لا تلازم بين اعتبار العمل الظاهر من الإيمان 
وبين عدم صحة إيمان تاركه. ثم عززوه ‏ عدوائًا ‏ بالنقل عن شيخ 
الوسلام ابن تيمية» وغيره من أئمة السلف ‏ رحمهم الله بالنقول 
المبتورة وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم» وهذه 


() التعبير هنا بالشغار هو الذي جاء في لصون الوحي. كما في حديث «الطهور شطر 
الإيمان»» وإن ع بالركن فيكون مطابقًا في معناه لمذهب السلف في الإيمان» بخلاف 
التعبير بالشرط؛ لأن ركن الشيء -عند علماء الأصول ‏ يدل على أنه جزء من الشيء 
بخلاف الشرط فإنه خارج عن ماهية الشيء. يقول الجرجاني: (ركن الشيء لَعْةَ جانبه 
الأقوى فيكون عينه. وفي لطر ما يقوم به ذلك الشيء من التقوّم» إذ قوام الشيء 
بركنه» لا من القيام؛؟ وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركنا للفعل» والجسم ركنا للعرض» 
والموصوف للصفة. وقيل ركن الشيء ء ما يتم به وهو داخل فيه.» بخلاف شرطه وهو 
خارج عنه). التعريفات» ص/72١١).‏ وانظر شرح الكوكب المنير(١/‏ 507)» والكليات» 
ص/ (518) ومعنى قول الجرجاني: (من التقوم إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام. ..) 
أي أن الركن مما يتقوم الشيء به ويتكوّن منه؛ وليس الركن هو ما قام بالشيء كالفعل 
يقوم بالفاعل والصفة تقوم بالموصوف. فالفاعل ليس ركنًا في الفعل وإنما هو قائم به 
والموصوف ليس .ركنا في الصغة وإنما هو قائم بها. والله أعلم. 
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هي طريقة أهل البدع والأهواء0 . 
أما مذهثة السلته كين أن أضنل الأمان حو قرل القلب وفيلة 


كما ذل عليه قوله تعالى « أوْلَهك كب فى قلويب+ آلا سمس وَأكَدَهُم 
يروج ات [المجادلة/ 77] وقوله تعالى : « هملك ال لخر مدا كل أ 


هآ سحي او م 


ؤوْصِسُوأ ولدِكن فُولُوا أَسَلَمنَا وَلَما يدَخُلٍ الإيئنٌ فى موي 4 [الحجرات/ 14] وغير 
ذلك من الأدلة. 

ولكن هذا لايعني أنه يمكن أن يكون إيمان قلبي نافع عند الله 
بدون العمل الظاهرء وكما أنه لا ينفع العبد الإيمان الظاهر ‏ قولاً 
باللسان. :وحم بالجوارح - مع عدم وجود الإيمان القلبي كحال 
المنافقين» كذلك لا يكون إيمان قلبي صحيح بدون عمل الجوارح. 
فإيمان القلب وعمل الجوارح متلازمان تلازمًا تاها تيدف" لا يتصون 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» وما كان 
في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» ومتى زالت 
الأعمال الظاهرة كان دليلاً على عدم الإيمان الذي في القلب أو 
ضعفه» ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه 
وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له . ويدل على هذا : 


١‏ أن الله تعالى نفى الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه الظاهرة» 
وبين القرآن أن إيمان القلب 00 العمل الظاهر بيحسبه ) كقولة 


رس و لو 


تعالى : « وَيَعوُوت امنا الله وَياليسُول وَأَطَعَنا شر يول في مَنيُم ما بَصْر لِك 


)٠(‏ من تلك المؤلفات: : إحكام التقرير في أحكام التكفير» لمراد شكري - ضبط الضوابط في 
الإيمان ونواقضه لأحمد الزهراني - حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة 
لعدنان عبدالقادر - الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لخالد العنبري ‏ التحذير من 
فتنة التكفير»ء وصيحة نذير كلاهما لعلي الحلبي» » وليست هي على درجة واحدة. وقد 
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة السعودية في كل هذه المؤلفات بيانات 
في بيان حقيقتها وما تدعو إليه من مذهب المرجتة الباطل. . وطبعث مجموعةٌ في دار عالم 
الفوائد بمكة بعنوان [التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه] (ط/ )١‏ ١1471ه.‏ 


مما أوْلهِكَ يِآلَْزْمِينَ ©)4> إلى قوله ١‏ إِنَمَا 6ن قر الْممنِنَ دا موأ إل أيه 


ربير 


ووسُولو- سح ينم أن قوفو سينا وأطعنا وأوْليِكَ هم الْمُفْحُونَ (4)2 النور/ 5 
0١‏ «افنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أنَّ المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أنّ هذا 


من لوازم الإيمان»”'2 وكقوله: ولو كاوا يَؤْمِبْوت بِألَهِ وَلبَى ومآ 
د سا وبي ع 8 ين اسسم ' م 9 و 
كت إليهِ ما أَغعَحَدُوهُمَ أولياء # [المائدة/ ]4١‏ وقوله: 8 لا د ووم 


و ل و 


موت آله وَلوَم الخ يدوت من كاد اله وَرَسُولة4 (المجادلة/ ؟] يقول 
ابن تيمية: «الظاهر والباطن متلازمان» ولا يكون الظاهر مستقيمًا إلا 
مع استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر» ولهذا 
نفى الله الويمان عمن انتفت عنه لوازمه» فإن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم كقوله تعالى: [وذكر الايتين )”2 «لأن القلب إذا تحقق 
ما فيه من الإيمان الباطن أثّر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب 
وقوع المقدورء فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابنًا استلزم 


.6ه 


موالاة أوليائه ومعاداة أعذائه29 , 


؟ ‏ قوله كَكةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)9© . 

يقول شيخ الإسلام: «القلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرئ 
ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلب» ولهذا قال النبي كَل في الحديث الصحيح: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 


.)55١/0( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(5) المرجع نفسه (077/18؟) مع تقديم وتأخيرء وانظر تفسير السعدي عند آية المائدة/ 81١‏ 
(١/١كهة).‏ 

(*) المرجع نفسه (1/ 550). 

0( رواه البخاري في صحيحه ك الإيمان» ح (01): ومسلم في صحيحه ك المساقاةح (1949). 


كر الحسد ألا وهي القلب»... فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من 
الآبماة لكا وفناة كلكا لز قترورة ملام الجسة بالقرق الطاهر 
والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة الحديث: «قول وعمل» قول 
باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له متى 
صلح الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)37' . 


قصة أبي مسلم الخولاني ‏ رحمه الله 7" مع ابن مسعود 
رضي الله عنهء وهي قصة طويلة. وفيها: «قال أبو مسلم : فقلت 
ياابن مسعود ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله كه على 
ثلاثة أصناف»ء مؤمن السريرة مؤمن العلانية»ء كافر السريرة كافر 
العلانية مؤمن العلانية كافر السريرة؟ قال: نعم. قلت: فمن أيهم 
أنت؟ قال: أنا مؤمن السريرة مؤمن العلانية»”” . 


)000 مدو الفتاوى (907/ .)١41/‏ 

000( ) أبو مسلم عبدالله بن ثوب الخولاني» تابعي فقيه ثقة عابد» أصله من اليمن أدرك الجاهلية 
وأسلم قبل وفاة النبي كله ولم يره. وقدم المدينة في خلافة الصديق ثم رحل إلى الشام 
ومات بها قريبًا من سنة (57ه)» له حادثة عظيمة مع الأسود العنسى مدعي النبوة انظر 
تذكرة الحفاظ (44/1) تهذيب التهذيب (70/17) 0 والنهاية (5107//5؟). 

رواه الطبراني في مسند الشاميين 3777/11 75" رقم ])١547(‏ وقال محققه: رجاله ثقات 
وفي هشام أبن عمار كلام .اه وقال عنه الألباني: سنده جيدء انظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ١945 _1١97/5([‏ رقم .])١7٠0١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان ص (77) 
بسند آخر ولم يُسمٌ فيه أبو مسلم ولذلك حكم الألباني على سئده هناك بالضعف. لكن 
انتفت الجهالة برواية الطبراني. وقد ذكر أبو عبيد في الإيمان ص (79) عن يحيى بن 
سعيد» وذكر ابن تيمية عن الإمام أحمد في الفتاوى (7//ا١5)‏ إنكار هذا الأثر! وإئما 
أنكره هذان الإمامان لأن المشهور عن أبن مسعود الاستثناء في الإيمان ولم يأت عنه أنه 
رجع عنه إلا في هذا الأثر وقد كان أصحابه على خلافه. لكن هذا الإنكار لا يضر فيما 
سيق الأثر لأجله. ٠‏ ثم إِنَّ أبا عبيد قد جمع بينه وبين المشهور عن ابن مسعود وأصحابف 
فقال: «إن ابن مسعود كان لا يقول أنا مؤمن» لا على وجه التزكية أو غيرهاء لكنه لا 
يدكره على قائله» وإنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسلهء لا يزيد على ذلك. اا 
إلى أن قال أنا مؤمن» وأراد بها أنه كان من أهل الدين لا من الأخرئ» اه. انظر: - 


فالقسمة ثلاثية إما أن يكون مؤمنًا يصدّق ظاهره ما في باطنه من 
الإيمان» أو كافراء أو منافقًا مستسلم الظاهر غير منقاد في الباطن» 
ولا يتصور وجود عكسه وهو من كان صادق الباطن غير منقاد في 
الظاهر ولهذا لم يُذكر هذا الصنف هنا لأنه لا يوجد أصلاً. ولهذا قال 
الخطابي رحمه الله -: لاقد: يكون: المرة. مسسيلمًا في الظاهر غير 
منقاد في الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر»”" . 


وفي تقرير التلازم بين إيمان القلب وإيمان الجوارح يقول 
الإمام الآأجري ‏ رحمه الله -: «فالأعمال - رحمكم الله - بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله 
بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 
وأشباه لهذه. ورضي عن نفسه بالمعرفة لم يكن مؤمنًا ولم تنفعه 
المعرفة والقول. وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيمانه» وكان العمل بما 
ذكرنا تضنديقا منه الا رمانه 9 , وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فله كلام 
طويل في بيان ذلك وتقريره وأنه مذهب السلف الذي دل عليه 
الكتاب :والييدة»: يقد لفن في هذا كتابًا مستقلً هو «كتاب الإيمان 
الأوسط» وناقش قول المرجئة: إن العمل غير داخل في مسمئ 
الريمان»ء وقول مرجتة الفقهاء: إن العمل من ثمرات الإيمان” . 
ومن كلامه في ذلك قوله ‏ رحمه الله -: «ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمئًا إيمانًا ثابنًا في قلبه بأنّ الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحجء ويعيش دهره لا. يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان 


المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

)١(‏ معالم السئن بهامش سئن أبي داود .)5١/6(‏ وكلامه هنا رحمه الله - محمول على غير 
المكره. وأما المكره فهو مستثنوئ من هذا الأصل كما هو معلوم. 

.)5١57/5( الشريعة‎ )0( 

(9) يراجع في مجموع الفتاوى 0 .)14١‏ وقد حقق الكتاب رسالة علمية من قبل 
علي الزهراني لنيل درجة «الدكتوراة» بجامعة أم القرئ ١57١ه.‏ 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته. فهذا ممتنع ولا يتصور هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح» «وإذا قام بالقلب 
التصديق والمحبة لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فمايظهر على البدن من الأقوال 
والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلومه. كما أن 
ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في القلب» 
فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له 
والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه» «وقد تبين أن 
الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل موّمئًا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرًاء ولا صلاة ولا 
زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات. . . ومن قال بحصول 
الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ‏ سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازمًا له أو جزءًا منه فهذا نزاع لفظي ‏ كان مخطنًا خطأ بِيئًا 
وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا 
فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف)07© . 

وبهذا يُعلم أن مذهب السلف في المراد بالعمل الذي هو شطر 
في الإيمان: أنه عمل القلب وعمل الجوارح لا عمل القلب وحدهء 
وأنه يلزم من ذلك أن ا 0 الإيمان 
أصلا كما أن عمل الجوارح لا ينفع إذا انتفى عمل القلب. فإذا 
تقرر هذا فإنه لا يشكل عليه مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» 
لأنهم يجعلون الطاعات اللازمة - جنسها وآحادها ‏ ركنا في الإيمان 
ولهذا قالوا بإخراج مرتكب الكبيرة عن الإيمان لأن المؤمن عندهم 

من التزم بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات ومن لم يكن 
كذلك فليس بمؤمن» بل هو 0 عند الخوارج وفي منزلة بين 


.)57١ .25١/9/( مجموع الفتاوى‎ )( 


المنزلتين عند المعتزلة» وفي الآخرة يخلد في النار باتفاق الطائفتين. 

أما مذهب السلف فهو أن الالتزام بجنس العمل الظاهر هو 
شطر الإيمان الذي لا يكون بدونه» وأما آحاد العمل الظاهر فإما أن 
تكون من مباني الإسلام» أو تكون مما عداها: 

-١‏ فإن كانت من مباني الإسلام» فقد ثُقل عن طائفة من أئمة 
السلف ما يدل على أنها ركن لا يتحقق الإيمان إلا به يقول ابن 
رجب -رحمه الله-: «وذهب طائفة منهم -أي من السلف_- إلى أن 
من ترك شينا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك» وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم»ء وهو رواية عن أحمد اختارها 
طائفة من أصحايه» وهو قول ابن حبيب من المالكية)27. اه 

لكن لم ينقل إجماعهم على ذلكء ولا على التكفير بترك شيء 
من المباني» واختلافهم في ذلك مشهور”" . إلا أنه ورد ما يدل على 
إجماع الصحابة على القول بكفر تارك الصلاة خاصة”” , 

5 وأما ما عدا المباني من الأعمال الواجبة فأهل السنة 
مجمعون على أنها من كمال الإيمان الواجبء, وليست بركن يزول 
الويمان بتركه. يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلب. وإيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من 
الابيان 0 ؟ اه. وأقوال أئمة السلف صريحة في تقرير هذا: 


() جامع العلوم والحكم .)١41//١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (0/ 511-5:9707). 

() انظر: جامع العلوم والحكم »)١147-١50/١(‏ وانظر أيضًا: كتاب الصلاة لابن القيمء 
ص(0١7-7؟).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (515/19). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


١-قال‏ الإمام سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله -: «ترك الفرائض 
متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفر)( . 

١‏ - وعن معقل بن عبدالله العبسي قال: قدم علينا سالم 
الأفطس بالإرجاء فعرضهء قال: فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدًا. . . 
قال معقل: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا 
عبدالله إن لي إليك حاجة. . . فقال: ما حاجتك؟ . . . فذكرت له بدو 
قولهم ‏ أي المرجئة ‏ فقال: قال رسول الله ككهِ: «أمرت أن أضربهم 
بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا 
دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله . 

قال- أي معقل ‏ قلت : إنهم يقولون بأن الصلاة فريضة ولا نصلي» 
وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء. وأن نكاح الأمهات حرام ونحن 
نفعل. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر)”"' . 

 "'‏ وقال الحميدي ‏ رحمه الله -: «وأخبرت أنَّ قومًا يقولون 
ذفن أقن بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا 
حتى يموت» أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو 
مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه”” إذا كان 
يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت ‏ أي الحميدي ‏ هذا الكفر بالله 
الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله كَلكةِ وفعل المسلمين. قال الله 
عز وجل 9# حتقاء وَيِقِيموأ الصَّلَرة وَيُؤْتوا ألركَرة وَددَلِكَ دين الْيَِمَةَ 2 * 


.]0740( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة 847//11-/ 748 رقم‎ )١( 

(؟) رواه عبدالله ابن الإمام جمد في السنة [1/ 787 رقم (871)]. 

يعني: إذا قال ذلك بعد دخوله في الإسلام ونطقه بالشهادتين وإقراره بذلك والله أعلم. 
ووردت العبارة عند اللالكائي: (إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه) [151//5 رقم (1595)] 
وهي غير مفهومة فلعل ذلك خطأ من الناسخ» والصحيح ما جاء عند الخلال كما ذكر. 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


[البيئة/ 5] قال حنيل: قال أبو عبدالله ‏ يعني الإمام أحمد بن حنبل - 
أق سعية. يفول من قال هذا كفر بالله ورد على الله أمره وعلى 
الرسول ما جاء .يه10١؟‏ .. يقول: ابن ثيمية دارتكمة الله #وإنما قال 
الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحجء ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة 
ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن!! بل لا يفعل ذلك 
إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه)”'' . 

فهذا هو الفرق بين مذهب السلف ومذهب المخالفين لهم. 
وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: «فالسلف قالوا: هو اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أنّ الأعمال 
شرط في كماله... والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 
والفارق بينهم وبين السلف. أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته 
والسلف جعلوها شرطًا في كماله» اه" إن كان المراد به جنس 
العمل فهو تفريق لا يصح وليس هو حجة على مذهب السلف» بل 
الحجة في أقوالهم الصريحة وقد تقدم ذكر طرف منهاء وإن كان 
المراد به أفراد العمل الواجبة فهو صحيح بأنها عند السلف شرط في 
كفال ايساق الو اجرن 7 

واذعئ بعضهم أن السلف يرون أن تارك العمل مطلقًا لا يخرج 
من الإيمان» بل يعتبرونه مؤمنًا ناقص الإيمان وينفون عنه الإيمان 


)001 رواه الخلال في السنة 085/51 - 0/1 رقم .])1١5197(‏ 
() مجموع الفتاوى .)5١18/19(‏ 

(*) فتح الباري .)45/١1(‏ 

(:) انظر: الوعد الأخروي» د. عيسى السعدي .)54١/١(‏ 


الكامل!! هكذاء دون تفريق بين ترك جنس العمل وبين ترك آحاد 
واستدل على ذلك بحديث حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قال رسول 
لله كله: ايديس الإسلام كما يدرس وَشْرمْ الثوب». حتى لا يدرئ ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليُسَرئ على كتاب الله 
عز وجل في ليلة فلا يبقئ في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من 
الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة 
«لا إله إلا الله» فنحن نقولها». فقال له صلة: ما تغني عنهم «لا إله 
إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ 
فأغرضين. عه ديفة: ثم ردها عليه ثلانًاء كل ذلكة يعرضن. غيه 
حذيفة.ء ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. 
)20 , 


البيلك؟"؟.. .قث "مه ترك "العمل مطلقا أو -يعناوة ادوع رلك تدس 
العمل لا يسمى عند السلف مؤمئًا أصلاً» لا مؤمئًا كامل الإيمان كما 
تقوله غلاة المرجئة» ولا مؤمئًا ناقص الإيمان كما يقوله هؤلاء. بل 


والقول بأن تارك العمل مطلقًا ناقص الإيمان هو كقول المرجئة 
الأولى: إن الأعمال ثمرات الإيمان فيلزمهم ما لزم الأولين. وقد بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن قائل هذا يلزمه أحد أمرين إما أن يؤول 
كلامه في حقيقته إلى مذهب الجهمية» أو أن يلتزم بمذهب السلف 
صدقاء حيث قال: «قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» 


)000 رواه ابن ماجه في سئئله ك/ الفتن ح .)٠6(‏ قال ف الزوائد: إسناده صحيح » رجاله 
ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصخيحة (١1//ا7١1).‏ 
() يراجع: الإيمان» لأبي عبيد» ظاهرة الإرجاء (؟7825408/5١4‏ - .)47١‏ 


يراد به شيئان : 


يراد به أنها لوازم له فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا 
مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببًا 
وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول 
المرجئة من الجهمية وغيرهم)”''. 

آم حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فهو صريح في أنَّ هذا 
حين يدرس الإسلام فتخفى شرائعه وأحكامه على الناس حتى إن 
الناس لا يعرفونها. فهذه حالة خاصة لها حكم خاص يخصص من 
عموم لزوم العمل الظاهر في الإيمان» فلا يعارض ذلك القاعدة 
الكلية المتقررة. فهؤلاء إنما تركوا العمل لعدم تمكنهم من العلم به 
فسقطت المؤاخذة عنهم خاصةء وإن كان ما تركوه هو من الإيمان 
الواجب في الأصل. يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «من ترك بعض 
الإيمان اواج لعجزه عنهء إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا 
تبلغه الرسالة» أو لعدم تمكنه من العمل» لم يكن مأمورًا بما يعجز 
عنه» ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقهء وإن كان 
من الدين والإيمان الواجب في الأصل. بمنزلة صلاة المريض 
والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام 
الصلاة» فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه» وبه أمروا إذ 
ذاك)0"؟ . «وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يئاب الرجل على ما 
معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا 
يغفر به لمن قامت الحجة عليه؛ كما في الحديث المعروف «يأتي 
على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صيامًا ولا حجًا ولا عمرة. 


. )9577/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)499-5ا9/8/١5( (؟) المرجع السابق‎ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون 
لا إله إلا الله» . فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله ؟ 
فقال: تنجيهم من النار)"١‏ 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حديث حذيفة هذا: 
«هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع 
الإسلام ؛ لأنهم لا يدرون عنهاء فما قاموا به غاية ما يقدرون عليه 
وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا 
من فعلهاء كمن مات عقيب شهاوته قبل أن يتمكن من :معن الشرائع؛ 
أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع)”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : «وأما ما جاء فى الحديث أن 
قومًا يدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا قطء فليس هو عامًا لكل من ترك 
العمل وهو يقدر عليهء وإنما هو خاصٌ بأولئك لعذر منعهم من 
العمل. أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة» 
أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب» اه”” . 

والبحق: أن عع سب الى «الساتيى مدهت الدرضية تفي ل 
قول شيخ الإسلام: «وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب 
السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير 
منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» 
وهو معظم للسلف وأهل الحديث. فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع 
000 المرجع نفسه (ه"/ .)١50‏ 
(5؟) رسالة حكم تارك الصلاة ص (75-576). 

النقل عن شيخ الإسلام فيه» الشيوخ: الغديان» الفوزانء بكر أبوزيد.ء عبدالعزيز آل 


الشيخ . 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 
0 سك 


بين كلام أمثاله وكلام السلف)”20' . 
© أركان العمل المعتبر في تحقيق الإيمان:- 

إذا تقرر هذاء فإن عمل القلب والجوارح المعتبر في تحقيق 
الويمان يشتمل على ركنين : 

الآول : الالتزام بجنس الشرائع والفراتض من فعل الواجبات 
واجتناب المحرمات وهو ما يطلق عليه «العبادة» . 

الثاني : الالتزام بالحكم بالشريعة والتحاكم إليها. 

وهذان الأمران هما سواء لآ فرق بينهما هن جيف كون الالتزام 
بهما أساسًا في الإيمان وركنًا فيه.. 


-آ 


فقد فسر الإمام ابن جرير قوله تعالى 9 يَتآَيُهًا ألديت ءَاصَنُوأ 
َدْخُنُوا ف آليِلِرِ كافَّة4 [البقرة/ 8١؟]‏ بهماء فذكر أن المعنى هو: 
الأمر بالعمل بجميع شرائع الإسلام» وهذا هو الأمر الأول» والأمر 
بإقامة جميع أحكامه وحدودهء وهذا هو الأمر الثاني”" . وقال الشيخ 
محمد بن إبراهيم ‏ رحمه ألله -: ا(لوتحكيم شرع الله وحده دون كل ما 


سوآه شقيق عبادة لله واحله دون ما و7 


وبيّن الشيخ محمد الشنقيطي ‏ رحمه الله دلالة القرآن على أن 
عبادة الله وحده والحكم بشرعه أمران متلازمان فهما سواء. فجاء 
قوله تعالى: # إِنَا أنرلنآة إِنّكَ الحكتب بالحىّ تآغبر أنه يا لد 
ألترت 429 [الزمر/ ؟] وقابله قوله تعالى 8 إِنَا أنَرْلْنَا إِلْكَ الككب 
َِلْحَقّ لِسَحَكمْ بَيْنَّ لئان ها َلك /ئذ4 [النساء/ ]٠١١‏ ليوضح أنّ غاية 
إنزال الكتاب على النبي كك عبادة الله وحده والحكم بين الناس 


000 مبجمو الفتاورى (5/0"”). 


(5؟) يراجع تفسير ابن جرير (؟/ 07 _ 7760) . 
() فتاوى ابن إبراهيم (101/15). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وذكر أن القرآن قد وضح أن الإشراك بالله في حكمه كالإشراك 
به في عبادتهء فقال: «فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في 
عبادته» قال في حكمه: « ولا سْرِكُ فى حَكييء لَحَدَا )4 [الكهف/ ١؟]‏ 
وفي قراءة ابن عامر من السبعة #إولا تشرك في حكمه أحدًا» بصيغة 
النهي . وقال في الإشراك به في عبادته: :9 من كن توا عه ريه مَلْيَحَمَلٌ 
مَل صلِضًا ولا مره عَبَادَوَ رَيْكدِ لَمَدا 2 * [الكهف/ ]١١١‏ فالأمران 
نمواءة* رفاك اضيا «الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في 
عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما ألبتة. فالذي يتبع نظامًا غير 
نظام الله وتشريعًا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا 
فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوهء فهما واحد وكلاهما شرك 
اي 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن من مسوغات 
تكفير التتار ووجوب قتالهم عدم التزامهم بهذين الأمرين اللذين هما 
ركن في الإيمان» فقال: : «وعامتهم لا يلترمون أداء الواجبات» ولا 
يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله» بل يحكمون بأوضاع لهم ان 
الإسلام تارة وتخالفه أخرى)”9” . 

ثم إن الالتزام بهذين الأمرين لابد أن يكون مبنيًا على أصلين : 

١-العلم‏ بالحق الذي جاءت به الشريعة والتصديق به 
واعتقاده. وهذا هو أصل القول. 
)١(‏ أضواء البيان )١57/90(‏ وانظر (87/4). 
(0) الحاكمية في تفسير أضواء البيان» للسديس ص/( 57‏ ”07). وليس 0 

ا ل « أتخسذ 


حبسارَهْم وَرَهتَهُمْ أربابايّن دوين أللَّو4 [التوبة: .]"١‏ 
[(فوة مجموع الفتاوى (58؟/ 000). 


١‏ محبة ذلك الحق والرضى به وإرادته وإنشاء الالتزام به. 
وهذا هو أصل العمل7 . 

وهذان الأصلان يمتنع تحققهما على الوجه التام النافع بدون 
الالتزام الظاهر. 

فأما الأمر الأول وهو الالتزام بجس الشرائع والفرائض» 
فإِنَّ الالتزام الباطن به والذي هو عمل القلب» يعني الرضى به والعزم 
على التزامه وهذا على الإجمال» ثم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة 
المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة التي قامت الحجة على 
العبد بمعرفتهاء يقول ابن تيمية: «إن من لم يعتقد وجوب الصلوات 
الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق» 
ولايحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك 
ا ا سر 
عنه التكلم الها 00 

وأما الالتزام الظاهر والذي هو عمل الجوارح» فهو الالتزام 
بجنس تلك الشرائع والفراقض وأداؤها. وقد تقدم الكلام عن هذا. 

- وأما الأمر الثاني»ء وهو الالتزام بالحكم بالشريعة الإلهية 
والتحاكم إليهاء فسيبسط الكلام عنه نوعًا ما لأنه هو المقصود أصادًٌ 
فأما المقصود بالالتزام الباطن بالحكم بالشريعة الإلهية والتحاكم 
إليهاء فهو محبتها والرضى بها وإرادة الحكم بها وإنشاء الالتزام به 
واعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله وأفضليته وعدم جواز الحكم 
بغيره أو التحاكم إلى غيرهء وأن لا يفضل حكم غير الله على حكم 
() يراجع: المرجع نفسه 225١٠ /5( »)59 - 48/١١(‏ الاستقامة (؟/ 98"). كتاب الصلاة 


لابن القيم (55 - 55). 
0,0 المرجع نفسه (ه"/ .)١٠١6‏ 


الله ولا يعتقد أن غيره يماثله في شيء مما أتى به أو أن أحدًا يسوغ له 
أن يخرج عنه”" . 

وأما المقصود بالالتزام الظاهر بذلك» فهو أن يكون 00 
أتزل الله أساس حكم العبد والأساس الذي يتحاكم إليه» وهذا يعنى 
أنه إذا جعل الحكم بغير ما أنزل الله أساس الحكم والتحاكم فإن 0 
فتعقئر. الها للإيمان وإن زعم افيه الإيمان الباطن بحكم الله 
واعتقاد وجوبه» أن هذا فى حقيقته ‏ إن وجد - مجرد تصنديق ‏ ليس 
فيه الالتزام الذي يعني العزم على الفعل» الذي هو أصل عمل 
القلب» كما تقدمء وإلا لو وجد الالتزام الباطن تامًا لوجد الالتزام 
الظاهرء على قاعدة أهل السنة والجماعة في علاقة الباطن بالظاهر. 
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: (إنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما 
جاء به النبي كك مع الإيمان في قلب عبد أصلاٌء بل أحدهما ينافي 
ا 


الآخر) 
د قد 0 

ِل 1 كك فر ص رةه آل عمران/ 55 . 
وهذا فى أهل الكتاب كانوا يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله 

فيمتنعون فحكم الله بردتهم لأجل هذا. وسواء كان امتناعهم عن 

التحاكم إلى كتاب الله في أمر دين الإسلام أو أمر نبوة محمد كَل أو 

أمر إقامة الشريعة في الحدود وسائر الأحكام. لأن كل ذلك يجب أن 


2)١1١9/17( يراجع: مجموع الفتاوى (ا592-58/5. 055/58). البداية والنهاية‎ )١( 
781/786 1/١( نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبدالوهاب ضمن مجموع مؤلفاته‎ 
رسالة تحكيم القوانين لابن إبراهيم (51 -8)» فتاوى الشيخ ابن‎ 2)١79 /17( أضواء البيان‎ 
.)0006 إبراهيم (؟5١/١756. حلت‎ 

(0) تحكيم القوانين» لابن إبراهيم (ص/ ”7). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 
0 مم لك 


يكون التحاكم فيه إلى كتاب الله والامتناع عن التحاكم إلى كتاب الله 
آعم امو شو ذلك كن تاقفن الزيعان ‏ كما قال ابن خرور ب رعفة 
الله -: «إِنّ الله جل ثناؤه أخبر عن طا تفة من اليهود الذين كانوا بين 
ظهراني مهاجر رسول الله كَل في عهده.ء ممن قد أوتي علمًا 
بالتوراة - أنهم دعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يقرون أنه من عند الله 
وهو التوراة في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسول الله وَل . 

وقد جور أن يكون تنازعهم الذي كانوا تنازعوا فيه ثم دعوا 
إلى حكم التوراة فيه فامتنعوا من الإجابة إليه» كان أمر محمد يك 
وأمر نبوته»ء ويجوز أن يكون ذلك كان أمر إبراهيم خليل الرحدن 
ودينهء ويجوز أن يكون ذلك مما دعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار 
به» ويجوز أن يكون ذلك في حدٌّ. فإن كل ذلك مما كانوا نازعوا فيه 
رسول الله يَكِلَةِ فدعاهم فيه إلى حكم التوراة» فأبى الإجابة وكتمه 
سد - 1 ء 3 

ولا دلالة في الاية على أي ذلك كان من أي» فيجوز أن يقال 
هو هذا دون هذا. ولا حاجة بنا إلى معرفة ذلك لأن المعنى الذي 
دعوا إلى حكمه هو ما كان فرضًا عليهم الإجابة إليه في دينهم 
فامتنعوا منه فأخبر لجل ناوه علبيم برذتهم وتكذيبهم بما في 
كتابهم وجحودهم ما قد أخل عليهم عهودهم ومواثيقهم بإقامته 
والغين : 

١‏ - قول الله تعاللى: # يما ألَدِينَ َامَنوَا يعوا لد و 
لذ هدك ون َعم في َي و إِلَ الله وَالرسُولٍ إن كم ونون ياه وَالوَ و الم 
لِك حَي وأَحْسَنٌ تويلا 43 [النساء/ 09]. 

ومما دلت عليه هذه الاية: 

220 الرد إلى الشريعة ‏ وهي الكتاب والسنة ‏ في كل 


3 “قيس ابن رين (اربازةاا ا 


لوقي القايي: بعك ا ده وهي كلمة #8 سَىَءٍ# في سياق 
الشرط وهو قوله #وَإن لتَرّعَمٌ 4 وهذا من صيغ العموم الذي يفيد 
وجوب التحاكم ان الشريعة فى كل ما يتصور التنازع فيه جنسًا 
وقدرّاء كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «قوله # إن لوحم في سَىّءٍ # 
نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين 
دقه وجله. جليّه 0000 وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : «تأمل 
ما في الآية.. . كيف ذكر الذنكرة ا 
وهو قوله جل شأنه ل فَإن سرحل # المفيد العموم فيما يتصور التنازع 
فيه جنسًا وقدرًا)”" . 

(ب) أن الله جعل هذا الرد إلى الشريعة شرطًا في حصول 
ال مات 

يقول اتن القيم - رحمه الله «إنه جعل هذا الرد من موجبات 
الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتنففى الإيمان ضرورة انتفاء 
الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر)”” . 

ويقول أي« كتيق رحمه الله - عند قوله # إن كم ميوت اوأرو 
الآ # : "دل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب 
والسنة ولا يرجم البيها في ذلك فليس مؤمئًا بالله ولا باليوم 
إلا اناا 

1 


ويقول الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله -: «كتاب الله وسنة 
رسوله عليهما بناء الدون ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء فالرد إليهما 


.)84/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)” - 5( (؟) تحكيم القوانين ص‎ 
.)84 /1١( إعلام الموقعين‎ )( 
.)7/84 /1( تفسير ابن كثير‎ ):( 


شرط في الإيمان» فلهذا قال: ‏ إن كن به مِنُونَ أله وَلِوّ الْآحر * فدل 
سد من حقيقة بل مؤمن 
بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها)"' . 

ويقول الشيخ ابن إبراهيم ‏ رحمه الله -: «تأمل كيف جعل ذلك 
برط في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله ##ا إن كُمْ يُؤْمِبُونَ باه 
ليوو الآح 2004 . 

* - قول الله تعالى: أل 5 ترايت يَصُمُود أ 0 
لَك وَمآ نل من قَبَِكَ يدون أن يتَحَاكُموا لّالتلسورت وقد ارا أن يكنا 
يد وقرية الممط ان لي ا بَعِيدَا 422 0 0" 

وق" أب مويو 000 بسنديهما عن قتادة قال: «ذكر لنا أن 
هذه الآية أنزلت في رجل من الأنصار يقال له قيس وفي رجل من 
اليهودء في مدارأة كانت بينهما في حق تدارا فيه. فتنافرا إلى كاهن 
بالمديئة ليحكم بينهما وتركا نبي الله #. فعاب الله تعالى ذلك 
عليهما. وكان اليهودي يدعوه إلى نبي الله - وقد علم أنه لن يجور 
عليه - وجعل الأنصاري يأبى عليه وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى 


الكاهن . 
فأنزل: الله 'تعالى ما تسمعون» 0 على 3 0 أنه 
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الست يَنشموة مص >امثوأ يما كل 4 إل قوله سٍِ 0 
ضَِدُودا 00243 والآبة على عمومها في ذم كل من عدل عن الكتاب 
والسنة وتحاكم إلى غيرهما وأن هذا يكذب دعوى الإيمان لأنه يتنافى 


.)955/١( تفسير السعدي‎ )١( 

000 تحكيم القوانين ص ("7) . 

() تفسير الطبري :)١197/9(‏ أسباب النزول للواحدي (ص/ )١97‏ واللفظ له. وقال الحافظ 
ابن حجر: إسناده صحيح. انظر: فتح الباري (078/6). 


معه. كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «هذا إنكار من الله عز وجل 
على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كقايية الله« وسطة. سول ف وذ كز اعفن ما نؤرزة. فى عسي رول ةم 
ثم قال: «والاية أعم من ذلك كله فإنها ذامة ين عدل عن الكتاب 
والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت 
10 

وقوله تعالى: # بَرْعْمُوقَ أَنّهمَ ءَامَثوْأْ4 دليل على كذب مَنْ هذه 
حاله في دعوئ: الإيمان» .وأئه منتفب عنه بسبب إرادته التحاكم إلى 
غير الشريعة. قال في مفردات ألفاظ القرآن: «الرَّعْم: حكاية قول 
يكون مظنة للكذب . ولهذا جاء ذ في القرآن في كل موضع ذم القائلين 
به» نحو: « يعم ادن وان سعثوأ # [التغاين/ /اأ» ا بَلْ وَعَمْمُرَ أن 
َعلَ لكر مَوْعِدَا © » [الكهف/ +14 «إنّ ميارك ال كم 
08 9 > [الأنعام/ ؟؟] «قٌٍ دوأ ادن مَعَمَثر من دوزي 4 
[الأسراء// 3770]83, ظ 

وكوك العم ا يان نون عبد الرقاته فيه الله بان ارال 
تصديره سبحانه الآية منكرًا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن 
بما أنزله الله على رسوله كه وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى 
تحكيم غير الله ورسوله يَللْوٌ» ويتحاكم إليه عند النزاع. ومن ضمن 
قوله # بَرْعَمُونَ# نفي لما زعموه من الإيمان» ولهذا لم يقل: ألم تر 
إلى الذين آمنواء فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة ‏ لم يريدوا 
أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله كك ولم يقل فيهم 
« يَرْعْمُونَ#؛ فإن هذا إنما يقال غالبًا لمن ادع دعوئ هو فيها كاذب 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)/85/١(‏ 
؟) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني. ص (0780)» وانظر: لسان العرب مادة (زع م). 


لعبسبسبسلسل7ل7ب ب ب ب ب يم |7581 ) لمم 


أئ مَك لاله الكاذت » السخالفدة لدوهحها وعيلة يما بنافينن7 1 , 
ويقول الشيخ القاسمي”") رحمه الله -: «ووصفهم بادعاء 
الإيمان بالقرآن وبما أنزل من قبله لتأكيد العجيب من حالهم وتشديد 
التوبيخ والاستقباح» ببيان كمال المبايئة بين دعواهم المقتضية حتمًا 
للتحاكم إلى الرسول» وبين ما صدر عنهم من مخالفة الأمر 
المت 
5 - قول الله تعالى: « مَلَه وَرَيَدَ 0 
2< 


0 عر ا 01 ه- 20 


يليك »> [النساء/ 6" ]. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ع كن سين نوك افده الاية 


.١ 
0 
١ 


3 


مع الآيات التي قبلها من قوله تغالى: # بيبا الَدِنََامَئوأ اميم 

ول 3 قوله ١‏ رسا « 00 [النساء/ الى 2 ]: «(روى 

بين 075 من اليهود 0 من م خصومة» 5 اليهودي 

المنافقّ إلى النبي كَل لآنه علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق 

اليوودى لين 2 لأنه علم أنهم يأخذونها. فأنزل الله هذه الآيات 

عن فوله # وَمُسَلْموأ شََلِيمَا 49 . 

نحوه. 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد. ص (518)» وانظر: الاعتصام 35/1١‏ ل). 

زفعة جمال الدين محمد بن محمد سعيد القاسمي» إمام الشام في عصره » كان صاحب عناية 
بالحديث» له مؤلفات مفيدة في ذلك وفي إنكار البدع . توفي عام فضض © وعمره 
(59) عامًا. الأعلام (175/5). 


(5) محاسن التأويل (17507/0). وانظر: تخكيم القوانين. ص (")» أضواء البيان (5/ 87) 
والقول المفيد على كتاب التوحيد (/ 5؟). 


وروى الطبري00) بإسناد صحيح عن ابن عباس أن حاكم اليهود 
يومئل كان: آبا برزة: الأسلمى قبل أن يسلم ويصحبء» وروى بإسناد 
آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف. 


وقد روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي 
خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل نأتى 
كعب بن الأشرف» وذكر القصة» وفيه أنَّ عمر قتل المنافق وأنّ ذلك 
سنج تزول الآياف وتسمنة عضر «الفازوق 4:...وعدا الاتحاة وزن كان 
فعييًا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره اللاختلااف لإمكان 
التعذة26"؟ . اهن : 

وهذه القصة التي أشار إليها الحافظ هناء قد ذكر لها شيخ 
الإسلام طريقين مرسلين احدهما شاهد للاخر يصلح للاعتبار» فال 
وهو يتكلم عن هذه الاية: «فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان 
بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم لين غيره م أن 
هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة» فكيفه بالتنقضن والست 
ونحوه؟ 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن بن 


إبراهيم 0 ل في تفسيره: حدثنا شعيب بن ”م ع 0 حدثنا 


(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). (5/7). وأما الذي عند الطبري عن ابن عباس 
فقوله: (والطاغوت رجل يقال له كعب بن الأشرف). . . الخ. التفسير (5/ .)١554‏ 

(0) فتح الباري (0/ /"). 

(9) روى الحديث عن جماعة» وروى عنه أبو زرعة وابن عدي وسليمان الطبراني. توفي سنة 
(0ه). تهذيب تاريخ ابن عساكر 5171/5). 

(5) ابن إسحاق الدمشقي. أبو محمد. قال عنه الحافظ: صدوق. تقريب التهذيب/7517. 


ا الي 237 حدثنا عتبة 0 حدثنى كاي (أَنْ 


رجلين اختصما إلى النبي كد فقضى للمحق على المبطل» فقال 
المقضي عليه: لا أرضىء» فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن تذهب 
إلى أبي بكر الصديق» فذهبا إليهء فقال الذي قُضي له: قد اختصمنا 
إلى النبي كَِْ فقضى لي عليه. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به 
النبي وله . فأبى صاحبه أن يرضى» قال: نأتي عمر بن الخطاب» 
56 فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبي #ليةٍ فقضى لى عليه 
فأبى أن يرضىء اننا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما لقي د 
النبي يَلكِ فأبى أن يرضى . فسأله عمر فقال: كذلك!! 

فدخل عمر منزله فخرج والسيف بيده قد سلّه فضرب به رأس 
الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: # قلا وَرَيْكَ ل 
وتوت حَقَ سوك فِمَا صَجرَ بِيَتَهُمٌ 4 الآية. 

وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. 

قال ابن دحيم: حدثنا الجوزجاني”*'» حدثنا أبو الأسود*', 

الي عن اين ال ع ووو ال اي 


() عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني. قال عنه الحافظ : ثقة. تقريب التهذيب (750). 

(0) ابن حبيب بن صهيب الزبيدي. قال عنه الحافظ : صدوق. تقريب التهذيب .)7381١(‏ 

() هو ضمرة بن حبيب أبو عتبة الزبيدي الحمصيء تابعي روى عن عوف بن مالك وشداد بن 
اوس وان آنامقه دين الستكانة .: '(طكات ار سعد 049117" كان عن الحدافعة + لقة. 
تقريب التهذيب (180). ٠‏ 

(54) إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. قال غنه الحافظ: ثقة حافظء رمي بالنصب. تقريب 
التهذيب (40). 

(140 اشير ين عدالجبار المزادي قال حت الشافظ +"فقة . تقزين النيذين 0339 

(7) عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» القاضي. قال عنه الحافظ: صدوق خلط بعد احتراق 
كتبه. تقريب التهذيب 4 ( ْ 

(0) محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي. قال عنه الحافظ : ثقة. تقريب التهذيب (597). 

(4) ابن الزبير بن العوام التابعي المشهور. روى عن أبيه وأخيه عبدالله وخالته أم المؤمنين 
عائشة. قال عنه الحافظ : ثقة فقيه مشهور. تقريب التهذيب (89"). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


قال : : «اختصم إل الرسول يل رجلان. فقضى لأحدهما. فقال الذي 
قُضي عليه : ردنا إلى عمرء فقال رسول الله كَلهِ: نعم انطلقوا إلى 
عمر. فانطلقا فأتيا عمر.ء قال الذي قَضى له: يا ابن الخطاب إن 
رفول 1ن كله تسن أنه ون هذا قال ردنا إلى ممع أقردنا الك 
رسول الله يَكلةِ. فقال عي أكذلك؟ ! للذي قضي عليه» قال: نعم. 
فقال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما. فخرج مشتملاً على 
سيفه فضرب الذي قال. ردنا إلى عمر فقتله. وأدبر الآخر إلى رسول 
الله عه فقال: يا رسول الله :قتل عمر صاحبي ولولا ما أعجزته 
لقتلني. فقال رسول الله يَكهِّ: ما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل 
مؤمن. فأنزل الله تعالى: « لا وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يحَكْمُوَكَ نيما 
بيو يت سَسَهمٌ» فبرأ الله عمر من قتله)0"' . 


وقد رويت هذه القصة من غير هذين الود ون قال أبنو 


)١‏ هذا الأثر فيه ما فيه مما يضعفه إذ فيه إدراج إذن النبي كلْهِ للرجلين أن يحتكما إلى 
عمرء وفيه حكم النبي ككل للرجل الذي لم يرض بالإيمان» وما كان كفر هذا ليخفى على 
النبي جَك. فلعل إدراج ذلك من فعل ابن لهيعة» وقد تقدم قول الحافظ عنه أنه اختلط بعد 
احتراق كتيه. 

ولذلك أشار الحافظ أبن كثير كثير إلى ضعف هذا المرسل» حيث قال قبل أن يورده: 
)155 سببا آخر غريب جدًا) ثم قال في آخره: (وهذا أثر غريب مرسل » وابن لهيعة 
ضعيف والله أعلم). 2 ثم ذكر بعذه مرسل ضمرة بن حبيب - المتقدم - ولم يشر إلى ما 
كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 617 وكلام أبن تيمية هناء وفعل ابن كثير في 
تفسيره » من غير إدراج قول النبي كك بل كما هو سياق مرسل ضمرة بن حبيب» وهو 
أصح من مرسل ابن الزبير» فإن رجال إسناده ليس فيهم من هو كمثل ابن لهيعة. والله 
أعلم . 

(؟) وهي التي ذكرها الحافظ ابن حجر كما تقدم النقل عنه» حيث ذكّر طريقين مرسلين بإسناد 

١ و3‎ 

الاول: رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناده عن الشعبى. 

والثاني : رواه الطبري وابن أي حاتم عن مجاهد . وذكر طريقًا متصلة مرفوعة 
بإسناد فيه ضعف وقال عنه: (وهذا الإسناد وإن كان ضعيمًا لكن يتقوى بطريق مجاهد ولا- 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


عبدالله أحمد بن حنيل: ما 0 حديث ابن لهيعة إلا 0 
كدق بريد عر ا م ا ا 


وقد ذكر المفسرون سببًا آخر لنزول هذه الآية # مَل وَرَيْكَ ا 
فَيمنُوْتَ حَقٌ يسَْموَكَ هِمَا حَجَرَ يِنْتَهْمَ 24 » وهو الذي رواه البخاري 
في صحيحه عن عروة بن الزبير عن عبدالله بن الزبير ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه حدثه: «أنّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي كَل 
في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرّح الماء 
يمر. فأبى عليه فاختصما عند النبي كَكدٌء فقال النبي كله : اسق يا 
زبير ثم أرسل الماء إلى جارك)» . دمعي ماري فقال: أن كان 
ابن عمتك. فتلوّن وجه رسول الله عل : ثم قال: «اسق يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)». 5 الزبير: والله إني لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك قلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٍّ يَحَكوَكَ نيما 
سَبِرَينَتَج 2 000 , 

وقد رجح الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله - أن الآية نزلت في قصة 
الرجلين اللذين احتكما إلى الطاغوت» وذكر أنه لا يستحيل أن يكون 
في الآية ‏ أيِضا ‏ بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبهء حيث قال: 
(فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمَّيْن إلى 
الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري؛ 
إذ كانت الآية دالة على ذلك . 


وإذا كان ذلك غير مستحيل ‏ كان إلحاق بعض ذلك ببعض 


- يضره الاختلاف لإمكان 000 الفتح (ه/ 8 ). 

() الصارم المسلول -/١/5(‏ 

(0) رواه البخاري في ضحيحه في 0 ك/ المساقاة» ع ان ومسلم في 
صحيحه. ك الفضائل ح (لاه2؟؟). 


التشريع الوضعي 0 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحدء إلا أن تأتى دلالة 
على انقطاع بعض ذلك عن بعض فيعدل به عن معنى ما قبله)27" . 

ويؤيد هذا الذي رجحه ابن جرير هنا: قولٌ الزبير - رضي الله 
عنه -: «والله إني لأحسب هذه الاية نزلت في ذلك» بالشك دون جزم 
على الراجح. وجاء في بعض الروايات أنه جزم بذلك» لكنّ الحافظ 
ابن حجر رحمه الله رجح رؤاية الشك وقال إنها رواية الأكثرين» 
فقد رواها البخاري ‏ رحمه الله من طريق الليث ‏ وهي طريق مسلم 
أيضا - ومعمر وشعيب ثلاثتهم عن الزهري عن عروة به”"2» وروى 
رواية الجزم من طريق ابن جريج عن الزهري به”" . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله «فقال الزبير: والله 
إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك # فلآ وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوْك حَقٍّ 
سكوك هِمَاسَجِرَ يِيَِتَهْمَ 14. . . 

ووقع في رواية ابن جريج - الآتية - فقال الزبير: والله إن هذه 
ية أنزلت في ذلك. وفي رواية عبدالرحمن بن إسحاق: ونزلت 
فلا وَرَيِكَ * الآية . [يعني بالجزم على أن هذه القصة هي سبب نزول 
ية] والراجح رواية الأكثرء وأن الزبير كان لا يجزم بذلك)”*2. 
وذكر طرفًا من اختلاف العلماء في أي القصتين كان سببًا لتزول 
الآية» وما رجحه ابن جرير الطبري. 

وأيّا ما كان سبب نزول الآية» فدلالة كلا القصتين واحدة» وهي 
أن فعل كلا الرجلين كفر محض يزول به الإيمان. 

فأما الأول» الذي طلب التحاكم إلى الطاغوتء فكان كفره 


إلا 
9 
|لآ 


(10) تفسير أبن جرير (060/ .)١5١ 1١659‏ 

(؟) أحاديثهم على الترتيب في صحيح البخاري: (9ه"1؟) و (9*56, (1"51) و (40486, 
18). 

رم 1 

(5) فتح الباري (707/0) . 


لس ل إب-سي-سيسسمم |0 20 


بمجرد إعراضه عن حكم الرسول وإرادته التحاكم إلى غير حكم 
الرسول. وقد تقدم قول شيخ الإسلام: «النفاق يثبت ويزول الإيمان 
بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. مع أن 
هذا" كرك محفن وقد يكو يه قرة الهو 

وتأمل قول الشيخ هنا «ترك محض» ومع ذلك كفر صاحبه»ء 
فكيف بمن أضاف إلى الترك التشريع من دون الله. 

وأما الثاني. وهو الأنصاري صاحب الزبيرء فكان فعله كفرًا 
من جهتين» الأولى : عدم رضاه بحكم الرسول يَكِلَِ. والثانية» طعنه 
في رسول الله وَوٌ حيث نسبه إلى الظلم ومحاباة قريبه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ومن هذا الباب قول القائل: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله» وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل”'©. وقول ذلك 
الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فإن هذا كفر محض؛ حيث زعم أن 
النبي كَل إنما حكم للزبير لآنه ابن عمته» ولذلك أنزل الله تعالى هذه 
الآية» وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجًا من 
حكمه. وإنما عفا عنه النبي كك كما عفا عن الذي قال: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله»ء وعن الذي قال: اعدل فإنك لم تعدل. 
وقد ذكرنا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قتل رجلاً لم يرضّ بحكم 
النبي كله فنزل القرآن بموافقته» فكيف بمن طعن في حكمه)”” . 

ثم ذكر شيخ الإسلام عن طائفة من الفقهاء ما يُفهم منه أنهم لا 
يعتبرون فعل الأنصاري هذا كفرّاء ووصف أآقوالهم بأنها ردية» 
فقال: «وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب 
() الصارم المسلول .)8١/5(‏ 
(5) وهما قصتان مختلفتان في وقتين مختلفين» وليستا قصة واحدة. كما صرح بذلك ابن 


(9) الصارم المسلول (7/ 94/86 -485). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 
بلاس ل [151؟ / اسساتتس بس 


الشافعي» أن هذا كان عقوبته التعزير 

ثم منهم من قال: عفا عنه لأن الحق لهء ومنهم من قال: 
عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. 
وهذه كلها أقوال ردية». ولا عي راس > امه 
القتل» بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن)0© . 

فالرجل كان مستحقا للقتل لأنه ثبت كفر 20 
“د55 00 
صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري ي اليوم من إنسان من 
نسبته وله إلى هوى ‏ كان كفرًا وجرت على قائله أحكام المرتدين 
فيجب قتله بشرطه. قالوا: وإنما تركه النبي كله لآأنه كان في أول 
الإسلام يتألف الناس» ويدفع بالتي هي أحسن» ويصبر على أذى 
المنافقين ومّن في قلبه مرضء» ويقول: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تنفروا» يقول: ”لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»)”"2اه. 

وذكر شيخ الإسلام أنَّ بعضهم أورد على هذا أنه قد جاء في 
رواية صحيحة أنْ هذا الرجل كان من أهل بدرء وقد قال النبى عله 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»” '*. وبنئ على هذا اماما بط الاير ا قال: «ولو 
كان هذا القول كفرًا للزم أن يغفر الكفرء والكفر لا يغفرء ولا يقال 
عن بدري إنه كفر)2©27. ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله: 
إن كان بدريًا فمعنى قوله # لا يُومِبرت» لا يستكملون الإيمان)0© . 
أي مع بقاء أصله . 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 

هه ل ا د 

إفرة سيأتي تخريجه ص(١57).‏ 

(5) يراجع: : الصارم المسلول 9857/70 -/94(7ة). 
(5) فتح الباري (777/0). 


التشريع الوضعي ا 66 في ضوء العقيدة الإسلامية 


وقد رد شيخ الإسلام هذا القول على قائتله» وخلاصته أنه إن 
صحت تلك الرواية التي فيها أن الرجل كان بدريّاء وسواء كانت 
القصة قبل بدر أو 528 «فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب 
واستغفر وقد عفا له النبي كك عن حقه فغفر له. والمضمون لأهل 
بدن إنما هو المعفرة إما بآن يتتعفروا إن كان 'الذنب مما لا يعفر إل 
بالاستغفار أو لم يكن كذلكء وإما بدون أن يستغفروا. ألا ترى أن 
قدامة بن مظعونء. وكان بدريّاء تأول في خلافة عمر ما تأول في 
استحلال الخمر من قوله تعالى: 9 لَيَسَعَلَ لدت ءَامَموأْوَحِلُوا لمحت 
جْنَاحٌ فِيمَا طَصِمُوأ © [المائدة/ 97] حتى أجمع رأع:عمر.وأهل: الشؤوئ 
أن-يستعات هق وأضحابة فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به 
كفرواء ثم تاب... فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة 
وأنهم يغفر لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن 
يصدرء فإن التوبة تجبٌ ما قبلها)0'. 
| ويقول المناوي”"©. عن قوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»: «أي اعملوا ما شئتم أن تعملوا فإني قد غفرت لكم ذنوبكمء 
أي سترتها فلا أؤاخذكم بها لبذلكم مهجكم في الله ونصر دينه. 
والمراد إظهار العناية بهم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم والإعلام 
بتشريفهم وإعظامهم. لا الترخيص لهم في كل فعلء» كما يقال 
للمحب: افعل ما شئت . 

أو هو على ظاهره؛ والخطاب لقوم منهم على أنهم لا يقارفون 
بعد بدرٍ ذنبّاء وإن قارفوه لم يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح. فليس 
فيه تخييرهم فيما شاءواء وإلا لما كان أكابرهم بعد ذلك أشد خوقا 


2000 الصارم المسلول 1/5 _؟44) وانظر/ 485 وما بعدها. 
(:) محمد عيدالرؤوف المناوي. كان قد انزوى للبحث والتصنيف» وألف نحو )86١0(‏ صقا : 
توفي سنة (11١٠١ه)ء‏ الأعلام .)5١4/5(‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وخذوااعما كانو الله 

وأما حمل قوله تعالى # لا يُومِبُوْت4 على معنى : لا يستكملون 
٠‏ الإيمان» مع بقاء أصلهء فغير ساتغ لأمرين: 

الأول: أن سياق الآيات. لا يقتضيهء فإن الإيات من قوله تعالى 
ياي ألَدنَ َامَنْوَا أطِيعُوأ لَه إلى قوله ## وَمُسَلْمُوأ َلِيمَا 9 4 سياق 
واحد.ء كما قال ابن جرير وغيره 0 وفي الساق” ما يدل صراحة 
على نفي حقيقة الإيمان» وذلك أنّ الله قد جعل - أولاً ‏ الرد إلى 
شرعه 00 للايمان» ثم عجب من دعوى الويمان مع إرادة التحاكم 
إلى الطاغوت ووصف هذه الدعوى بالزعم الذي لا حقيقة له» بل 
ل ا الوا ا لل 1ن 
الشنقيطي”". ثم أخبر أن الإعراض عن الحكم بشرعه مما يَنْبت به 
النفاق ويزول به الإيمان كما قال ابن تيمية”؟؟» وأخبر أن هؤلاء 
المعرضين منافقون. ثم جاء التعقيب بقوله # فلا وَرَيْكَ لا يومبُوك حو 
محكوك يما جر كتير الذي 


الثاني : ما ذكر من أسباب نزول الآيةء وما حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية من أن كلا الفعلين كفر محضص. وهذا يدل على أن قوله 
« لا مرُمنُوك » على ظاهره من زوال حقيقة الإيمان لا زوال كماله. 
وفي هذا يقول ابن حزم: «هذا نص لا يحتمل تأويّلا ولا جاء نص 
آخر يخرجه عن ظاهره أصالدًٌ ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض 
ووه العا 

والمقصود أن الآية دالة على أن عدم الحكم بالشريعة والتحاكم 


.)517/5( فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي‎ )١( 

(0) التفسير ١59/6(‏ وما بعدها) وانظر فتح الباري (387//0- 078 . 
) أضواء البيان (4/ 87). 

(:) الصارم المسلول (81/5). 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (59/7؟). 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


إليها كفرء وأن الإيمان المنفي هو الإيمان الذي ينفع عند الله» ويثبت 
بزواله ضده من الكفر والنفاق» لا أنه كمال الإيمان. .٠‏ ثم قد يستدل 
بالآية على ما يكون بينه وبينها نوع مناسبة كالمخالفة في شيء من 
حكم الله التي لا توجب الكفر”"' . 

وقد تعلق بعضهم بكلام لشيخ الإسلام قال فيه: «كل ما نفاه 
الله ورسوله من مسميل أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام 
والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك؛ فإنما يكون 
فرك واجب من ذلك المسعمراة م لود 
مسوك حو بك موك ضِمَا سر ييَتَهُمَ ثم لا يج دوأ أنتسهم حرجا 
ضما فصت وَيُسَلِْموَ شَلِيمَا 9©* [النساء/ 15] فلما نفى الإيمان حتى 
توجد هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن 
تركها كان من أهل الوعيد)9) 1.ه» وحمله على أنه يريد أن المنفي 
في الآية هو كمال الإيمان لا أصله!! وليسن في كلام ابن تيمية 
المتقدم ما يدل على هذا. فإنما هو يقرر أن كل منفي يدل على أنه 
من واجبات الاسم. ثم هذه الواجبات منها ما يحصل الكفر بانتفائه. 
ومنها ما هو دون ذلك» والمرجح لذلك دلالةٌ النتصوص الأخرى 

23 اللمصوسي على التو ايل ال ايارو لمر ب لمريية 
والتحاكم إليها. 

ثم إن شيخ الإسلام» نفسهء قد قرر أن الآية في الكفر المحض 
كما تقدم نقل كلامهء وقال في موضع آخر وهو يتكلم عن هذه 
الاية: «فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم 
الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا 


)00 سيأتي ذكر طرف لهذه القاعدة إن شاء الله في الفصل الثانى من هذا الباب ص (/21819) . 
(؟) مجموع الفتاوى (7//10). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


وظاهراء لكن عصئ واتبع هواهء فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)(" . 
ولعل هذا فهم أن لفظ «الواجب» إنما يطلق على ما لايحصل 
بانتفائه انتفاء أصله . ولكن ليس هذا لازمًا. والله أعلم. 

وبعد: فإذا كانت هذه الآيات وأمثالها قد نفت الإيمان عمن 
تحاكم إلى الطاغوت ووصفتهم بالنفاق» فكيف بمن حكم الطاغوت 
بنفسه وشرّع لهء فخالف أمر الله ووافق إرادة الشيطان» ومنع كل 
طريق يفضي إلى الحكم بما أنزل الله . 
رابعا: نواقض الإيمان عند أهل السنة. 

لأهل السنة والجماعة قاعدتان في الإيمان تضبط مسألة نواقض 
الويمان»ء وتزيل الشبهات التي حصلت للمخالفين في الإيمان 
ومسائله : ش 

الأولى: أن الإيمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء . 

والثانية: أن شعب الإيمان تلك مركبة من باطن وظاهرء وبين 
الظاهر والباطن تلازم . 

فأما القاعدة الأولى» فالمقصود بها أمران: 

-١‏ أن شعب الإيمان منقسمة على القلب واللسان والجوارح» 
لأن الإيمان قول وعمل» فكذلك الكفر منه ما يكون بالقول ومنه ما 
يكون بعمل القلب ومنه ما يكؤن بعمل الجوارح. وفي هذا يقول 
الومام محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله -: «الكفر كفران: كفر هو 
جحد بالله وبما قال فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وبما قال. 
وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل" . 

ويقول شيخ الإسلام: «الكفر يكون بتكذيب الرسول يِه فيما 
أخبر به» أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون 


.)17١/60( منهاج السنة‎ )١( 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (5//ا018-511).‎ 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


لة و00 

ابه أن “اتلك الشعي هلل دوجابة الايف: 

(أ) منها ما هو أصل في الإيمان لا يصح الإيمان إلا به فمن 
لم يأت به فليس بمؤمن. 

(ب) ومنها ما هو من واجبات الإيمان ومكملاته. وتاركها لا 
يعد مناقضًا للإيمان بالكلية» وإن كان يعد فاسقًا ناقصّ الإيمان. 

©2 ومنها كمالات ترتقي بصاحبها في أعلى درجات الإيمان. 
والويمان يزيد باستكمال شعبه وينقص بنقصها. 

يقول شيخ الإسلام: «الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه. 
ومن واجب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومن 
مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» والناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد 
وسابق بالخيرات)”'" . 

ويقول ابن القيم: «ولما كان الإيمان أصلاً له شعب متعددةء 
وكل شعبة منها تسمى إيماتاء فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة 
والحج والصيامء والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله 
والونابة إليه»ء حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الإذى عن الطريق» 
فإنه شعبة من شعب ايحا 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادة» 
ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما 
شعب متفاوتة تفاوتا عظيمّاء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون 
إليها أقرب ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون 
إليها أقرب»1. ه07" . 
() درء تعارض العقل والنقل (١/577؟).‏ 


(0) مجموع الفتاوى (571//90). 
(9) كتاب الصلاة ص (55). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وكذلك شعب الكفر وأجزاؤه على درجات» يقول محمد بن 
نصر المروزي: «وإن للكفر فروعًا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة 
الإسلامةاه'؟ ويقؤل ابن حناة د رمه 2021 «وللإسلام والكفر 
مقدمتان لا تقبل أجزاء الإسلام إلا ممن أتى بمقدمته» ولا يخرج من 
حكم الإسلام مَنْ أتى بجزء من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدمة 
العفركاهد""* ويزية ابق القبى وحنة ارد هذا الأمر إيعباحاء 
فيقول: «وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان 
إيمان»ء فشعب الكفر كفر... وشعب الإيمان قولية وفعلية وكذلك 
شعب الكفر نوعان قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة 
يوجب زوالها زوال الإيمانء» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب 

زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك. سسب الكفر “القولية والفعلية»: تكما يكفر. بالإتيان 
بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل 
مر ا كالتجيدود الصكم والأسكيانة السو 

وبهذا يُعلم أن من الأعمال ‏ التي هي ذنوب - ما هو كفر يضاد 
الإيمان ولا يجتمع معه أبدّاء ومن ذلك التشريع من دون الله 

وسيأتي تفصيل حكمه في فصل مستقل" . 

وأما قول بعضص أهل السنة: «لا تكفر بذنب»» فمراده المعاصى 

ف اخيك سن محاضى :مدزدة بوليس)المتميوة يديك القت ملت 

(1) تعظيم قدر الصلاة (5//ا١0-21١05).‏ 

00 محمد بن حبان البستي الشافعي» كان من فقهاء المدن وحفاظ الآثار شيخ خراسان مات 
سنة (705ه) كتب عنه رسالة ماجستير في العقيدة غير منشورة» بجامعة أم القرئ. انظر: 
لسان الميزان (5/ »)١١5 ١١7‏ سير أعلام النبلاء (47/17) وما بعدها. 

(9) الإحسان في ترتيب ابن حبان (554-778/15). 


() كتاب الصلاة ص (58). 
(5») انظر: ص(584-١0١5).‏ 


لأن من الذنوب ما هو ترك لأصل الإيمان» ومنها ما هو فعل لناقض 
يضاد الإيمان من كل وجه. وإنما قيلت هذه العبارة في معرض الرد على 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب»ء يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
«ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكمّر بالذنب» فإنما نريد به 
المعاصي» كالزنا والشرب""'' «ولهذا قال علماء السنة في وصف 
اعتقاد عل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب)”9؟ اه. 

على أن عبارة «لا نتكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» موهمةء 
ولذلك ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز ‏ رحمه الله ”” أن كثيرًا من 
الآكمة امتنع عن إطلاقهاء وأن الصواب أن يقال: لا نكفرهم بكل 
ذنب. فقال: «ولهذا امتنع كثير من الأكمة عن إطلاق القول: بأنا لا 
تكفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنب». كما تفعله 
الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم» والواجب إنما هو 
نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب)0* 

وأما القاعدة الثانية» التى هي أنّ الإيمان باطن وظاهرء فإنه .لما 
كان أصل الإيمان قولٌ القلب وعمله» وكان العمل الظاهر ركنا في 
الإيمان»ء علم أن الإيمان باطن وظاهرء وأنه لابد أن يكون 5 
الباطن والظاهر علاقة وإلا فكيف يتركب منهما الإيمان. والعلاقة بين 
الظاهر والباطن من جهتين» من جهة تحقيق الإيمان النافع المقبول 


0010 مجموعَ الفتاوى ف ابره وانظر (60/ .)49١‏ 

(؟») مجموع الفتاوى 00 

(9) علي بن علي 000 0 بو الحسن الاملان اي علامة» هلم عقيدة السلف» 
سبقته. توفي سنة اوم انظر: آنا الخمر 0/0 _ 0 مقدمة تحقيق شرح 
الطحاوية للتركي والأرنؤوط. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 47 _ 174). 


في ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي 
تت يييسيده 


عند الله تعالى؛ وذلك أنْ إيمان القلب يؤثر فى العمل الظاهر وجودًا 
يغدتاه نس ركه إنعان الليد ويج العول الفلا انيه برلا 
يكون إيمان قلبي نافع بدون الظاهرء كما أنه لا ينفع إيمان ظاهر مع 
عدم الإيمان الباطن. وقد تقدم تفصيل الكلام في هذا" . 

وأما الجهة الثانية» من جهتي العلاقة بين الظاهر والباطن» فهي 
جهة نقض الإيمان وانتفائه» وهي مقصود الكلام هنا. فإذا علم أن 
أصل الويمان هو قول القلب وعملهء وأصل قول القلب التصديق» 
وأصل عمل القلب الحب المتضمن التعظيم والانقياد ‏ فإنَّ الإيمان 
ينتقض بانتفاء أصلهء فيزول بزوال قول القلب الذي هو التصديق إما 
بالتكذيب أو الاستحلال ونحوهء أو بزوال عمل القلب الذي هو 
الحب المتضمن التعظيم والانقياد- بما يدل على الاستكبار أو 
الاستهانة ونحو ذلك مما يدل على عدم الانقياد والتعظيم» أو 
بزوالهما جميعا. 0 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «أصل الإيمان قول القلب الذي 
هو التصديق» وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع)”" . 
ويقول أيضًا: «وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم 
المنافي للبغض والاستكبار)”” . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله - وهو يتكلم عن أجزاء الإيمان 
الأربعة» قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح: 
«وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب 
شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 


)1١(‏ انظر: (69-7555؟), ويراجع مجموع الفتاوى (ا//41١. .244١ .7”5١‏ 150) كمثال 
لبيان هذا. 

(؟) مجموع الفتاوى (50/1). 

() الاستقامة (؟/ .)31١‏ 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الصدق. فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل البقة) فأهل السنة 
مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون 
به سرًا وجهرّاء ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن 
يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح [يعني الصلاة] ولاسيما إذا كان 
ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده»|.ه”'؟ فبين هنا أن الإيمان يزول 
بزوال قول القلبٍ أو زوال عمله. وأن العمل الظاهر يؤثر في إيمان 
القلب» ومنه ما يزول بزوالهء كما يزول بزوال عمل القلب. 

وعلى هذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنَّ العمل الظاهر 
يؤثر على عمل القلب إما بالنقض - بالضاد المعجمة ‏ وإما بالنقص 
دريالضاد المهملة ‏ وذلك أن العمل على نوعين:- 

فمن العمل الظاهر ما هو كفر بذاته لأنه يتنافى مع إيمان 

ا ار د للصنم 
والاستهانة بالمصحف وسب النبي وقتله وتعلم السحر وتعليمه 
والتشريع الوضعي . . . الخ فهذا لا يوجد معه إيمان قلبي صحيح ١‏ 
بل هو يضاد الإيمان من كل وجه. 

؟-ومن العمل الظاهر. ما لا يعتبر بمجرده كفرّاء كفعل 
المحرمات فليس مجرد فعلها كفرّاء أو ترك بعض المأمورات فليس 
مجرد ا 

فهذا يشترط في وصفه بالكفر التحقق من انتفاء الإيمان الباطن 
كالاستحلال أف الاسستكان أن الاستخفاف. . . الخ . 


.)560-5155( كتاب الصلاةء ص‎ )1١( 


وفي تقرير هذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «الكفر نوعان: 
كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن 
الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادا» من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله وأحكافة: هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا 
يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه 
يضاد الإيمان. . :)0(0) ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام عن 
القاضي أبي يعلئ”'. في التفريق بين سب الله وسب الرسول» وبين 
الزنا والقغل وكدرث الحووة. لاون من العمل الظاهر الذي يضاد 
الإيمان من كل وجهء وأما الزنا والقتل وشرب الخمر فلا يعتبر 
بمجرده كفرّاء فقال: «وقال القاضي أبو يعلئ في «المعتمد»: من 
سب الله أو سب رسوله فإنه يكفرء سواء استحل سبه أو لم يستحلهء 
فإن قال: لم أستحلّ ذلك» لم يُقبل منه في ظاهر الحكم» رواية 
واحدة» وكان مرتدًا لآن الظاهر خلاف ما أخبر؛ لأنه لا غرض له فى 
سب الله وسب رسوله إلا لأنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء 
به النبي كلِِةِ. ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال: أنا غير 
مستحل لذلك» ٠‏ أنه يصدق في الحكم لأن له غرضًا في فعل هذه 
الأشياء مع اعتقاد تحريمهاء وهو ما يتعجل من اللذة»|. ه92" . 
وأما مذهب المرجئة فخلاف ذلك. حيث جعلوا الإيمان إنما 
هو التصديق» وأخرجوا العمل عن مسمئ الإيمان» وبَتُوا على ذلك 
)١(‏ كتاب الصلاة» ص (505)» وانظر مجموع الفتاوى (50/ 49 97, .)1515-31١9/154‏ 
() أبو يعلىل: محمد بن الحسين الفراء القاضي» من كبار الحنابلة» وعالم عصره في الأصول 
والفروع» توفي سنة (45/8ه).» و «المعتمد» أحد كتبه وهو مطبوع ويبدو أنه مختصره. 


انظر طبقات الحنابلة (؟5/ ١197‏ 2 770), 
() الصارم المسلول (961//7). 


التشريع الوضعي 0 في ضوء العقيدة الإسلامية 


أن :الكقر نما حى ببالتكديت والاستسحلؤال :ول سيها إل امو كيد إل 


بإعلانه والنطق بهء ولا يصح عندهم أن يكون العمل الظاهر دليلاٌ 
عليه. 


وأما موقفهم من النصوص التي جاء فيها وصف كثير من 
الأعمال الظاهرة المخالفة بالكفرء فقد ذكر عنهم شيخ الإسلام أنهم 
يجيبون عنها باحد جوابين: 

إما بأن يقولوا: إن الحكم على الظاهر بالكفر لا يلزم منه أن 
يكون كفرًا في الباطن» لكن ‏ ذلك يكون دليلاً على الكفر في أحكام 
الدنياء قال : وهذا هو قول جهم ومَنْ وافقة. 

والحذاق منهم يقولون: إِنْ من حكم الشرع بكفره حكمنا 
بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة 
والَم ا 

ومثال ذلك ما قالوه في تكفير من سب الرسول كَل فإنهم لما 
رأوا الأمة قد كقّرت السابّء قالوا: إنما كفر لأن سبه دليل على أنه 
لا بتلك الإهانة» فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان فى 
نفس الأمر مؤمنًا وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما 
ابي ظ 

والمرجئة بهذا قد خالفوا مذهب أهل السنة فى شيئين : 

الأول: أنهم حصروا الكفر في التكذيب». فجعلوا التكذيب 
أصل المكفرات عندهم . 
000 يراجع  :‏ مجموع الفتاوى ‏ (0/ 21148 418417 4031 ب 441 41//1). وانظر ضوابط 


التكفير للقرني ص (780- 584) فقد نقل نقولات عن بعضهم يصرحون فيها بالتزامهم 
ذلك 
(؟) الصارم المسلول (/ 455). 


الثاني : أنهم اشترطوا الاستحلال حتى في الآمور المكفرة لذاتهاء 
كسب الله ورسوله وإلقاء المصحف في القاذورات والسجود للصنم. 

وها هنا مسألة مهمة تتعلق بهذاء وهي أنه يرد في كلام أهل 
السنة عند إطلاق وصف الكفر على الأفعال المكفرة تقييده بقولهم: 
«لا يقع إلا مع ذهاب عمل القلب»» أو «مستلزم للكفر الاعتقادي)070) 
أ اذا الففل اليل على التكديب 7 وتسور ؤللك. عرد العيارات 
لكنهم لا يقصدون بهذا القيد ما تقصده المرجئة بالقيد الذي يذكرونه 
ويريدون به حصر الكفر في التكذيب والاستحلال واشتراط إعلانه. 
بل بين القيدين فرق من وجهين: 

الأول: أن المرجئة يريدون به حصر الكفر فى الاستحلال 
والتكنيت الذي هو هيد الصديق + دوق غعل العلي 7" 

وأهل السنة لا يحصرون الكفر في التكذيب والاستحلال» بل 
يكون الكفر ‏ أيضا ‏ في عمل القلب. 

الثاني: أن المرجئة يريدون به أن يكون شرطًا دائمًا في كل ما 
هو كفر. والمعنى أنه ليس عندهم عمل يوصف بالكفر مطلقًا إلا 
بشرط التكذيب والاستحلال وأن يعلن صاحبه ذلك بالنطق. 

وآغا أهن"السفة فبريةو به الشرط تاو والتعليل تارة : 

- فيعللون بمثل ذلك سببَ الكفر في الأفعال التي هي كفر 
بذاتهاء لأنها لا تقع إلا مع فساد عمل القلب أو قوله. ويمتنع أن 
يكون إيمان قلبي صحيح مع إتيانها. 

- ويشترطون مثل ذلك في الأفعال التي لا تعتبر كفرًا بذاتهاء 
بل التكفير فيها متوقف على معرفة حقيقة باطن مرتكبها. 
)١(‏ انظر مثلاً كلام الشيخ حافظ الك ب اا السنة المتشونة (ضن/5 2 


() كقول ابن جرير في قصة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه بمشهد رسول الله يلِ. انظر: 
تهذيب الآثار .)١587/5(‏ 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


وهذا منهم مبني على مذهبهم في أنّ الأعمال نوعان» ما يعتبر 
كفرًا بمجرده» وما لا يعتبر كفرًا بمجرده. وقد تقدم بيانه30 . 

ولعله قد اشتبه هذا الأمر على بعض من تكلم في مسألة 
الإيمان ممن تأثر بمذهب المرجئة وظنه هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وبعض هؤلاء وإن خالف عامة المرجئة في أن الكفر لا 
ينحصر في الاستحلال والتكذيب» بل ويكون بما يضاد عمل القلب» 
إلا إنهم جعلوا معرفة انتفاء عمل القلب شرطا دائمًا في كل فعل 
مكفر دون التفريق بين ما هو كفر بذاته وما هو دون ذلك. والذي 
سبب لهم هذا الاضطراب أمران:- 

١-عدم‏ فهم مراد السلف بقولهم «لا يقع إلا مع ذهاب عملٍ 
القلب أو قوله» ونحوهء وظنوا أن السلف قصدوا بذلك الشرط 
دائمًا. 0 

١‏ عدم ضبط مسألة التفريق بين الحكم المطلق على الفعل 
بالكفرء وبين تكفير المعين المتلبس بذلك الفعل الذي لابد فيه من 
توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. وظنوا أنه يلزم - دائمًا - من 
وصف الفعل بالكفر أن يكون فاعله كافرًا مطلقًا. ولهذا أنكر هؤلاء 
أن يكون القول بأن ترك جنس العمل كفرء وأن التشريع الوضعي 
كفر ‏ هو قول أهل السنةء الآتي على مقتضى قولهم في الإيمان 
ومسائله . 

مع أن أصل قواعد أهل السنة في مسألة التكفير: هو التفريق 
بين الحكم المطلق على الفعل بالكفرء وبين تكفير المعين المتلبس 
يه . 


وقد كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله يكمّر الجهمية الذين 


)١(‏ انظر: ص(ا/الاا-781). 


يقولون: إن القرآن مخلوقء وكان هذا منه حكمًا مطلقّاء ولم يكن 
يكفر كل معين منهم تلقف مقالتهم وقال بهاء فإنه كان يدعو للخليفة 
وغيره ممن حبسه ويستغفر لهم ولم ينزع يدا من طاعة» ولم يكمر إلا 
من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وقامت عليه الححجة”" . 


000 تراجع هذه المسألة بتوسع في مجموع الفتاوى (0/ اوه ل 26١08‏ 171 اعم 
ااام" ع0 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 
سسسب لالس |58 | ل ببست 


الفصل الثاني 
مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة 
في التشريع الوضعي 


تقدم في الفصل الأول من هذا الباب بيان أن الالتزام بالشريعة 
الولهية حكمًا بها وتحاكمًا إليهاء باطنًا وظاهرًاء هو من لوازم الإيمان 
وشروطه؛ء بل هو جزء من العمل الذي هو ركن الإيمان» وأنّ المقصود 
بالالتزام الباطن: اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل اللهء وأنه أفضل مما 
سواه» واه لا يماثله شيء » وأنه له يجور الحكم بغيره ولا يسوع 
الأحد الخروج عنه ومحبته والرضى به وإرادته وإنشاء الالتزام به. 

ويلزم من هذا الالتزام الباطن الالتزام الظاهر بحكم الشريعة» 
بحيث تكون أسنامن حكم الْحَنك وأسامن تحاكمه» وَأنْ مَن لم يلتزم 
للك تقد أمبع: الله ينقصه آنه ١‏ يوش » ينيث قال الله تعالي ا« كلو 
وَرَيّكَ لا ميُمِبُوت حو حَقَ يُحَحمُوَكَ يما سجر ار 
أن هم حرجا سما فَصَيْت وَمُسَلْموَأْ صَلِيمَا © * [النساء/ 50] وأما من 
كان ملتزمًا ا ا ا 1 
أمثاله من العصاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند 
هذه الآية مقررًا لهذا المعنى: «فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما 
شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزمًا 
لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهراء لكنْ عصئ واتبع هواه: فهذا بمنزلة 
أمثاله من العصاة. . . قال: وما ذكرته يدل عليه سياق الآية» . ام(" , 

ويمتنع أن يوجد التزامٌ باطنٌ بحكم الشريعة مع انتفاء الالتزام 
الظاهر بهاء فإنه لا يجتمع الإيمان بوجوب حكم الله وأفضليته 


(1) منهاج السنة (171/0). 


سسا اس |0 0 


واعتقاد أنه العدل المطلق مع هجره أن يكون أساس حكم العيد 
وتحاكمه. كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله : (إنه لا 
يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي كَلْةِ مع الإيمان في قلب عبد 
أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر»ا. ه27 وهذا مبنى على قاعدة أهل 
البطة والحماعة.فن: العلذقة رين الدافو. والياظى فو الاليطاة وقد 
تقد ييف كز ه23 ْ 

ثم هاهنا أصلان مهمان لابد من تقريرهما ‏ أولاً - لأن فيهما 
تحرير محل النزاع بين طوائف الأمة التي اختلفت في مسألة الحكم 
قَدَيمًا وحديقاء وعليها تنبني مسائل هذا الفصل كلها. 

الآصل الأول: وهو: هل لفظ «الحكم» يتضمن معنى واحدًا لا 
يتبعض» يُحكم عليه بحكم واحد؟ أم إِنَّ لفظ «الحكم» يتضمن أصادً 
وفرعا؟ 

وقد كان هذا هو أساس الشبهة التي حصل بسببها الاختلاف» 
كما كان أساسن الشبهة كن الإيكان أنه شرع :واحد لا تعفن :ركان 
هو أصل الخطأ الذي وفعق :فيه كاذ المطاتنتين المخالفتين لأهل السنة 
والجماعة في الإيمان ومسائله» من الوعيدية والمرجتئة. 

فاعتبرت الوعيدية كل حكم بغير الحق كفرًاء لأنه حكم بغير ما 
أنزل الله» بناء على أصلهم في مرتكب الكبيرة» وكانوا يستدلون على 
ذلك بقوله تعالى: اوَمَن لَر يحَكُم يمآ أنرَلَ أَلَّهُ دوَكيِكَ هُمْ 
الكهروة 49 [المائدة/ 4 ]قال سغيك بن عيير3 4ن زتعمة الها 


للق تحكيم القوانين»ء ص (7). 

0) انظر: ص(5504-/7؟). 

إفرة سعيد بن جبير بن هشام الكوفي» التابعي أحد الأعلام المشهورين» الإمام الحافظ المقرىء 
المفسرء قرأ القرآن على ابن عباس . قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه» اه. قتله 
الحجاج سنة (96ه) ولم يكمل الخمسين من عمره. انظر: سير أعلام النبلاء (2)751/4 
تقريب التهذزيب ص (8/ا؟5؟). 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ا ا قول الله تعالى # وَمَن لَمَ يتك يمآ 
أنرَلَ لَه َأولتيِكَ هْمُ ثم الْكفرونَ 40 ويقرءون معها لاثم ألذِينَ كَمَرُوا رَيجَ 

عر 4" 0 ]١‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير 0 
قالوا: كفرء ومَنْ كفر عدل بربه فقد أشركء فهذه الأمة مشركون. 
فيخرجون فيفعلون ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية)120. ه 

وأجمعوا على تكفير عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لأنهم اعتبروه 

حاكمًا بغير ما أنزل الله وغان تكفير علي ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لأنهم حكموا الرجال» فاعتبروا ذلك حكمًا بغير ما أنزل الله 
يك رسيي الالت كور المي ريز اتوي المرعانة 
الأجلاء والتابعون الصلحاء. قال البغدادي0) - رحمه الله -: «يَجْمع 
الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله - من تكفيرهم 
عليًا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن صوّبهما أو صرب 
أخزهما أو رضي بالتحكيم»اه”” . 


وقالوا لغلى ددوضئ الله عقةاع تيه" رهزا .عليةة” اكيت 
الرجال في دين اللهء ولا حكم إلا لله”». وكانوا يرفعون هذا الشعار 
في وجهه في كل مناسبة» مبررين بذلك سبب خروجهم عليه» روى 
انق أ 'شيية كلدك عون ” كقين إن لمر قال "بينا أنا في الجمعة» وعلي 
بن أبي طالب على المنبرء إذ جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله ثم قام 
آخر فقال : لا حكم إلا لله. ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون 


(0* ووه الكجرئ في الشريعة [141/1- رقم (44)]. وانظر كتاب مسائل الإيمان لأبي يعلى 
ص .)55١0(‏ 

() عبدالقاهر بن طاهر البغدادي من كبار الأشاعرة. وكان عالمًا متفنناء كان يدرس سبعة 
عشر فد من كتبه: أصول الدين» الفرق بين الفرق. توفي سنة (459ه). [طبقات 
الشافعية للسبكي ”/7787]. 


[فرة الفرق بين الفرق» ص (2)9. 
2 رواه حمل في مسئدهة (/65). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


الله. فأشار عليهم بيده: اجلسواء نعم لا حكم إلا لله» كلمة حق 
يبتغى بها باطل)20 . 

وسبب قولهم هذا أنهم اغتيزوا أن حكم الله في معاوية ومن 
معه معلوم وهو وجوب قتالهم لأنهم بغاة» وأن لا يصالحوا. فلما 
توقف علي عن قتالهم وقبل منهم رأيًا آخر وهو التحكيم والمصالحة 
اعتبر الخوارج ذلك منه مخالفة لحكم الله المعلوم في كتابه» وذلك 
حكم بغير ما أنزل الله!! إذ قال قائل الخوارج لابن عباس: «حكمتم 
في دين الله الرجال وقد أمضى الله عز وجل حكمه في معاوية وحزبه 
أن يقعلوا أو يراجعوا وقبل ذلك دعوناهم إلى كتاب الله عز وجل 
فأبوهء ثم كتبتم بينكم وبينهم كتابًا. وقد قطع الله عز وجل الموادعة 
بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية)2" . 

وجاءت المرجئة على النقيض من قول الخوارج» فإنها لما 
اعتبرت العمل خارجًا عن مسمى الإيمان ‏ بَنَثْ على ذلك أن كل 
ذنب غير مؤثر في إيمان صاحبه»ء إلا ما كان منافيًا لأصله ‏ الذي هو 
عندهم التصديق -. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله فإنها اعتيرته 
غير مكمّر إلا باستحلال أو جحودء وذلك لا يعرف عندهم إلا 
بإعلانه والتصريح به بالنطق. وجعلت هذا الحكم لجميع حالات 
الحكم بغير ما أنزل الله . 

والصواب في خلاف كلا الطائفتين ‏ كما هو دائمًا ‏ فإِنَّ من 
تأمل النصوص الع وجد أن لفظ «الحكم» يُسند إلى الله تارة على 
سبيل الحصرء ويُسند إلى غير الله تارة على سبيل الإقرار. ولا شك 
أن المعنى الذي أسند إلى الله ليس كمثل المعنى الذي أسند إلى 


غيره» كما هى أسماوه وصفاته وأفعاله. 


دق كان أ شيب :(155/ 709019 وكثير بن نمر ذكره ابن حبان في الثقات (ه/ ا 


وعلى هذا فإن «الحكم» يأتي ويراد به معنيان: 

الأول : الحكم العام في الأمور الكلية والقضايا المشتركة بين 
العباد» التي لا تختص بزمان أو مكان أو شخصء بل يشمل حكمها 
جميع الأفراد والوقائع والتصرفات التي تنطبق عليها تلك الأحكام. 
وهذا هو معنى التشريعء وهو المعنى الذي جاءت نسبته 55 , 
مطلقًا بلفظ «الحكم»» كما في قوله تعالى: #8 إن الْثك اد 4 
[الأنعام/ لادء يوسف/ 2.4٠‏ 50] وقوله: #آلا له للم »* 
[الأنعام/ 17] وقوله: ل وَتَعٌْ الور ديا حَكُمْ لله [المائدة/, 47] 
وقوله: 9# كلك حك الله د 52 يتك 4 [الممتحنة/ ]٠١‏ وغيرها من 
النصوضص الكثيرة عجدا . 

وهذا المعنى هو الأصل للمعنى الثاني» الذي يجب أن يكون 
معتمدًا عليه . 

الثاني : الاجتهاد والقضاء في الفصل بين الخصوم في المسائل 
والقضايا والوقائع المعينة. وهذا المعنى هو الذي يسند إلى البشر من 
النبيين والربانيبن والحكام والعلماء» ويقيد بشرط أن يكون وفق شرع 
الله»ء فمرة يقيد بالعدل» ومرة بالقسطء ور بالعسقء ومرة بالكتاب 
المنزل... كما في قوله تعالى: ## وَإدًا حَكمثم بَيْنَ ألدّآين أن كََكُوا 
ْمل * [النساء/ 58] وقوله تعالى: #وَإنَ حَكَمَتَ فَأحَكُم يِنْتيم 
الْقِسَْ)» [المائدة/ 57] وقوله تعالى: < يمور باقة ينك 
رض 6+ يتا كلق [ص/ 7 وقوله تعالى : © إِنَا أَنرَلْمَا التَوَرَْةَ 
فبا هدى 2 نيا اليروت لذن شتت ِلَذِتَ هَادوأ وَاَلَصَسِيُونَ 
وَاَلْخحبَار »# [المائدة/ 54] وقوله تعالى: وَلِسَحَكْ أهلٌ الإجيل يما اتدل 
للد فيد 46 [المائدة/ /51] وقوله تعالى: # وأورلنة إِلْكَ الكتب يالْحَىّ 
صا ما بيت يَدَيهِ من الحككي وَمَُيوِئا عدو ألتسكم يتور كا اتدل 
4 [المائدة/ 5/8] وغيرها من النصوص الكثيرة جدًا. 


فأمر الله أنبياءه وعباده المؤمنين والناس أجمعين أن يحكموا 
بالعدل وبالقسط وبالحق وأن يحكموا بما أنزل في كتابه» فدل على 
أن القسط والعدل والحق هو ما أنزل الله» وأن ما أنزل الله هو العدل 
والقسيظ و ادق وان كل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل 
والفسظ: وال 517 ١‏ 

فإذا تبين هذا فإِنْ المخالفة في كلا المعنيين وإن كانت تعتبر 
حكمًا بغير ما أنزل الله لكنها ليست على درجة واحدة؛ إذ المخالفة 
في المعنى الأول ليست كالمخالفة فى المعنى الثانى . وسيأتى تفصيل 
58 0 اك 

وعلماء أهل السنة والجماعة يصرحون بهذا الفرق واختلاف 
حكم المخالفة في كل من المعنيين: 

١‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث يقول: «إن 
الحاكم إذا كان ديّنًا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النارء وإن كان 
عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار» وإذا 
حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا 
حكم في قضية معينة لشخص . 

وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين» فجعل الحق 
باطلاً والباطل حماء والسنة بدعة والبدعة سنة» والمعروف متكرًا 
والجكن شوو ناء ونهى عما أمر الله به ورسولهء وأمر يما تهى الله 
عنه ورسوله ‏ فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين 
مالك يوم الدين» الذي له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًا"''.اه. ففرّق بين الأمرين» بين ما إذا 


زنك يراجع : منهاج السئة (0/ 18ل مجموع الفتاوى (ه8/ >5 ), 
(؟) مجموع الفتاوى (188/5) وانظر الرسالة بتمامها (88-101) فهى رسالة قيمة فى بابها . 


حكم في قضية معينة لشخص فخالف حكم الله» وبين أن تكون 
مخالفته في الحكم العام وأنه لون آخر غير الأول وعظم خطره. 

وقال في موضع آخرء مبيئًا الفرق بين الحكم في الأمور 
المشتركة العامة التي لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة» وبين الحكم 
في الأمور المعينة التي وُكِلَ أمر الحكم فيها للبشر بشرط الاعتماد 
ظ فيها على الشرع : «والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقّاء في 
كل زمان ومكان». على كل أحد ولكل أحدء والحكم بما أنزل الله 
على محمد و هو عدل خاص» وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء 
والحكم به واجب على النبي كله وكل من اتبعه. ومن لم يلتزم حكم 
الله ورسوله فهو كافرء وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه 
من الأمور الاعتقادية والعملية» قال تعالى : 729 أليَاسُ أَنَد ويمرَه يمت 
أنه لين مُعَضِرس> وَمُدِ ري وَأَرَلممَهُمُ الككب اسن لحك بين الاين يما 
خْتَلقُوأ يِهِ وَمَا أخْتَلَتَ فيه إلا الدِنَ َوه من بد مَا جَاءَمْمْمُ ليست »* 
[البقرة/ ]1١‏ وقال تعالى: أ وَمَا َحََلَْمٌ فْهِ من مَىَء مَحَكمَهه إِلَ أل 
[الشورى/ ]٠١‏ وقال: 9إوَإن تَتَرْحَمٌ في سََء فردوة إل اله وَاَسُولٍ * 
[النساء/ 094] فالأأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب 
والشئة» ليشن لاجد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا 
وللكة: ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم 
بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. 

وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة» لا يحكمون في 
الأمور الكلية» وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في 
كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله كَل فإن لم يجدوا 
اجتهد الحاكم رأيه»اه("' . 

؟ ‏ وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - حين تكلم 


.)178 - ١1 /0( منهاج السنة‎ )١( 


التشريع الوضعي ظ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


عن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ذكر أحوال الحاكم المخالف لما 
انوك الله::ف. التصبية: المتعينة لون بوأنها أرية أحوال» ثم ذكر 
التشريع الوضعي فقال: «الخامس: وهو أعظمها وأشملها معاندة 
للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله» الخ كلامه”3" . 

'' - ويقول الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -: «ونرى فرقًا 
بين شخص يضع قانونًا يخالف الشريعة ليحكم الناس به وشخص 
آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله . 

لأن من وضع قانونًا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته 
للشريعة؛ ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرًا مخرجًا من 
الملة. 

ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن 
لهوى في نفسهء فهذا ظالم أو فاسق» وكفره إن وصف بالكفر 
كغر دون كفر)اه”"' . 

وقال أيضًا: «وهناك فرق بين المسائل التى تعتبر تشريعًا عامّاء 
والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي ين ما أنزل الله» الخ 
0 

وجوه هذ التوق لسن سبي ذكر ذلك العاب اللا اذكه انض 
القيم وابن أبي العز ‏ رحمهما الله حين تكلما عن الحكم بغير ما 
أنزل الله وحكمهء وهو قولهما: «في هذه الواقعة». حيث قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله -: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين الأصغر والأكبرء بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد وجوب 
(0) تحكيم القوانين»ء ص (27» وانظر: رسالة الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ عبدالرزاق عفيفي 

.)55 5*9 


(؟) لقاء الباب المفتوح. رقم (0) ص فت شرن ة” 
(؟) شرح الأصول الثلاثة. ص .)١59(‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر. 

وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله 
فهذا كفر أكبر. ...2 الخ كلامه2. 

ويقول ابن أبى الريا رتكا الله -: «وهنا أمر يجب أن يتفطن 
له» وهو أن لحك كير به ان اللا قد يكون كفرًا ينقل عن الملةء 
وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرًا إِمّا مجازيًا وإمًا كفرًا 
أصغر» على القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم. فإن 
اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه» أو استهان 
به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم 
بها انول الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًا أو كفرًا 
ا . 

الشييو بواا: بورح 1ن كالاتيما )نامو قن لفك ا 
الثاني» الذي هو الحكم في القضية المعينه لشخصء ولم يتطرفا 
للحكم بالمعنى الأول الذي هو التشريع» والله أعلم. 

الأصل الثاني: أن هناك فرقًا بين اتخاذ مرجعية غير الشرعء 
بحيث لا يكون الشرع معها هو أساس الحكم والتحاكمء وبين 
مخالفة الشرع في قضية لا يظهر معها الاستقلال عن الشرع؛ مع كون 
الشرع هو أساس الحكم والتحاكم. فَإن الأول الم معدت معضية كنا 
سيأتي» وأما الثاني فهو بمنزلة أمثاله من المعاصي كما هو معلوم. 

وتأمل كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو يشير إلى هذا 
الأصل» حيث يقول: «من لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر 


() شرح العقيدة الطحاوية (؟555/5). 


بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزمًا لحكم الله 
ورسوله باطنًا وظاهرًا لكن عصئ واتبع هواه»ء فهذا بمنزلة أمثاله من 
اكه الشاا 

فإن قوله: «من لم يلتزم تحكيم الله وسوله فيما شجر بينهم فقد 
أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» يشير إلى من اتخذ مرجعية غير الشرع, 
وقوله: «وأما من كان ملتزمًا لحكم الله. . . إلخ» يشير إلى من كانت 
مرجعيته الشرع وأساس حكمه الشرعء لكنه خالف فى بعضه. 

ومن الأآمثلة التطبيقية التي تبين أن هذا الأصل هو المقرر عند 
علماء السنة والجماعة والذي يفرقون به بين الأمرين ما وقع في عصر 
أئمة الدعوة السلفية في نجد من حادثتين لهما صلة كبيرة بهذا الأصل : 

الحادثة الأولى: كلام بعضهم فيما حصل في الدولة العثمانية 
التي تستقل بأحكامها عن أحكام الشرع حيث قال الشيخ عبداللطيف 
بن عبدالرحمن ‏ رحمه الله - في معرض إنكاره على من أجاز موالاة 
الآتراك والاستنصار بهم على المسلمين: «كيف وقد بلغ شركهم 
تعطيل الربوبية والصفات العلية ومعارضة الشريعة الإسلامية بأحكام 
الطواغيت والقوانين الإفرنجية» وقال: «وأما إجازتك الاستنصار بهم 
فالنزاع في غير هذه المسألة» بل في توليهم وجلبهم وتمكينهم من 
دار إسلامية» هدموا شعائر الإسلام» وقواعد الملة» وأصول الدين 
وفروعه» وعنلد رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحكم بين الناس 
فى الدماء والأموال وغيرهاء ومضاد ومخالف للنصوص » وإذا وردت 
قضية نظروا فيه وحكموا به» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ا 

الحادثة الثانية : ما حصل من خروج بعض الناس على إمام 


.)1717/60( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)7557/7( (؟) الدرر السنية‎ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


ونان بوقق عضا العذاعة اانا مئه إلى أنه قد حكم بغير ما أنزل 
الله»ء بجعله المكوس . فبيّن علماء ذلك الزمان أنه وإن كان ذلك من 
الإمام مخالفة لشرع الله» وارتكابًا لمحرمء إلا أن ذلك لا يسوتغ 
الخروج عليه؛ء وشق عصا الطاعة» لكون أساس حكمه هو الشرعء 
حيث قالوا في فتوى جامعة في الرد على هذا الخارج: «وأما 
المكوس فأفتينا الإمام بأنها من المحرمات الظاهرة» فإن تركها فهو 
الواجب عليه» فإن امتنع فلا يجوز شق عصا المسلمين» والخروج 
عن طاعته من أجلها». انتهى0' . 

ثم يبقى التنبيه على الفرق بين مخالفة الشرع الذي هو الكتاب 
والسنة وبين مخالفة اجتهادات العلماء التي هي سائغة الاتباع» لا 
واجبة الاتباع» فإن كان مخالفتها لاجتهاد آخر معتبر» فليست تلك 
المخالفة خروجًا عن حكم الشريعة» بل تعد من حكم الشريعة» وإن 
كانت مخالفتها بالهوى والتشهي كان ذلك حكمًا بغير ما أنزل الله 
لكق: المشن كمن خالف حكم الشرع الذي هو الكتاب والسنةء» يقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله -: «والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع» 
والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع - أن الحكم المنزل 
هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا 
حكم له سواه. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة 
التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها» اه7"' . 

فإذا تقرر هذان الأصلانء وعلم الفرق بين هذه الأمورء فإنه 


)١(‏ المرجع نفسه (2*:9/9 .)2٠‏ وقد صدرت هذه الفتوى من كل من الشيوخ: سعد بن 
عتيق وسليمان بن سحمان وعبدالعزيز العنقري وعمر بن سليم وصالح بن عبدالعزيز 
وعبدالله بن حسن وعبدالعزيز وعمر ابنا عبداللطيف ومحمد بن إبراهيم وعبدالله بن زاحم 
ومحمد بن عثمان وعبدالعزيز الشثري. 

(؟) الروح» تحقيق بسام العموش ص(195) ومثل هذا التقرير عندابن تيمية» انظر: مجموع 
الفتازرئ (75748/9) و(9١08/1*‏ 2:94) و(ه"/ 0و" 855 ), 


التشريع الوضعر ظ © في ضوء العقيدة الإسلامية 


يأتى الكلام على المسائتل التو اشتمل عليها هذا الفصل . وهي : 
5 3 5 5 1 0 0 4 م ع ب م 
الأولى: في قوله تعالى : ل ومن لَر يتَكُم يمآ أَنرَلَ َه وكيك هُمْ 
الكفرون 47 [المائدة/ 44] والمناط الذي نزلت الآية فى الأصل لبيان 
حكمه. 


والثانية: الأقوال الواردة في تفسير الكفر في الآية» وتوجيه كل 
فول 

الثالثة : وجه القول بكون التشريع الوضعي كفرًا بمجرده. 

الوابعة: شيهتان والجوات عتهما. 

وبالله التوفيق . 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


المسألة الأولى: في قوله تعالى: « وم لم يحم يمآ أو أنَد وكيك هه 
الكفروت 9 4 [الماتدة/ 55] والمناط الذي نزلت الآية فى الأصل 
لبيان حكمه. 


هذه الآية هى الأصل فى هذا الباب. 


وقد جاءت هذه الآية في سياق آيات سورة المائدة» وهى قوله 
1 


0 3 أ 

تعالى: 9# 4 يَتَايُهًا سول ل 2 ألمت مُسرعونَ فى زعِن 
أَلّذِيتَ قَالْوَاءَامَنَا َأَفُوههمر وَلَمَ تومن ا 2 لد هَادُوأ ميوت 
ِلحكَذب تمهوت لِقَوْمِ لحرن لز ينود خَرَوْنَ الْكرَ من بَتَدٍ 
24 به لاير عي الم 0000 ع لاح يع 9 


مواضيِه4- يَفُولُونَ إن وش اودلو كتوص ثرد كه 
أن 


ع دلو رد لم عو 5 آ# م ب هر و هو ل 
فِنَسَه فلن تمزلكت لم شريت الله َه سيك أؤكهلك ألَدّنَ لَرَجْرِدٍ أ ن طهر 
1 دع ع كوه قجس اج ملعم د 7 
بهم طم ف لديا حِزَْىئ وَلَهكْمْ في الْآآخْرَةِ عدادك عَيلِيكٌ () سكمورت 
0 - عى سس 3 سج يد 3 مم حرو 2 5 
لِلْكَزِب كلُونَ لِلسّحَت َإن دجأ وك تأحكم بِبِمبمَ 7 أو أعه عرض مهم إن تعرض 
ع م2 ير بير 
| 


. 


لْمُمَسِطِينَ () وَكِفَ يحصْوككَ ودَهدُ رده ويا حك الله شر , 5 
بَحَد ملك وَمَآ أوْلَيِكَ بالنؤمنرت ©) إن ارلا اعد ييا هُدى وود 


0-4 

: 7 : 

محعوه 0 0 524 آ 2ه 5-5 م سص سر 2 3 0-2 
تكد كك وكوك كنا ون تكنت كشك يي : إِنَّ 


ا اس 
م 


م 


2 0 د مس بير 2# مض > 2 همه 7 > ع ا لمي ير لس سم سير 2 

- يها التسوت الذِين أسَلموا لِلَذِينَ هادوا الرجنيون والاحجار يما 
3 

2 ع 00 5 هو 7 سلا عرد هم وس مه 0 20-0 0 0 هه 22 

استحفظوأ من ذنب الله وخحانوا عليه ءَ قلا تَخْسوأ لاس 

ررح سرع عه لا ع يع و سس 2 سرخا 0 ل ع سمه و 


- 7 سل سر ل > سهد 5102 م عث ب سا اير 
وأخشون ولا نشتروا ايت تسا بالا ومن لمر يتكلم يما أن الله ذا 2 3 هم 


الْكَفْروتَ (©) يكالم فآ أن نفس التفيس والعيترت يلين وَالامت 


0 رمه مو م ا من ص رصح 0 0204 سر 
بألأنف والأذمب يا لأذر يلصن اسن والجرو. 0 
201 > سغا جو 020 _-_-- 210 01 هكة 
فهو حكتارة لد ومن ل > يمآ أتزلَ لله اوليك هم الليمون (2) وكين 


د 2ح سس رس عن لك ا آذ كه اس د سح وا لي ا وو 
عط ايج وى تمع موه ناي كين ادق الإضي1 مد شك 


ع وو اس و له ان كه اس لحاس اس سه ست عر صم 


2 - آذك 042 ل غ2 .> 
ومور ومصرقا ل يديه يد من التورنة وهدى وَمَوَعِْظة يِلْمَتَقِينَ (9) 3 أهلٌ 
و 8 سم ل ص جح 6ك 5-8 آت له 
الإعيل يما أزل الله فيه :د تن لد تسطم يمآ كرك لد توق هه 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


لسوت 69> [المائدة/ ١5-/ا5].‏ 
فيد الأيالك سياقها واحد وموضوعها واحد كما جاء عن ابن 


ا 9 وكما رواه ابن جرير عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 


عجان وتعزيه اد - أنه سئل عن هؤلاء الايات» فقال: «أما والله 


إن كيرا هه الاش يتأولون هؤلاء الايات على مالم ينزلن عليهء وما 
أنزلن إلا في حيين من اليهود... ثم ذكر القصةء قال: فأعلم الله 
تعالى ذكره النبي يَكِلِ ما أرادوا من ذلك الأمر كلهء قال عبيد الله : 
فأنزل الله تعالى ذكره فيهم: < © يأيهَا السُولُ لا يحَرْنكَ اليرت 
يُسَرِعُونَ في ألْكُفْرٍ 4 هؤلاء الايات ين حتى بلغ ا وَلِيَحَيْ أهل 
لايل يمآ أَرَلَ أنه فيد . ٠‏ . إلى < الْفسِفرت )»4 قرأ عبيدالله 71 
اية اية» وفسرها على ما أنزل» حتى فرغ تفسير ذلك لهم في الايات. 
ثم قال: إنما عنى بذلك اليهودء وفيهم أنزلت هذه الصفة»ام0© 

وموضوع الايات هو في حكم الخارجين عن طاعة الله ورسوله 
المقدمين اراءهم وأهواءهم على شرع الله عز وجل» كما قال ابن كثير 
رحمه الله -: «نزلت هذه الايات الكريمات فى المسارعين في 
الكفر.ء الخارجين عن طاعة 0 ورسوله. المقلقيق. ارادفن وأهواءهم 
على شراك تع الله عز وجل)اه”*2 

والصحيح أنها ذ و و ا و 


)١‏ سيأتى ذكره ص(١707-70).‏ وهذا كذلك هو ظاهر حديث البراء رضي الله عنه ‏ كما 
شبالى ص(599). 

(؟) عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعةٍ بالمدينة» جام فر أخو عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنهما. لازم ابن عباس طويلا ولتحدث عن عدد من الصحابة. ولد 
في خلافة عمر رضي ألله عنه» ومات سنة (98ه) وقيل (49ه) سير أعلام النبلاء 
-78ة). 

إفرة رواه ابن جرير في تفسيره (5/ 5014 556). 

(5) تفسير ابن كثير (97/5). 

)0( يراجع: الدر المنثور (؟5/١58)‏ وما بعدهاء تفسير ابن جرير (575/5؟). البغوري - 


وقال النحاس: «ويدل على ذلك ثلاثة أشياء: منها: أن 00 قد 
ذُكروا قبل هذا في قوله لَِدنَ هادأ فعاد الضمير عليهم» و 
أن :سياف الكلام يذل :على ذللق» الأ ترئ ها تعدة و0 
فهذا الضمير لليهود بإجماعء وأيضًا فإن اليهود هم الذين أنكروا 
الرجم والقصاص» اه(© 

وقد ذكر لهذه الآيات سببان لنزولها: 

الأولات أنه تولك تكن المتوذيية "اللقين ذماتضة الاسماته 
كينا تيك عن عتذالة بن مر بترفبى الله عنهما ‏ أنه قال: (إِنْ اليهود 
'جاءوا إلى رسول الله كِكةِ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال 
لهم رسول الله كهِ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون. 

قال عبدالله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. 
فقال له عبدالله ابن سلام: ارفع يدكء فرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
قالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله كه 
فرُجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة»”©2. وفي 
رواية : : «فقال لهم: : ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا 

تحميم الوجه والتجبية)”" . 

وفي رواية: «فإذا فيها آية الرجم تلوح. فقال [أي الأعور الذي 
وضع يده عليها أولاً]: إن عليها الرجمء ولكنا كنا نتكاتمه 


- 3 ابن العربي (719/5- .)55١0‏ ابن عطية (0/ 22٠٠١‏ القرطبى (/7007), 
ابن كتير :047/89 :وما بعدها: ْ 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (141//9؟). 

() رواه البخاري في صحيحه. ك الحدود. ح (1851) و ك المناقب ح (575) واللفظ ل 
ورواه مسلم في صحيحه ك الحدود ح (1599). 

() صحيح البخاري. ك الحدود ح (5819). 


ا" 7 الحافظ 0 حر : «قوله «نتكاتمه» أي الرجم. وعند 


لكي 0 اتن ال يعني آية الرجم التي في 
التوراة. 

وأصرح من حديث اين عمر هذا حديث البراء بن عازب 
- رضي الله عنه ‏ فإنه نص في أن القصة كانت سببًا لنزول الآيات. 
فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال: «مُيَ على النبى كَل 
بيهودي محمّمًا محلودًا. فدعاهم كلد فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني 
في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم. فقال: أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تحدون حدّ الزاني في كتابكم؟ 
قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك , نحده الرجمء ولكنه 
0 في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع. فجعلنا التحميم والحلد مكان الرجم 

فقال رسول الله ككِْهِ: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. 


فأمر به اط فأنزل الله عز وجل: # # يكأيهَا أليَسُولُ 7 
كنك الدرت 5 مُسَترِعُونَ في الْكْفْر 4 * إلى قوله: « إن أَُتِشُرَ مدا 


آذه 


فَحَدَُوهُ © يقول: ائتو ١‏ محمدًا يلل فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنؤزل الله تعالى : # ومن لَّرَ 


1 


يحَكر يمآ أل أل لَه وليك هْمْ الْكَورُونَ ()4. ا يما أَنرَلٌ 
1 قد ويك حم اط 4 : ٠‏ # ومن لَرَ يكم بمآ أَنو1 َه مَوْكِيكَ هُمُ 


)01( المرججع نفسه. ك التوحيد ح (7851). 

6) أبو الهيثم محمد بن مكي ١‏ أحد رواة الصحيح عن الفربري عن البخاري. وقد اشتهرت 
روايته للصحيح بالضبط والإتقان» وإن كانت لا تخلو من الاستدراك. ٠‏ توفي (589ه). 
سير أعلام النبلاء (491/15). 

(9) فتح الباري (0110//11). 
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ألْفسِفُرت 4 . 5 الكفار كلها)0؟ . 


لكن في حديث ابن عمر أن اليهود ابتدءوا السؤال قبل إقامة 
الحدء وهذا يخالف ظاهر حديث البراء ‏ هنا أنهم أقاموا الحد قبل 
السؤال» وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا بقوله: 
«يمكن الجمع بالتعددء بأن يكون اللذَّيْن سألوا عنهما غير الذي 
جلدوه. ويحتمل أن يكون بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسألواء فاتفق 
المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن..ذلك فأمرهم بإحضارهم» 
فوقع ما وقع. والعلم عند الله . اه الجمع ما وقع عند الطبراني 
من حديث ابن عباس: «أن رهطًا من اليهود أتوا النبي د ومعهم 
امرأة. فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا». ٠‏ فيتجه أنهم جلدوا 
الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا 
القصة والسؤال» اه”''. وعند أبي داود عن ابن عمر: «أتى نفر من 
يهود فدعوا رسول الله كله إلى القّفّء فأتاهم في بيت المذراس ثم 
ذكر السدويف). وعن أ هريرة ‏ رضي الله عنه - وفيه: «فأتوا 
النبي مَك وهو جالس في المسجد في أصحابه ‏ فقالوا: يا أبا القاسم 
ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت 
مِدُراسهم. . . الحديث)'. 


فيحتمل هذا أنهم سألوه أولأء فلم يجبهم فلما أتى بيت 
مدراسهم رأي صنيعهم بالزاني وهو محمّم مجلود. فعندئل 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء ك الحدود ح )0 )0٠‏ واللفظ لهء وأبو داود في سلنهء» ك 
الحدود ح (4575) ضمن عون المعبود .)١175/١5(‏ 

هع 1 158 ). 

فرق سنن أبي داود» ك الحدود ح (41705) ضمن عون المعبود )١17177//١17(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود رقم (10/59؟). 

(5) المرجع نفسه ح (4517) وفيه راو لم يسم. 
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ال 3 

الثاني : أنها نزلت في طائفتين من اليهود» في شأن القصاص 
والديةء حيث قهرت إحداهما الأخرى فصارت دية قتيلها على 
الضعف من دية قتيل الآخرى. وكانت العزيزة يقاد لها من القاتل من 
الذليلة»ء وأما الذليلة فإنها إنما تأخذ دية قتيلهاء ولا يقاد لها من 
العزيزة. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «كان 
قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من 
قريظة رجلاً من النضير قُتِل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من 
قريظة فوديَ بمائة وسق من تمر. ل ا ب 
النضير رجلاً من قريظةء فقالوا: ادفعوه إلينا نقتلهء فقالوا: بيننا 
وبينكم النبي كله فأتوه فنزلت: #وَإِنَحَكَسْتَ وَأَحَكُم يكم الْقِسْطز» 
والقسط: النفس بالنفس . ثم نزلت: « أَفَحَكم هيه يدون 704" . 

وفي رواية أخرى عنه 0 الله عنه أنه قال: «إن الله عر ويل 
أنول: 0 مَن ل يتكلم يآ نَل ها كك هُمْ الكفرون ()4 و« مَأَوْكيِكَ 
هُمْ ألطَِيِمُونَ 9 4 ته قال: قال ابن 
عبان : انول الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت 
الأخرى فى الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل 
قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقّاء وكل قتيل قتلته الذليلة 

من العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي كَل 

المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله كَل ويومئذ لم 
يظهر ولم يطعهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة 
)00 يراجع - أيضًا ‏ تفسير القرطبي / 0 ؟). 
0) رواه أبو داود في سننهء ك الديات ح )441/1١(‏ ضمن عون المعبود )5١5/١7(‏ واللفظ 


له ورواه النسائي في سننه» كك القسامة (/18). وصححه الألباني في صعحيع 5 داود 
رقم فففارة وصحيج النسائي رقم .)55٠١ ٠(‏ 


قتيلآًء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق. فقالت 
الذليلة : وهل كان هذا في حيين قطء دينهما واحد ونسيهما واحد 
وبلدهما واحد» دية بعضهم نصف دية؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيمًا 


منكم لنا وفرقًا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت 
الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله يك بينهم . 
ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما 
يعطيهم منكم, ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا منهم. 
فدسَوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه. إن أعطى ما تريدون حكمتموه. 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله يَكةٍ ناسًا 
من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله كله . 

فلما جاءوا رسول الله كَكِْوّهِ أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما 
أرادواء فأنزل الله عز وجل: ا © يَتََيْهًا ليسول لا يدنك لدبت 
يعون فى ألكْْر من كرت قَالوَا وَأَءَامَنَاك إلى قوله # وَمَن لَرْ يحَسَكُم يمآ 
أَنرلٌ اد مأو لهك هْمْ التسثوت © ». ثم قال: فيهما والله نزلت» 
وإياهما عنى الله عز وجل)”' . 

وكلا السببين ثابت. فلا يمنع أن تكون كلتا القصتين سببًا 
لنزول الايات. وفي سياق كل منهما ما يتطابق مع سياق الآيات: 
ففي كلتا القصتين أراد اليهود استخبار أمر رسول الله يَكةِ وما يحكم 
نه :وأئة إن تابعهم فيما أحدثوه اتبعوه» وإلا لم يأخذوا بحكمه. فقد 
جاء في قصة الرجم أنه: «زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى 
أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه)”"' . 


00 رواه أحمد في مسئده (2/1) وصححه لحك شاكر: رقم (5١51؟5)‏ وروى النسائي 


أصل القصة في سننه (14/8) وصحح ذلك الألباني في صحيح النسائي : رقم .)441١١(‏ 
زه رواه الحميدي في مسئده 1/ رقم ])١5948(‏ وحسنه أحمد شاكر في عمدة التفسير - 


التشريع الوضعي ا في ضوء العقيدة الإسلامية 


وفي قصة القصاص والدية أن الطائفة العزيزة قالت: «دسوا 
ل محمد من يخبر لكم ادن إن أعطى ما تريدون حكمتموه» وإن 
لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه)» كما تقدم من حديث ابر :اسن : 

وعدا هو معنى قوله تغالى في آيات المائدة : لوت ألْك م من 
بَحَدِ مَوَاضِعِة يَفُولُونَ إن أُوتشُرٌ عدا فَحُدُوهُ وإن كر موود كعدوا * 
[المائدة/ ١ع )١(‏ 

ولأجل. هذا :رجح غير واحد من الغلماء أن كلتا القضنين كان 
شنَيكًا التؤول: الايارت : 

- منهم ابن جرير ‏ رحمه الله - حيث قال عند قوله تعالى: 

4 . ا لسوت الدن اسليوا إن للْذِيتَ هَادُواأ» [المائدة/ 55]: «إنما 
عنى الله تعالى بذلك نبينا محمدًا يلةِ فى حكمه على الزانيين 
المحصنين من اليهود بالرجمء وفي تسويته بين دم قتلى النضير 
وقريظة في 00 والدية»”'2: وقال عند قوله تعالى: 8 ومن لَّرَ 
سد 010 سك 1ك 
حكريما بمَا أنزل الله مأ هم تغروت 9 4 [المائدة/ 2 ]2 ومن كتم 
حكم الله لذ لز في كي وله سكت ين عبد فاه وك 
بغيره » كحكم 0 في الزانيين 3 ٠‏ المحصنين بالتجبية والتحميم 
بنصف الدية» وفي 2 بالقصاص وفي الأدنياء بالدية» وقد 
سوّى أللّه بين -جميغهم في الحكم عليهم في التوراة - فأولئك هم 
الكافرون»اه 0 


2 وكذلك شيخ الوسلام رحمه الله - حيث قال: (والله قل 


)١191/4( -‏ ورواه ابن جرير بلفظ قريب منه في تفسيره 3/5 ). 
للك يراجع تفسير ابن جرير 9 اكرفة وما بعدها. 
(') تفسير ابن جرير .)١58/5(‏ ّْ 


فرض على نبيه بالمديئة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا 
بما أترل الله إليه» وحذره أن يفتثوه عن يعض :ما أتزل الله إلية .. وهذا 

مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجمء وفي الديات بالعدل 
والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع: النفس بالنفس والعين 
الغين وغيز للف ا 

”- وقال ابن كثير ‏ رحمه الله : «وقد يكون اجتمع هذان 
السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله 
أعلم» . اه(" . ْ 

4- وقد أشار الحافظ ابن كثير والرازي إلى أن قوله تعالى: 

0 لَه م وَلتِيِكَ دحم الكيوت 49 في قضية الرجمء 
وأن ل تعالى: اوسن لَرَ يَحَكُم بمآ أنَرَلَ أنَّدُ مَأوكيك هُمْ 
لطَلمُونَ () 4 في قضية القصاص وألدية . وهو قول وجيه يقويه 
سياق الآية الثانية : « يكنا علوم ذا أن نفس يالنقِين * الآية. عفينق 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد ذكرها: «وهذا أيضًا مما وبخت به 
اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس» 
وهم يخالفون حكم ذلك عمذًا وعناداء ويقيدون النضري من 
القرظي» ولا يقيدون القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية. 
كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني 
المحخصق3». وعدلوا إلن. .ها اضظلحوا عليه من الجلد والتحميم 
والإشهارء ولهذا قال هناك 8 وَمَن لَّمَ يحجَكم يمآ نول ألَّهُ وكيك هُمْ 
كه يرود 9 4 لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا. 
وقال لمهنا « مَأَوْكَيِكَ هُمْ الطِلِحُونَ )4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من 
الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 2)١١7‏ وانظر مجموع الفتاوى (717/5/58) . 
() تفسير ابن كثير (؟98/5). 
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فخالفوا وظلموا ذوعا عقو بس 0 

وقال الرازي ‏ رحمه الله عند قوله تعالى: # وَمَن لَمَ يكم يمآ 
َل أله مأَوكييِكَ هم فم الكفرون 2 * : «المقصود من هذا الكلام تهديد 
اليهود في 0 على تحريفد يكم الله تعالى في حد الزاني 
المحصن»» وقال عند قوله تعالى « تَأَوْكَيِكَ هم الطَيِمونَ ()» : وه 
في هذه الآية أيضا أنه تعالى بيّن في التوراة أن النفس بالنفس وهؤلاء 
اليهود غيروا هذا الحكم أبضاة ففضلوا ب: بني النضير على بني قريظة» 
وخصصوا إيجاب القوية ويك الزويفلة فاون ون الشديرة ا 


فهذا هو سبب النزول» وبه تفسر الآيات» ويتقرر بذلك ما 


يلي : 

لضان الله تعالى كفر اليهود هناء ولا شك أن كفرهم هو الكفر 
الأكبر. ورتب الحكم بكفرهم هنا على تركهم حكمه الذي أنزله 
وتواضعهم على غيره والحكم به. . ولأجل هذا وصفهم بالمسارعة في 
الكفر بقوله ل اديت ومُسَرِعُونَ في الْكْثَّرٍ4: فهم كفار من عدة أوجه 
مستمرون على الكفرء لكنهم ينتقلون عن بعض أنواعه إلى بعض 
آخر» كما قال أبو المع اذى ليه الله في قوله: شوق ف 
لْكْثْرِ 4 : الإيماء إلى أنهم مستقزون في الكفر لا يبرحونه» وإنما 
ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخر. . . كما 
في قوله تعالى ولك سرون في لليتِ4 فإنهم مستمرون على الخير 


() المرجع السابق. 

(؟) تفسير الرازي (؟١25/1‏ 8). 

() محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي. من علماء الترك؛ أضيف إليه الإفتاء سنة (؟905ه) 
اشتهر بتفسيره وقد اعتنى فيه بالنواحي البلاغية والمناسبات بين الآيات. يعتبر من أئمة 
الكلام وأبدى ذلك في تفسيره . شذرات الذهب (2)57918/8 » الأعلام (69/0), المفسرون 
بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. للمغراوي (؟9/5١5)‏ وما بعدها. 
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مسارعون في أنواعه وأفراده)20 . 

ووصفهم - أيضًا- لأجل تركهم حكمه بقوله: 9وَم1 أُوْلتِكَ 
الْمؤْمِنيت 49 يقول ابن جرير - رحمه الله -: «ليس من فعل هذا 
الفعل» أي من تولئ عن حكم الله الذي حكم به في كتابه الذي أنزله 
على نبيه في خلقهء بالذي صذق الله ورسولهء فأقر بتوحيده ونبوة 
نبيه كلد لأنَ ذلك ليس من فعل أهل الإيمان. وأصل التولي عن 
الشيء: الانصراف عنه. كما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: 
ثني حجاج ؛ عن ابن جريج» عن عبدالله بن كثير « ثم يَتوََوْ رت من 

يحَدِ للك قال : توليهم» ما.تركوا من كتاب الله» . اه0) 

وقول البراء رضى الله عنه ‏ «فى الكفار كلها». وقول ابن عباس : 
(في اليهود» يبين أن الوا بالكفر في الآآية في الأصل : هو الكفر الأكبر. 

؟-أنْ مناط كفرهم هنا كان هو الفعل الدال على الإباء 
والإعراض» الذي هو الحكم بالتشريع الوضعي على الاستمرار مع 
العلم بأن حكم الله على خلافه. لا كما زعم بعضهم أن اليهود إنما 
كفروا لأنهم نسبوا ما اخترعوه وشرعوه إلى شرع الله وأنه هو عين 
حكم التوراة» ولأنهم جحدوا حكم الله واستحلوا الحكم بغيره؟', 
وبنئ المخالف على هذا أن التشريع الوضعي لا يعتبر بمجرده كفرًا 
إلا إذا نسبه صاحبه إلى شرع الله أما إذا تُسب إلى مصدره فقيل: 
تشريع فرنسي» أو انجليزي أو أمريكي . . . الخ فلا يعتبر كفا . 

وظاهر الأيات» وسياق روايات كلا الحادثتين اللتين كانتا سيبًا 
لنزول الآيات على خلاف هذه الدعوئ» وإليك البيان: 


.)4٠/5( تفسير أبي السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 

إفة الخو ان جرير (558/5). 

002 بمعنى بمعنى أنهم 00 الاستحلال القلبي الاي بجي زه إلى شرع الله وإلا فإن فعلهم دليل 
(5) سيأتي الكلام عن هذه اي في المسألة الرابعة من هذا الفصل إن شاء الله ص(297880). 
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أدالمين: في الآياف إشارة )لا عضيريك) ولا تننيكا إلى أن عقر 
اليهود هنا كان 1 الافتراء أو الجحود أو الاستحلال» ولو كان 
مناط الكفر هنا هو الافتراء أو الجحود أو الاستحلال لعْلّق الحكم 
به» ولم يكن في قوله # وَمن لَرَ يكم > فائدة؛ فإنه إن جحد أو 
استحل أو افترى كفر سواء حكم بما أنزل الله أو لم يحكم. 

ب - لم يرد في روايات سبب النزول أنهم كانوا ينسبون ذلك 
الحكم المخترع الذي أحدثوه إلى حكم التوراة في حقيقة أمرهم . 

ففي قصة الزناء قد بيّنت مجموع الروايات أنهم كانوا يقرون 
أن حكم الله على خلافه. وأنْ على الزانى بي المحصن الرجم» كما قال 
ابن جرير ‏ رحمه الله -: (يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه» 
ويعلمون أن فيها على الزاني المحصن الرجم». اه" وكان أحبارهم 
وعامتهم كلهم يعلم ذلك» وكلهم يعتقد صحة ما في التوراة» ولذلك 
لما فضحهم الله عند رسوله كله قال العامة: (إن أحبارنا أحدثوا 
تحميم الوجه والتجبية» كما في بعض روايات البخاري» وقد 
تقدمت » .وقال: الأسحيار: «صدق يا محمدء فيها اآية الرجم» وفي 
رواية: «ولكنا كنا نتكاتمه بينناء» كما تقده”" . 

وإنما كان ذلك الحكم الذي أحدثوه اصطلاحًا اصطلحوا عليه 
ووضعا وضعوه حين كثر الزنا في أشرافهمء فكان يقام الحد على 
الضعيف ويترك الشريف. فكرهوا ذلك ورأوه ظلمّاء ورأوا أنّ العدل 

هو السوية .بيق. الشريفب والضعيف في الحكم مع ترك حكم الله 
فشرعوا غيره» كما جاء ذلك مصرحًا به في حديث البراء ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنْ اليهود قالوا: «ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريقا ترقاةء. .بوذا عزنا العف أنينا عليه الحد. فقلنا: تعالوا 


000 تفسير ابن جرير ١‏ ). 
فم انظر: ص(98 07-7 , 
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فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيعء فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم)”"' . 

وأما إتكارهم عند رسول الله يك أن يكون الرجم هو حكم التوراة» 
فإنما قصدوا به الكذب على النبي كَْةِ ليخدعوه فيقر لهم بما يفعلونه 
فيتخذوا ذلك حجة لهم عند الله على زعمهم» ويدل على هذا أمران: 

الأول : ما جاء عند أبي داود ‏ رحمه الله - من قولهم: «اذهبوا 
بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بُعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبياكك)(" . 

وفعلهم هذا وسعيهم إلى سؤال النبي يَلةِ يدل على أنهم كانوا 
متأثمين هذا الفعل. 

الثاني: أن النبي كَكِِ لما سألهم عما يجدونه في التوراة في شأن 
الرجم, عدلوا عن ذلك لما يفعلونه» وأوهموا أنَّ فعلهم موافق لما 
في التوراة» فلما ألحّ عليهم زاد عنادهم فكذبوا وقالوا: لا نجد فيها 
شيئاء فأكذبهم الله بعبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ فقد جاء في 
بعض روايات البخاري أن النبي كَلهِ قال لهم: «كيف تفعلون بمن 
زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة 
الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئًا. 

فقال عبدالله بن سلام: كذبتم. ..» الحديث”” , 

فهذا ظاهر في أنهم إنما أنكروه على رسول الله يله ليوافق 
أهواءهم لا أنهم كانوا ينكرونه في حقيقة الأمر أو ينسبونه إلى 
التوراة. يقول أبو الوليد الباجي29', رحمه الله -: «ظاهر الأمر أنهم 


.)599( تقدمء انظر ص‎ )١( 
.)178/15( السئن» ك الحدود ح (5575) ضمن عون المعبود‎ )( 
.)50055( إفوة صحيح البخاري. ك ادن لتفسير ح‎ 
هع سليمان بن خلف القرطبي الباجي. وصفه الذهبى بقوله: «الإمام العلامة الحافظ ذ‎ 
بن ي الباجي هبي بهو ,مام و‎ 
- الفنون. . . صاحب التصانيف». اه. عاصر ابن عبدالبر وابن حزم. له كتاب المنتق‎ 
: .عاصر ابن ىم بن حزم‎ 
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قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة» والكذب على النبي كَل 
إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله»ء وإما لأنهم قصدوا 
بتحكيمه التخفيف على الزانيين» واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما 
وجب عليهم» أو قصدوا اختبار أمره. لأنّ من المقرر أنّ من كان نيا 
لا يقر على باطل فظهر - بتوفيق الله نبيّه'' - كذبُّهم وصدقهء ولله 
الور 

ولهذا قال الله تعالى: « يِف يحْموتكَ وَحِدَهٌ تور ييا حك أ 
تُديتولَوت مربت د لِك وَمآأوْلَيِكَ بالنؤمنيرت )4 [المائدة/ 47 ] 
ليبين لنبيه كلك أن مقصدهم مقصد فاسد؛ وأنه لم يكن غرضهم 
الحقء إذ لو كان ذلك غرضهم لحكموا بالتوراة التي يعتقدون 
صحتها ويعلمون أن فيها على الزاني المحصن الرجمء لا أن يعدلوا 
إلى تحكيمك وهم ينكرون نبوتك ورسالتك أصلاً. يقول ابن كثير 
رحمه الله : ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة. 
ومقاصدهم الزائفة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيديهم . الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدًا ثم خرجوا 
عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم 
لزومه لهمء فقال: 8# وَِفَيحصْموكَ. . . 4 ») وذكر الآية2© , 

وقال أبو السعود ‏ رحمه الله -: « # وَِفَ محَصوَككَ وَحرهم ليور 
فيا كم الله © تعجيسة من 7 يمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه والحال 
أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدّعون الإيمان به» وتنبيه 
على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما طلبوا 


شرح فيه الموطأ. وهو مطبوعء وله غيره. توفي سنة (415ه). سير أعلام النبلاء 
(ا/ ولاه معه). 

)١(‏ أي وفق الله نبيه فظهر له كذبهم. والله أعلم. 

() فتح الباري (158/15). 

(*) تفسير ابن كثير (7/ 46). ١‏ 

تنبية » التعويب يعي تل لواحب عل الي » وصو وذ | ينف صفة العى الثابتة لله 
بالَئَابٍِ والسيدة: ْ 7 
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ماهو أهون عليهم. وإن لم يكن ذلك حكم الله على على زعمهم) 600 
39 عاو أهنا قضية القصاص والدية فهي أوضح وأصرح س أنهم 
لم يكونوا ينسبون ذلك التشريع الوضعي الذي اخترعوه إلى حكم 
التوراة. وأنهم لم يكونوا يتكرون حكم التوراة في التسوية فى 
القصاص والدية» وإنما كان سبب ذلك غلبة إحدى الطائفتين الأخرى 
وقهرها إياهاء ورضيت الذليلة بذلك فرقًا من العزيزة وخوقا منها. 
فلما وقعت تلك الحادثة بعد مقدم رسول الله يله وطلبت العزيزة ما 
كانت تطلبه من قبل مما اصطلحوا عليهء قالت الذليلة: (إنما 
أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فقالت العزيزة: «لقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيبًا 
منا وقهرًا منهم». وقد تقدم ذلك" . 
فهذا ظاهرء وبه يظهر أن مناط الكفر هو مجرد الفعل. وهذا 
السبب وحده ‏ أعني قضية القصاص والدية - يكفي في بيان أن مناط 
كفر اليهود هنا هو مجرد الفعل» » فإنه لو قبل إن تغيير الرجم كانوا 
ينسبونه للتوراة. فإنهم لم يكونوا ينسبون تغيير القصاص والدية 
إليها. ومع ذلك حكت الآيات الحكم عليهم بالكفر الأكبر. 
" - الآية وإن نزلت في حق اليهود إلا أنها عامة في كل من 
سلك سبيلهم؛ وهذا معلوم بداهة. والمتقرر عند العلماء أنَّ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله مقررًا قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»: 
(وقد يجيء - كثيرًا ‏ من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء 
لاسيما إن كان المذكور شخصاء كأسباب النزول المذكورة في 
التفسيرء كقولهم آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت» وإن 


.)54/17( تفسير أبي السعود‎ )١ 
انظر: ص(709-507),.‎ )0( 
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آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أميةء وإن آية 
الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله» وإن قوله 9 وَأنِ أحَكم بيجم يمآ أن 
َه 4 نزلت في بني قريظة والنضير» وإن قوله « ومن يولم يميف 
0 نزلت في بدرء وإن قوله 8# هبد بَنَيِ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهه اَلْمَوَتُ 4 
نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء؛ وقول أبي أيوب إن قوله 
# ولا تُلْشىأ يريك إل المبلكة 4 ع اننا دشح الأسيان الحدرف: 
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو 
قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى». أو في قوم من المؤمنين. 
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولتك الأعيان 
دون غيرهمء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. 
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص 
بسبيه أم لا؟ فلم يقل أحد من .علماء المسلمين إِنَّ عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع 
ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . 
والاية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونهيًا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره الور ا ا ا ين 
متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضًا» 1ه20 , 

فبين أن خلاف العلماء كان في اللفظ العام الوارد على سبب 
معين هل يختص عمومه بنوع ذلك السبب أم يكون بحسب اللفظء لا 
أنه يختص بذلك الشخص المعين ولا يتعداه إلى غيره . فخلاف العلماء 
هو في النص الذي لم يقترن به ما يدل على العموم أو الخصوص 
والراجح أن العبرة ل 
مقترنًا به ما يدل على العموم أو الخصوص فإنه يُعمل به بلا خخلاف59) 
)000 مجموع الفتاوى (*1900-758/1) وانظر (8/؟576/5). 


0 يراجع: المستصفى للغزالي (5/ 0260 شرح الكوكب المنير :)١///(‏ الموافقات - 
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والآيات هذه قد اقترن بها ما يدل على العموم وهو لفظ «مَنْ» 
الشرطية» ولهذا قال إسماعيل القاضي - رحمه الله 20: «ظاهر 
الآيات يدل علن. أن من :قعل مكل .نا افعلو اه واخترع حكمًا يخالف به 
حكم الله وجعله ديئًا يعمل به”'”'» فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد 
المذكور حاكمًا كان أو غيره» اه”" . 

وقد صرّح بعموم هذه الآيات غير واحد من السلف: 

منهم حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال عنده إن 
هذه الآيات في أهل الكتاب» فقال: «نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن 
كانت لكم كل حلوة ولهم كل مُرّة. لتسلكن طريقهم قد الشراك)9©». 

وورد عن ابن عباس نحوهء ولفظه: «نعم القوم أنتم إن كان ما 
كان من حلو فهو لكم وما كان من مُرَ فهو لأهل الكتاب)0© . 

وقال إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله 0 : ١‏ 8« وَمن لَمَ يتكُم يمآ 


ل مي له سل سر وح سه 2-0 
أنزل أله مأَولَعِكَ هْم الْكَيرونَ 49 قال: نزلت في بني إسرائيل» ورضي 


لكم بها. اا 


.)581 0/9 2 

)١(‏ إسماعيل بن إسحاق المالكي. ولي قضاء بغداد (17) سنة» ونشر مذهب مالك فى العراق 
وصفه الذهبي بالإمام العلامة شيخ الإسلام. له كتاب «أحكام القرآن» قال عنه الذهبي لم 
يسبق إلى مثله. توفي سنة (74857ه). سير أعلام النبلاء 889/15 847). 

(5) سيأتي بيان المراد باتخاذ الحكم بغير ما أنزل الله ديئاء وأن معناه لا ينحصر في أن ينسب إلى 
دين اللهء أو أن يعتقد صاحبه التعبد به. في المسألة الرابعة من هذا الفصل ص(41-780*) , 

() نقلاً عن فتح الباري (1/ .)17١‏ 

00 روأه ابن جرير في تفسيره (507/5؟). والخلال في السنة 51/ رقم ])١555(‏ وقال 
محققه: إسناده صحيحء وابن بطة في الإبانة ["/ رقم .])1١١5(‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء الدر المنثور (781//9). 

(5) إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ فقيه العراق. كان بصيرًا بعلم ابن مسعودء وكان 
مفتي الكوفة في زمانه هو والشعبي. سير أعلام النبلاء (5/ 57٠‏ 0794). 

220 روأه ابن جرير في تفسيره (5//ا61؟), والخلال في السنة 41/ رقم ])١55١ .21١515(‏ 
وقال محققه: إسناده صحيح.» وابن بطة في الإبانة [؟/ رقم .])1١١8(‏ 


التشريع الوضعي 1 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


وقال الحسن البصري - رحمه الله 230: «نزلت في اليهود وهي 
علينا واجبة)0" . 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري» الإمام المشهورء كانت أمه مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي 
(5/”كه _لمه). 
(؟) رواآاه أبن جرير في تفسيره كلاه ؟). . 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


المسألة الثانية: في توجيه الأقوال الواردة في تفسير الكفر فى قوله 
ل 5 5 رم 22م وي وزع جر مل وح سه 0 
تعالى «اوَمَن لم يحَكُّم يمآ أَنرَلَ أمَّهُ تأؤكيك هُمْ الكيرون (© »> 
[المائدة/ 5 غير ما تقدم. 
ورد عن بعض أئمة السنة والجماعة تقييد الحكم بالكفر الأكبر 
فى الآية بالجحود» وورد أيضًا تفسير الكفر في الآية بالكفر الأصغر. 
فهل يتعارض هذا مع ما تقرر أولاًء من أنَّ الآية فى اليهودء وأنَّ 
كفرهم كان الكفر الأكبرء وأنّ مناط الكفر الأكبر الذي حكته الآيات 
هو الفعل الدال على الإباء والإعراض» حيث لم يأت في الآيات 
وعقد هذه المسألة هو لبيان توافق هذه الأقوال جميعهاء وأنه 
لا تعارض بينها في حقيقة الأمرء وبالله التوفيق0 . 
ولهذا جوابان» جواب مجمل وجواب مفصل : 
أولاً : أما الجواب ا لمجما 2 فهو أن يقال : 
١-إِنَ‏ هذه الأقوال قد ذُكرت بناءً على أنَّ الآية تشمل 
)١(‏ أما القول المنسوب إلى عبدالعزيز بن يحي الكناني» والذي حكي عنه أنه قال عن هذه 
الآيات: (إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضهء وكل من لم يحكم بجميع ما 
أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق» فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم 
يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات) اه من تفسير البغوي 
(41/5) فلم أجده مسندًا ‏ فيما اطلعت عليه من كتب التفسير ‏ وإنما ذُكر هذا عنه في 
الكتب التي لا تُعنى بذكر الأسانيد» ولم أجد أحدًا قال به غيره. وقد ضعفه ابن القيم في 
مدارج السالكين )”75/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط ( 57 4) والرازي في التفسير 
الكبير )//١7(‏ وقال: (وهذا. . . ضعيف» لأنه لو كانت هذه الآية وعيدًا مخصوصًا بمن 
خالت احكر. الها تعالى. قري اكل؟ نا أتوله التعالى “لم رخناول هيدا الوعيد الزهوة ردنب 
مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم. فيدل على سقوط هذا الجواب) اه وكذا قال أبو 
حيان» وقال أبن القيم بعد حكايته: (وهو... بعيد؛ إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل» 
وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه) اه من المرجع المذكور. 


المسلمين الذين يكون أساس حكمهم هو الرد إلى الشريعة الإللهية» 
لكن تقع منهم المخالفة في شيء من ذلك من باب المعصية فلا 
يخرجهم للك عم الإسلامء بل هو منهم كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم وفسق دون فسق. إلا أن يكون مع ذلك جحد لحكم الله تعالى 
مع العلم بهء أو أن يكون استحلال للحكم بغيره. وإلى مثل هذا 
يشير أبو حيان"'' ‏ رحمه الله - حيث قال: « # وَمَن لَّمَ يتك يمآ أَنَرَلَ 
سد وكيك هُمْ الْكَمُونَ 9©» ظاهر هذا العموم فيشمل هذه الأمة 
وغيرهم ممن كان قبلهم» وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب 
اليهود. وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم 
وعطاء وجماعة» ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق» يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر وكذلك ظلمه 


وفسقه لايخرجه ذلك عن الملة. قاله ابن عباس وطاووس». اه . 


أما إن وافق اليهود فيما فعلوه فإنه يشمله ذات الحكم الذي 
شملهمء وهو الكفر الأكبر الذي مناطه مجرد الفعل» كما قال 
إسماعيل القاضى ‏ رحمه الله - وقد تقدم نقل كلامه. لكن بكر هنا 
لمناسبته لهذا الموضعء حيث قال: «ظاهر الآيات يدل على أنَّ منْ 
يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو 
ا" 
؟ - ويؤيد هذا الجواب أنه قد ذكر غير واحد من المفسرين أنَّ 
هذه الأقوال الواردة في الآية قد جاءت للرد على شبهة الخوارج» 
)١(‏ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي النحوي؛ من كبار العلماء بالعربية والتفسير 
والحديث والتراجم واللغات. انتقل إلى القاهرة وأقام بها وتوفي فيها سنة (55لاه). من 


(؟) البحر المحيط (9/ 597). 
فيه نقلآً عن فتح الباري .)17١/17(‏ 
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تدع ا عق 


الذين جعلوا قول الله تعالى : ل وَمن لَمَ يحَكُم يمآ أنَرَلَ أل وكيك هد 
الكفروت 69 * [المائدة/ 55] أصلاً اعتمدوا عليه في إطلاق الكفر 
الأكبر على كل من خالف حكم الله تعالى أدنى مخالفة» ولذلك جاء 
الرد على شبهتهم بتقييد هذا الإطلاق بأنه إن جحد كَمّر كفرًا أكبرء 
وأما إن أقر فهو كفر أصغر لا ينقل عن الملة. 

وممن صرّح بهذا القاضي أبويعلئ حيث قال في سياق رده على 
الخوارج وعلى ما استدلوا به: «واحتج بقوله تعالى: ومن لم كر 
يمآ أَنرَلَ ألَُّ وكيك هُمْ الْكَيِرُوتَ )4 [المائدة] وظاهر هذا يوجب 
إكفار أكمة الجور وهذا قولنا. والجواب: أن المراد بتلك 
اليهود. . .2 إلخ كلامه"'2. والرازي حيث قال عند كلامه على الآية: 
«قالت الخوارج كل من عصىئ الله فهو كافر»ء وقال جمهور الأئمة 
ليق الآمن كذللف.. أها الخوارج فقد احتجوا بهذه الآية» وقالوا: إنها 
نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وكل من أذنب 
فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب. أن يكون كافرًا. 

وذكر المتكلمون والمفسرون أجوية عن هذه الشبهة...» ثم 
ذكر الأقوال الواردة في ذلك”©. وكذلك صرح أبو حيان حيث قال: 
الواحتجت الخوارج بهذه الآية على أنَّ كل من عصى الله تعالى فهو 
كافرء وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء 
وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرًا. 

وأجييو! بأنها نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم. ...2 ثم ذكر 
بقية اللأقوال7" . 

ويشهد لهذا سياق الرواية الثابتة عن ابن عباس رضي الله 


.)55٠0(ص مسائل الإيمان» تحقيق سعود الخلف‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير .)97-5/١5(‏ 
() البحر المحيط (9/ 597). 


عنه ‏ حيث قال الراوي عنه: «سئل ابن عباس عن قوله: # وَمَن لَّمَ 
يحَكْر يما برل هد كأرفيك هم الْكَمرُون () . ا فقوله: «سكل) 
يحتمل أن يكون السائل من الخوارج» ويؤكد هذا الاحتمال أثر أبي 
مجلز ‏ رحمه الله - وهو أحد تلامذة ابن عباس.» حيث كان خبره 
صريحًا في أن كلامه كان جوابًا عن سؤال طائفة من الخوارج له عن 
الاية. وسيأتي تقري هنا قوَيًا إن تناع 

فإن قيل: لو كان ذلك كذلك» فكيف ساغ لأولئك الأئمة أن 
تفسعر و 'الزية بغير مناطها الأصلي من قولهم: «كفر دون كفر» 
ونحوه؛» وكيف يسوغ الاستدلال بها في غير مناطها الأصلي لو كان 
- كما تقولون ‏ إنه مجرد الفعل الدال على الإباء والإعراض الذي هو 
التشريع الوضعي أو الحكم به على الاستمرار؟ 

فجوابه. أن يقال: 

لم يزل العلماء يستدلون بالآيات على مسائل أشبهت من نزلت 
فيه أصلاء من وجهء وإن لم تشبهه من كل وجه. ولم يزل العلماء 
يحتجون بالآيات التي نزلت في أهل الكتاب أو المشركين على 
المسلمين» بناءً على عموم الآيات وعدم اختصاصها. 

وم أمقلة. .ذلك . أن التحاقظ ابن عبدالبر ‏ رحمه الله حين 
عقد فصلا في جامعه في فساد التقليد ‏ استدل بقوله تعالى 
©« اععَذوأ أحبساوفٍ وَرهبككهم أربسابا من ذبن أللَّهِ 4 [التوبة/ ١م]‏ 


02020 ا 000 


وبقوله تعالى :إن الا ار 0 
3 قال : 0 ع العلماء اه الآيات 0 إبطال التقليد: - 


000 سيأتي ذكر الرواية بتمامها في موضعه ص(5؟75). 
(0) انظر: ص(309095-5560) . 


كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير 
حجة للمقلد» كما لو قلد رجلاً فكفر» وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في 
سيألة نبا فاخقطأ وجههاء كان كل واحة علوما عل العقلية ثرر جه 
لآن كل ذ * تقليد يشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام فيه» اه 0 

0 الشاطبي ‏ رحمه الله - أن هذه هي عادة السلف في الأخذ 
بعموم الآدلة» فقال: «فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع 
معرفتهم بمقاصد الشريعة» وكونهم عربًا قد أخذوا بعموم اللفظ وإن 
كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك». وهو دليل على أن 
المعتبر عندهم في اللفظ عمومه يحسب اللفظ الإفرادي» وإن عارضه 
السياق» ثم ذكر أمثلة على ذلك». ومنها الاية التي معناء فقال: 
«ومثله قوله تعالى: #وم 0 ندل سد وكيك هْمْ 
6ه تروت 469 مع أنها نزلت في .اليهود. ا 
إن العلماء ء عموا بها غير الكفارء وقالوا: كفر دون كفر» اه( 

ثانيًا: وأما الجواب المفصلء» فهو كما يلي : 

()- فيما ورد من تقييد الكفر بالجحود: ٠‏ 

١-جاء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «من جحد 
ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق)”” 


.)578- جامع بيان العلم وفضله (ص/7‎ )١( 
.)51875-758١/9”( الموافقات‎ )( 
رواه ابن أ حاتم في التفسير (155)» وابن جرير في تفسيره (71517//5) وسند ابن‎ )9( 
0 حاتم : : حدثنا أبي» ثنا أبو صالح عبدالله بن صالح» ف عه ل‎ 
أبي طلحة عن ابن عباس» وذكره. وسند ابن جرير: حدثني المثنى قال: ثنا عبدالله بن‎ 
صالح به مثله.‎ 
وعبدالله بن صالح هو الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث» تُكلّم فيه فضعفه‎ - 
بعضهم» وبعضهم حسن حديثه. وقال ابن حجر في التقريب: (صدوق كثير الغلط ثبت‎ 
في كتابه وكانت فيه غفلة. من العاشرة) اه رقم (7788)» وانظر التهذيب (555/60؟).‎ 
- معاوية بن صالح هو الحضرميء قاضي الأندلس» وثقه أحمد وابن معين وابن‎ - 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ال ا 

'- وقال ابن جرير رحمه الله -: «وأولئ الأقوال عندي 
بالصواب» قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب» 
لأنْ ما قبلها وما بعدها من الآيات» ففيهم نزلت وهم المعنيون بهاء 
وهذه الآيات سياق الخبر عنهم» فكونها خبرًا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: فإِنْ الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن 
جميع من لم يحكم بما أنزل الله» فكيف جعلته خاصًا؟ 


5 احاح الريه للحي ارات كر كارا يعت ان 
الذي حكم به في كتابه جاحدين» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم 


مهدي وغيرهم. وقال عنه ابن حجر: (صدوق له أوهام. من السابعة) اه التقريب» رقم 
(505) وانظر التهذيب .)5١9/1١١(‏ 
- علي بن أبي طلحة هو مولى يني العباسء تُكلّم فيهء وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال أبو داود: هو إن شاء الله مستقيم الحديث. قال عنه ابن حجر: (أرسل عن 
ابن عباس ولم يره» من السادسة» صدوق قد يخطىء) اه التقريب رقم (87024) وانظر 
التهذيب (7797/17). 
وهذا الأثر عن ابن عباس من صحيفة علي ب بن أبي طلحة المشهورة» وقد تلقاها أهل 
العلم بالقبول» قال ابن حجرء وهو يذكر طرق التفسير عن ابن عباس: (... ومن طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعلي صدوقء ولم يلق ابن 
عباس» لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه. فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما 
يعتمدون على هذه النسخة) اه العجاب في بيان الأسباب .)5١7/5(‏ 
وقد ذكر بعض العلماء أن علي بن أبي طلحة روى هذه الصحيفة عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء ولذلك تلقوها بالقبول. وممن نص على ذلك أبو حاتم 
الرازي في الجرح والتعديل (188/7) والذهبي في الميزان (175/5) وابن حجر في 
التهذيب (774/17) والسيوطي في الإتقان .)15١/5(‏ 
يراجع رسالة ماجستير بعنوان (صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في التفسير) إعداد: أحمد عائش.العاني» جامعة أم القرى (509١ه).‏ 
)١(‏ عكرمة المدني البربري» الحافظ المفسرء كان مولى لابن عباس وحدث عنه وعن غيره من 
الصحابة وقيل عنه: إنه لم يكن في موالي ابن عباس أغزر منه. سير أعلام النبلاء 
(/35-17). 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره )5١/7(‏ وابن القيم في مدارج السالكين .)775/١(‏ 


على سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول في كل من لم يحكم بما 
أنزل الله جاحدًا بهء هو بالله كافر. كما قال ابن عباس» لأنه بجحوده 
حك الله عه علمة آنه أنولة فى "كتايد ظاير لكشدوروه تنوف قيهن ينيك ل 
أنه نبى» ا 

فهذا الوارد عن هؤلاء الآئمة مخرّج على أحد توجيهين: 

التوجيه الأول: أن يكون مرادهم الحكم في القضية المعينة 
لعي ا ارون الله» لا على وجه الاستمرار الذي يعني الاستقلال عن 
الشريعة. وليس مرادهم التشريع الوضعي ولا الحكم به على وجه 
الاستمر ان 

وكأن الحافظ ابن كثير يشير إلى هذا عندما ذكر اختيار أبن 
جرير في الآية» حيث قال: «واختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» 
أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب» اه”"؟ ويفهم من عبارته 
هذه أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أكبر في حالتين: إذا كان 
مثل فعل اليهود من التشريع الوضعي أو الحكم به على الاستمرار 
ولو في موضوع واحد» وسواء وقع من اليهود أو من غيرهم. 

والحالة الثانية: إذا كان جحدًا لحكم من أحكام الله. 

وهذا التوجيه هو الذي جزم به الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه 
الله - وأنه معنى ما روي عن ابن عباس وما اختاره ابن جرير» حيث 
قال وهو يتكلم عن أنواع الكفر الأكبر فيما يتعلق بالحكم بغير ما 
انول الله: «أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله 
ورسوله. وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير» أن 
ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. وهذا مالا نزاع فيه 
بين أهل العلم» فإنَ الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أنَّ من 


)١(‏ تفسير ابن جرير (5//ا761). 
(؟) تفسير ابن كثير (؟91//5). 


كد أطلا مق أصول: التين؛ أو يفرعا متي عليه أو انكر جنا مها 
جاء به الرسول كَكِةِ قطعيّاء فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة» اه(0) 
والشيخ هنا يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة المعينة» 
وأما التشريع الوضعي والحكم :, به على الاستمرار فقد أفرده بنوع 
مستقل هو النوع الخامس . 

وبهذا التوجيه يحصل الجمع بين ما جاء عن ابن عباس - رضي 
الله عنه - فيما يتعلق بتفسير الآية بالكفر الأكبرء فإنه قد ورد عنه في 
تفسير الأية بالكفر الأكبر روايتان الأولى: هذه امن جيحد ما أنؤل الله 
كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق». 

والثانية: أنه قال: ١‏ #8 وَمن لَمَ يجكم يما أَنرَل ألمَدُ مأو لِك هُم 

كفْرُونَ 9© * إلى قوله 8 الْتَسِتورت © »* هؤلاء كت لنت 

ال لي م 

ففى الرواية الأولى فرّق بين الأوصاف الثلاثئة في الآيات 
بحسب جا الحاكمين» وفي الرواية الثانية جعل الأوصاف الثلاثة 
منزّلة على موصوف واحد. 

فيكون المراد بالكفر الأكبر اليهود ومن فعل مثل ما فعلواء 
وكذلك من جحد حكم الله المنزل في الكتاب» كما قال ابن كثير 
رحمه الله فيما تقدم. والله أعلم. 

التوجيه الثاني: أو يقال: إن الجحود لا ينحصر معناه في 
التكذيب المنافي لقول القلب» .بل ويكون بمعنى الامتناع وترك 
الالتزام المنافي لعمل القلب. فإِنْ الجحد خلاف الإقرار كما حكاه 
أكتمة اللغة» فقال الأزهري عن الليث: «الجحود ضد الإقرار» 


)1١(‏ تحكيم القوانين ص(51). 
(0) رواه أبو داود في سننه ك/ القضاءء رقم (5059) عون المعبود (591/9). 


كالإنكار والمعرفة)"'2. وقال ابن فارس: «الجيم والحاء والدال» 
أضزي يدل على: فلة “القير: << ومن هذا البات: الجحوة وهر تي 
الإقرارء ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. قال الله 
تعالى : «وَحَحَدُوأَاوَانتئتهَآلقنهْم4 200 اه. 

وقد قرر شيخ الوسلام انق اثنمبة مدرعطية: للدت أن الإقرار في 
الشرع على وجهين» أحدهما الإخبار» والثاني إنشاء الالتزام. فقال 
«ولفظ الإقرار يتضمن الالتزامء ثم إنه يكون على وجهين : 

أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام» كما في قوله تعالى: # عَأْفَرَرَتُمْ وَأَحَدْمٌ 
عَنَ كَلِكُمَ إِصَرِى َالو أقَرريا قَالَ 0 وَأتأ معكم هِنَ ألشَّنِهِينَ 7 4 
(التعفران/ ١‏ وليس هو هنا بمعنى الخبر 0 فإنه سبحانه 


ل 5 061 


قال: 9 وَإِدْ أَحَلَّ الله لَه كلق أليَيِكنَ لما 0 كن حكتب وَحِكُمَةَ كر 


جِ 
4 0 1 2 0 2 2 50 2 
جَآء كم رسول 0 مصدف لما معكع لنُؤُوئُنّ يده ولتنصرتم قال 01 
لِك إِضَرِق 4 . 


فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول)”"2. اه. 

فإذا كان الجحد ضد الإقرارء فإنه يتناول الأمرين» فيكون 

ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام عن حكم تارك الصلاة» وأنه كافر 
على الصحيح على كل حالء بيّن المراد من قول بعض الفقهاء: «إن 
جحد وجوبها كفر وإن لم يجحدل وجوبها لم يكفر). فقال ‏ رحمه 
)١(‏ تهذيب اللغة .)١54/5(‏ 


(؟) معجم مقايبس اللغة /١(‏ 570 -555) وانظر لسان العرب .)١1١57/7(‏ 
() مجموع الفتاوى (7/ .)07١ 57١‏ 


التشريع الوضعي 5 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الله -: «ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. 
أما من لم يقر بوجوبها.فهو كافر باتفاقهم» وليس الأمر كما 
جحد وجوبها كفرء وإن لم يجحد وجوبها لم يكفر. فهو مورد 
النزاع . 
ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من جحد وجويهاء 
فيكون الجحد عئذده متناولاً للتكديتن بالإيجاب» ومتناولاً للامتناع 
عن الإقرار والالتزام» كما قال تعالى: «وِيََ لا كبتك وَلكنَ 
لطَِوِينَ يعات أله يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام/ "] وقال تعالى : ا وَحَحَدُوا 
يا تَأتقتتهآ لتم طلا وملا تأر كنت 36 عن انين © > 
[النمل/ 5 وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق)20؟ , 
وعلى هذا فيكون المراد بجحود اليهود هنا هو امتناعهم عن 
العمل بما في التوراة من حكم الزاني المحصن والقصاص والدية مع 
علمهم به واعتقادهم صحته. ويكون فعلهم الذي فعلوه مقتض اقتضاء 
بينًا للجحود. كما قال القاسمي ‏ رحمه الله في تفسير الآية: «أي ومن 
لوحكم مما أنرل الله سعهينا .يه مكذا له كما يعتضية ها فعلوم 
اقتضاءً بينّاء فأولتك هم الكافرون لاستهانتهم به)”". وهكذا كل من لم 
يكن أساسٌُ حكمه الحكمٌ بالشريعة فقد شابههم فيما فعلوه. والله أعلم . 
(ب) فيما ورد من تفسير الآيات بالكفر الأصغر: 
وهذا مروي عن اسن عباس - رضي الله عله ”بت وعدد من 
تلامذته. 
ألفاظه وطرقه لكنّ المعنى واحد: 
)١(‏ المرجع السابق »99//5١(‏ 98))» وانظر ظاهرة الإرجاء (؟1/ 25757 557 5517). 
(؟) محاسن التأويل (/1:0-179). 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


أ أصحهاء ما رواه عبدالله بن كاوس عن أبيه قال: «سكل ابن 


عباس عن قوله ا وَمَن لَرَ يحَكم يمآ أنرَلَ لَه توليك هُمْ الْكيرُونَ () 4 ؟ 


قال: هي كفر. قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
000 


ب - وفي لفظء قال ابن عباس : (هي به كفر. وليس كمن كفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله)0"” . 

اخ - وفي لفظ. «قال رجل لابن عباس في هذه الآيات وَمَن 
ل متكر يما أرل 2 َه كأَوْيِكَ هُمُ هم الْكفْرونَ 7 4*. فمن فعل هذا فقد 
كفر؟ 

قال ابن عباس : إذا فعل ذلك فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله 
واليوم الآخر ويكذا ل 

ل ا ل ف ل ال واي 


من لَّرَ يكم يمآ أَنَرَلَ مه توليك هُمْ الْكَوَرُونَ ) 4 قال: «ليس 
لكف لني 00 00 0 ا 
من مر م كوي 0 ََوْلتِيِكَ هم لكر الكفرون 49 لكا 


)١‏ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة [7/ رقم (1)0170» وابن جرير في تفسيره (0577/5؟1) 
والخلال في السنة [5/ رقم ])١570(‏ وقال محققه: إسناده صحيح» وابن بطة في الإبانة 
وي 

0) رواه المروزي [5/ رقم »])01/١(‏ وابن جرير (2)5057/5 والخلال [4/ رقم ])١515(‏ 
وقال محققه إسناده صحيح. وابن بطة [؟/ رقم .])٠١١5(‏ وانظر تحقيق د. سعد 
آل حميد على سئن سعيد بن منصور (4/ )١1484 - ١54817‏ في هذين اللفظين. 

() رواه ابن جرير في تفسيره (5077/5). 

() رواه المروزي [5؟/ رقم (] وقيه «يذهبون» بدل «تذهبون»» والخلال [5/ رقم 
(2260»))» وابن بطه [؟/ رقم ٠١0‏ )]. وسعيد بن منصور في سئله 1/ رقم (7/:69)] 
بدون زيادة قول سفيان. 

وفيه هشام بن حجيرء وقد تكلّم فيه» فضعفه بعضهم» ووثقه آخرونء ووصفه 
بعضهم بأنه صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام» من السادسة) التقريب 
(77184). وانظر: الجرح والتعديل (5/ 07 04)» والتهذيب .)"9/1١١1(‏ 


ممم سس ينس |0 لل اال | ب ببس م 


0 طاوس 77 وريه الله يا ا 
وَلتِكَ هم الْكفْرونَ 9©* قال : «ليس بكفر ينقل عن الملة)(" . 

0 ل" 5 فيه الله -: «(كفر دون كفر. وظلم دون 
ظلمء وفسق دون 000 

5 - وروى ابن جرير بسنده عن عمران بن حدير» قال: «أتى أبا 
مجلز”'. ناس من بني عمرو بن سدوسء» فقالوا: يا أبا مجلزء 
أرأيت قول الله تعالى: # وَمَن لَّمَ يحَكم بمآ أَنَرَلَ أده سيد 
الكوروة 09> أحق هو؟ قال: نعم. . قالوا: 0 نمأ أذ 

0 آل لس م 
لَه َأَوْلكِكَ هُم الطَِمُونَ 09> أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: # ومن لَرَ 
يحَحكُم يمآ أنزل ألنَهُ أو وُلَمِبِكَ لِك هم الفسفوت 9 * 0 هو؟ قال: نعم. 
فقالوا: يا أبا مجلزء » فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم 
الذي يدينون بهء وبه يقولون. وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئًا منه 
عرفوا أنهم 5 قد أصابوا ذني] . فقالوا: لا والله ولكنك تعرف. قال: أنتم 
أولئ بهذا مني لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجونء ولكنها أنزلت 
شي اليهود والنصارى وأهل الشيورك. أو نحوًا من هذا)0؟. 

وفع ءرواينة أقوى فاه اتسين إلين أي اكد قي بن 
)غ2 طاوس بن كيسان الفقيه القدوة عالم لشو لازم ابن عباس فده وهو معدود في كبراء 
(؟) رواه ابن -جرير (2)15657/5 والمروزي [؟/ رقم (5105)] والخلال [4/ رقم ])١518(‏ 

وابن بطة [751/ رقم ٠٠١0‏ ))]. 
زهرة عطاء بن 5 رباح. الومام م شيخ الإسلام مة مفتي الحرم. ولد في أثناء خلافة عثمان.» وحدّث 

عن ابن عياس وعدد من الصحابة. . سير أعلام النبلاء (6/0ىى2ى, كخم ). 

2 رواه ابن جردر 2/250 والمروزي [؟/ رقم (هلاه )ل والخلال [5/ رقم كعك 

5 وقال محققه إسناده صحيح» وابن بطة [1/ رقم (ا١٠1» .])1١1١‏ 
لد أبو مجلرز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي. مشهور بكنيته» وهو ممن أخذ عن ابن 

عباس رضي الله عنه. قال عنه الحافظ : «ثقة من كبار الثالئة». التقريب: (رقم .0/55١‏ 


(5) رواه ابن جرير (7077/5- 707). وصححه أحمد شاكر انظر تفسير الطبري «المحقق» 
/٠١[‏ رقم ])١١١70(‏ وعملة التفسير ١05/5(‏ حاشية). 


الإبان 0 قال: فقالوا له: يقول الله تعالى # وَمَن لَمَ يتكم يمآ أنرَلَ 
هكيك خم الكيزرة 40 « تأزتيك مم لون 4 < ركيد 3 
َلْفِفو, و قال أبو مجلز: إنهم يعملون ما يعملون ‏ يعني 
الأمراء - ويعلمون أنه ذنب. قال: وإنما أنزلت هذه الآية فى اليهود 
والنصارى. قالوا: أما والله إنك تعلم مثل ما نعلم» ولكنك تخشاهم . 
قال: أنتم أحق بذلك مناء أما نحن فلا نعرف ما تعرفون» ولكنكم 
تعرفونه ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم)”" . 
وتوجيه هذا كما يلي: 02 
غأن مهاف اكز الوواناتة ع ابن -ضباس بدروضنون ١‏ الله ديات 
ا ا اي 0 
آمو الآبة ميف عدزك الروايات بلفظ «سئل». «قيل»» «قال 
رجل». والسائل مبهم. وبالنظر إلى عصر ابن عباس رضي الله 
50 ار ا لاك 
بالقرآث: وتفسيرة»:-ولذلك اذ القرآن وحبر الأمة- - يترجح 
أن السائل كان من الخوارجء أو أن السسوال كان ننسية فتنة الخوارج . 
فإِنَّ أمر الخوارج كان قد ظهر أثناء الفتنة بين علي ومعاوية 
- رضي الله عنهما ‏ وكان ابن عباس شاهدًا مع علي» فلما كان من 
أمرهم ما كان وأظهروا مفارقة علي وجماعة المسلمين» وأطلقوا 
الحكم بتكفير عثمان» وعلي ومعاوية ومن كان معهما. وكان مما 
نقموه على عثمان وعلي أنهما حكما بغير ما أنزل الله على زعمهم. 


() الإباضية من فرق الخوارج ينتسبون إلى عبدالله بن أباض» وقد أكد ابن أباض ارتباطهم 
بالخوارج في رسالته التي بعث بها إلى عبدالملك بن مروان كما ستأتي ص(70). انظر 
في تفصيل مذهبهم كتاب: "دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» د/ الجليء ص(15- 
4)). 

() رواه ابن جرير (107/7) وهو في طبعة شاكر برقم )١71١77(‏ وصححه أحمد شاكر. كما 
تقدم في الأثر الذي قبله. 


التشريع الوضعي 0 | © في ضوء العقيدة الإسلامية 


فكان لابن عباس رضي الله غنه - شأن معهم حيث ناظرهم في هذا 
في زمن عليء فأتاهم وقال لهم: أخبروني ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله يَكذِةِ وختنه وأول من آمن به؟ وأصحاب رسول الله يَكِلَدِ معه. 
قالوا: ننقم عليه ثلانًا. قلت ما هنّ؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال 
في دين اللهء وقد قال الله: #ا إن الحكم إلا يد * [الأنعام/ 0177]. 
قال: قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه يقول: 
ينأيا الَدِينَ >امنوأ لا قئنواً الريك وا كَ ع إلى قوله يمحم يو ذا عد 
وك 4 [المائدة/ 46] وقال في الما اوزوجها : # وَإِنْ حِفْثُمَ سْفَافَ 
نما فأَبِعَتُواً حَكَمَا 5 من أَهَلِوء و وَكَكما كن هله »* [الساء/ ة*] أنشدكم 
بالله أحكم 0 وصلاح ذات بينهم أحق. 
أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم مساح 
ذات بينهم. . قال: خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم.. 
المَحذ ريف 0 

ثم لما كان في زمن بني أمية» وصار ابن عباس بمكة لم ينقطع 
أهتمامه - رضي الله عنه - بأمرهم ورد شبهاتهمء كل “كان رؤوس 
الخوارج يأتونه ويناظرونه في أشياء من القرآن» وكانوا يبعثون إليه 
ويسألونه وهو يجيبهم عن كل ذلك. 

- ومن ذلك مناظرة نافع بن الأزرق”"“. له في مسائل مشهورة 
يسأله فى أشياء من القرآن. روى البخاري عن المنهال بن سعيد قال : 
«قال ل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند .2747/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير /٠١[‏ رقم ])1١594(‏ 


واللفظ له قال في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني وأحمد ورجالهما رجال الصحيح) 
(0) وصححه عا لال رد (/141؟). 

زم نافع بن الأزرق الحروري الحنفي البكري الواتلي» رأس الأزارقة وإليه نسبتهم . ٠‏ فقتل سنة 
(0كه). الأعلام 0 دراسة عن« العرف: في تاريخ المسلمين. د/ الجلي ص(55) 
وما بعدها. 


وسأله عن آيات من القرآن2"0 . 

واستظهر ابن حجر أن يكون هذا المبهم هو نافع بن الأزرق» 
حيث قال: «قوله «قال رجل لابن عباس» كأن هذا الرجل هو نافع بن 
الأزرق» الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج»ء وكان 
يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه. ومن جملة ما وقع سؤاله 
عنه صريحًا: 

ما أخرجه الحاكم في المستدركء من طريق داود بن أي هند 
عن عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى: 
«عدَايقع لا سوه 4 طلا مس لاهن 403 وقوله «وائلتفة 
عل بض يَكسَةَلومَ © 4 و « هاو وأ ككبيَة 40. الحديث بهذه القصة 
حسب. وهي إحدى القصص المسئول عنها في حديث الباب. 

قن من حديث الضحاك بن مزاحم قال: قدم 
نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج مكة. 
فإذا هم بابن عباس قاعذًا قريبًا من زمزم والناس قيامًا يسألونه» فقال 
له نافع بن الأزرق: أتيتك لأسألك. فسأله عن أشياء كثيرة من 
التفسيرء ساقها في ورقتين. 

- وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة. . . فالظاهر أنه 
المبويع فنا إلى 90 


وكذلك روى مسلم ‏ رحمه الله أن نجدة الحروري”*), كتب 


.)005-5050/48( فتح الباري‎ »١( 

(؟) المعجم الكبير /٠١[‏ رقم .])1١590(‏ 

9 فتح الباري (8/ /ا501 - 2058) وانظر (585/5). 

(4) نجدة بن عامرء ويقال عويمرء الحروري الحنفي البكري الوائلي» رأس النجدات وإليه 
نسبتهم. كان أول أمره مع نافع بن الأزرق ثم فارقه لأمور أنكرها عليه ثم خرج مستقلاً 
بأتباعه . وقتل سنة (59ه) وقيل (؟ل/اه). الأعلام وم جكلى دراسة عن الفرق في تاريخ 


المسلمين» ص )17١(‏ وما بعدذها. 


فى ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي 


إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال» فكتب عبدالله بن عباس إليه 
بجوابهاء وقال: «لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه» وفي رواية أنه قال 
لكاتبه: «اكتب إليهء فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه؟ وفي 
رواية: «والله لولا أن ل ان 
عي 70 '. وعند أبي داود أن ذلك: كان زمن فتئة ابن الزيب 5 

0-0 يقي الاحتمال في أن يكون السائل عن قوله تعالى : 

من لم يتك بآ أنوَلَ هه وكيك هُمْ مم لْكفِرُونَ 49 من الخوارج . 
ويؤيده قوله 5 الرواية اللأخرى. 0 بالكفر الذي تذهبون إليهك. 
وتوضيحها: 

- أن قول ابن عباس في إحدى الروايات: «ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه» يشير إلى حقيقة المراد الذي قصده ابن عباس رضي 
الله عنه - وأنه قصد بكلامه الرد على فئة كانت ترى رأيًا مخالقًا في 
قضية الحكم بغير ما انل الله وتغلو فيه» وخاطبهم بقوله هذا. ولم 
يكن في زمنه إلا الخوارج الذين جعلوا قوله تعالى # وَمن لَرَ يحَكدُر 
يما انول 2 سد كأَوْليِكَ هم الكيرو 7 4 أصاكٌ بنوا عليه مذهبهم في 
التكفير بكل ذنب كبير 

وقوله: : «هي به كفر» يقصد به الأمراء في زمن بني أمية» أي 
الأمراء بجورهم وظلمهم يكونون قد وقعوا في الكفر الأصغر. 

قرة هوا علي عيية الخرار قينا بعلن بأمراء بر أنه وبيّن 
الصواب في شأنهم. ورد على الخوارج زعمّهم أن الصحابة حكموا 
بغير ما أنزل الله كما في مناظرته لهم في زمن علي رضي الله عنه - 
وقد تقدمت - أن ما صدر عن عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم 
لا يعتبر حكمًا بغير ما أنزل الله أصلاًء حتى يُنرّلَ عليهم حكم الآية. 


)000 صحيحع مسلمء كَُ الجهاد ح(7١181).‏ 
020 سئن أبي داودء ك الخراج» ح(5957؟) ضمن عون المعبود .)7١7//(‏ 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


- ومما يؤيد هذا التوجيه» قصة أبي مجلز مع الأباضية وهي 
طائفة من الخوارجء أرادت إلزام أبي مجلز الحجة فى تكفير الأمراء 
وتنزيل الحكم في الآية على ما يفعله الأمراء من الجور والحكم 
بالهوى . 


وهناك رسالة لأميرهم عبدالله بن أباض"'*. تبين الشيء الذي 
كان الخوارج يجادلون فيه ويريدون تنزيل حكم الاية عليه»ء حيث 
بعثها إلى الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان» ومما جاء فيها: 
0 عمل عثمان أنه حكم بغير ما أنزل الله» وخالف سبيل رسول 
0 وسبيل صاحبيه. وقال الله عز وجل « ومن يسَاقِقٍالرَسُولٌ لمن بل 
يله المدئ وي ييل افونت ه متك دساو جه كه وَسَكدتَ 
ا [النساء/ 1١١5‏ وقال: #وَمن لَرَ يَحَحكُم يما أَنَرَلَ آله 
وليك هم ألا مون 9 4 والكافرون والفاسقون. 
فهذا وأمثاله من خبر عثمان» هو الذي فارقه عليه المسلمون 
والمؤمنون وفارقناه عليه؛ وطعنوا عليه فيه وطعنا نحن اليوم فيه. 
واعلم أنْ علامة كفر هذه الآمة إذا تركوا الحكم بما أنزل الله وحكموا 
بغير ما أنزل» ثم قال عن أسلافه الخوارج وأنه على مذهبهم: «هم 
أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه ما أحدث من بدعته وفارقوه حين 
ترك حكم اللهء وهم أصحاب طلحة والزبير حين نكثاء رطضاف 
معاوية حين بغ» لام لما وحكم عبدالله 
بن قيس وعمرو بن العاص. فهم فارقوا هؤلاء كلهم... هذا خبر 
الخوارج» شهد الله والملاتكة أنا لمن عاداهم أعداؤنا ولمن والاهم 


)١‏ عبدالله بن أباض التميمي» رأس الأباضية وإليه نسبتهم» كان في أول أمره مع نافع بن 
الأزرق ثم فارقه لأمور أنكرها عليه واستقل بأتباعه . وكان معاصرًا لمعاوية وعاش إلى 
أواخر أيام عبدالملك بن مروان. مات سنة (85/ه). الأعلام (85/ 55-51١‏ دراسة عن 
الفرق في تاريخ المسلمين: ص(5١)‏ وما بعدها. 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


اولياؤيا جالدستا وقلوبنا» ثم قال عن حكام بني أمية: «وأما أئمة 
الضلالة فهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويقسمون بغير قسمة 
الله ويتبعون أهواءهم بغير سنة الله)0" . 

فهذه الرسالة تبين أن كلامهم كان يدور حول حوادث ظلم 
وجور وقعت من حكام بني أمية. أما فيما يتعلق بالصحابة فكلامهم 
فيهم باطل أصلاً» وإنما هو فَهُمٌ فهموه وزعم زعموه. 

: - وعلى هذا فالمراد بقول ابن عباس رضى الله عنه ‏ 
وتلامذته هو المخالفة في الوقائع المعينة أحياناء وام التشريع 
الوضعي والحكم به على الاستمرار فلا ينطبق عليه ذلك الحكمء 
وهذا هو الذي يقرره الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال رحمه 
الله : «الذي قيل فيه كفر دون كفرء إذا حاكم إلى غير الله مع 
اعتقاده أنه عاص وأنَ حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة 
ونحوها. وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا 
أخطأنا وحكم الشرع أعدل)”" . 

ويقول الشيخ أحمد شاكرء رحمه الله: «وهذه الآثار عن ابن 
عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين 
للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين» يجعلونها عذرًا أو إباحة 
للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. 

وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الأباضية الخوارج إياه» فيما 
كان يصنع بعض الأمراء من الجورء فيحكمون في بعض قضائهم بما 
يخالف الشريعة» عمدًا إلى الهوى أو جهلاٌ بالحكم . والخوارج 
مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز 


)14 إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء» سالم بن حمود السمائلي. ص(95. 94, /ا9.‎ ١ 
نشر سلطنة عمان. عن الحكم بغير ما أنزل الله» د. المحمود (ص/ 777) وما بعدها.‎ 
.)580/١5( فتاوى ابن إبراهيم‎ )5( 


التشريع الوضعي 


فيما يرون من الخروج بالسيف. . . إِنَ كلام ابن عباس وأبي مجلز 
وغيره حق لا مراء فيه» وهو لا ينطبق على واقعنا. . . وهما لم يردا 
أبدًا فيمن رد الأمر إلى شريعة غير شريعة الله عند التنازع)0" . 


(1) عمدة التفسير »١657/5(‏ 11) حاشية. وللشيخ محمود شاكر تعليق نفيس منقول فى هذا 
الموضع. وهو في تفسير الطبري» المحقق .)"58/١١(‏ 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


المسألة الثالثة: وجه القول بكون التشريع الوضعي كفرًا بمجرده. 

تقدم أن الأصل في هذا الباب هو قوله تعالى: # وَمَن لَرَ يتَكر 
ينا أل أل أَوْكِيِكَ هُمْ م الكفرون 69 * [المائدة/ 54] ولفظ «الحكم» 
في الآية در الأصل - الحكم بغير ما أنزل الله على 
الاستمرارء وهو ما كان يفعله اليهود في عهد النبي يَكِةٍ من العمل بما 
ألجددة أحبارهم وأسلافهم من تغيير حكم التوراة في الزاني 
المحصن» وعدم التسوية بين الطائفتين من اليهود في القصاص 
والدية. ويشمل - أيضًا ‏ التشريع الوضعي ذاتهء وهو الذي اصطلح 

اليهود وتواضعوا عليه قبل ذلك بأزمانء كما هو ظاهر 
الروايات. فمجيء الآية بلفظ 00 من :بانت: العتبيه بالآذتى على 
الأعلىء فإنه إذا كان الحكم بغير الشريعة على الاستمرار كفرّاء فمن 
باب أولى أن يكون التشريع الوضعي - وهو أعظم ‏ كفرًا أيضا. 

مع ما تقدم من أن لفظ «الحكم» يشمل المعنيين. 

وعلم مما سبق أن الظلم والجور في القضايا المعينة لا يدخل 
في حكم الآية الأصلي. بل هو من جملة المعاصي التي لا يكفر 
صاحيها بمجرد ارتكابها إلا بشرط الجحود أو الاستحلال». كما قال 
أهل السنة: «لا نكفر أحدًا بكل ذنب مالم يستحله». 

لكن تعميم هذا الشرط ليشمل حتى التشريع الوضعي مخالف 
لقواعد أهل السنة» ومحاولة تنزيل ذلك على التشريع الوضعي مما 
يعلم بطلانه وتناقضهء وفي هذا تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في بيانها 
الذي أصدرته بشأن كتاب «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» 
وهي تبين ما وقع فيه الكاتب من خطأ: 

4 - دعواه إجماع أهل السنة علئ عدم كفر من حكم بغير ما 
أنزل الله في التشريع العامء إل بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي 


التي دون الكفرء وهذا محض افتراء علئ أهل السنة منشؤه الجهل أو 
سوء القصدء نسأل الله السلامة والعافية»اه (2. 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله معترفًا بذلك: 
الذهب بعضهم إلى أن الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد 
العاف وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله منكرًا له أو راغبًا عنه 
لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بأنه حكم الله أو نحو ذلك مما لا يجامع 
الإيمان. 

ولعمري إِنْ الشبهة في الأمراء الواضعين للقوانين أشدء 
والجواب عنهم أعسرء وهذا التأويل في حقهم لا يظهر. وإن العقل 
ليعسر عليه أن يتصور أن مؤمنًا مذعئًا لدين الله يعتقد أن كتابه يفرض 
عليه حكمًا ثم هو يغيره باختياره» ويستبدل به حكمًا آخر بإرادتف 
إعتراضن: عله وتقضية لغيره عليه» ويعتدٌ مع ذلك بإيمانه 
وإسلامه)”' , 

والحق أنْ القول بأن التشريع الوضعي من جملة الأعمال 
المضادة للإيمان.» جار على ما تقتضيه قواعد أهل السنة والجماعة, 
من وجوه كثيرة» منها: 

الوجه الأول: أن القول بهذا مبني على مسألة الفرق بين ترك 
المأمور وفعل المحظور. 

الوجه الثاني: أنه مبني على العلاقة بين الظاهر والباطن فيما 
يتعلق بالإيمان ونواقضه. 

الوجه الثالث : أن حقيقته هو الامتناع عن الالتزام بالشريعة الإلهية 


)١(‏ صدرت في 55/١1/١5175١اه‏ من اللجنة المكونة من العلماء: الغديان» الفوزان» بكر 
أبوزيد» عبدالعزيز آل الشيخ. 
() تفسير المثار (5/١/ا5).‏ 


الامتناع عن الالتزام بالشريعة الإللهية وأن تكون أساس الحكم 
والتحاكم . 

فهذه هي الأوجه على الإجمال ‏ التي يتبين بها أن القول: 
بأن التشريع الوضعي كفرٌ بمجرده. جار على مقتضى القواعد المقررة 
عند أهل السنة والجماعة. وتفصيلها فيما يلي» وبالله التوفيق. 

الوجه الأول: إِنْ كون التشريع الوضعي كفرًا بمجرده مبني على 
مسألة التفريق بين ترك جنس المأمور وفعل جنس المحظور. 

فإن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الأمرين من وجوه عديدة: 
ومنها الفرق بينهما فيما يتعلق بالكفر وعدمه. وقد كتب شيخ الإسلام 
رسالة في بيان أوجه المفارقة التي بين فعل جنس المأمور وتركهء 
وبين فعل جنس المنهي عنه وتركهء قال في أولها: «قاعدة في أن 
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنهء وأن بحسن 
ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وأن مثوبة بني آدم 
على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. 2١.‏ ثم 
بين صحة هذه القاعدة بأدلتها من اثنين وعشرين وجي(" . ظ 

والذي يهمنا هنا هو الفرق بين الأمرين من جهة الكفر وعدمهء 
فإِنَ أهل السنة يقولون إن ترك جنس المأمور به: كفرء بخلاف فعل 
المحظور فلا يكفر فاعله إلا بجحود أو استحلال» وهو المقصود 
بقولهم: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب مالم يستحله». 
فشرط الاستحلال والجحود هو فيما يتعلق بفعل المحظور أو ترك 
عاق المامور لأ حسف مالم يتضمن ذلك الآحاد ما يضاد الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «إنه قد تقرر من مذهب أهل 
السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة: أنهم لا يكفرون أحدًا من 


2000 مجموع الفتاوى (168-86/65). 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


أهل القبلة بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيًا 
عنهء مثل الزنا والسرقة وشرب الخمرء مالم يتضمن ترك 
الأوعان. ب ددا 

وقد بّن الإمام سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله - مذهب أهل الشيية 
في التفريق بين الأمرين فيما يتعلق بالكفر وعدمهء أتمّ بيان» وبيّن 
مخالفة المرجئة لأهل السنة في ذلك» فقال وقد سكل عن الإرجاء: 
ايقولون الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل. والمرجتئة 
أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إلله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسموا ترك الفراتض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم. وليسوا 
بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصيةء وترك 
الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في أمر آدم 
صلوات الله عليه» وإبليس» وعلماء اليهود: 

أما آدمء فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرّمها عليه 
فأكل :منها متعمدًا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين» فسّمّي عاصيًا 
من غير كفر. وأما إبليس» لعنه الله» فإنه فرض عليه سسجدة واحدة 
فجحدها متعمدًا فسُمّي كافرًا. ظ 

وأما علماء اليهود. فعرفوا نعت النبي كَل وأنه نبي رسول» 
كما يعرفون أبناءهم. وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم 
الله عز وجل كفارًا. 

فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء 
وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله» وتركهم 
على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. والله 
أعلم» اه”"' . فقد بيّن رحمه الله أن الذنوب على ثلاثة أقسام : 


() المرجع السابق .)40/5١(‏ 
(؟) رواه ابن الإمام أحمد في السنة /١1[‏ رقم (746)] وقال محققه : إسناده صحيح . 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


١‏ دارتكات المجارم من غير استخلال» فهذا معصية. 

؟ ترك آحاد الفرائفض فهذا كفر إن جحد كما كان من إبليس 
لي ا اي 

وي جس الفراتض فهذا كفر بذاته ولايشترط له الجحود. 

رح الي ريه لمعا 

وأما الخوارج فقد جعلوا ترك جنس الفراكض كترك آحادها 
وجعلوا فعل المحظور كترك جنس المأمورء والكل عندهم كفر 
مخرج من الملة. 

وبناء على الاختلاف في هذه المسألة وغيرها من مسائل 
الإيمانء خالفت كلا الطائفتين من المرجئة والخوارج» أهلّ السنة في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل ١‏ اللهم» فذهبت الخوارج إلى أن كل حالات 
الحكم بغير ما أنزل الله من التشريع والحكم به على الاستمرار 
والمخالفة في القضية المعينة ‏ سواءء في كونها كفرًا أكبر. 

وذهبت المرجئة إلى ضد ذلك» وأن كل حالات الحكم بغير ما 
أنزل الله كفر دون كفرء ولا يكون شيء من ذلك كفرًا أكبر إل 
بجحود أو استحلال . 

وأما أهل السنة فكان مذهبهم وسطًا بين إفراط الخوارج 
وتفريط المرجئةء بناء على مذهبهم في هذه المسألة وغيرها من 
مسائل الإيمان. وبيان ذلك أن يقال: 

إن التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار هو ترك لجنس 
المأمور. الذي هو الالتزام بالشريعة الإللهية وأن تكون أساس الحكم 
والتحاكم» أضيف له فعل المحظورء الذي هو الحكم بغير ما أنزل 
الله . فلذلك كان التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار كفرًا 
أكبر» بمنزلة ترك جنس العبادات . 

وأما المخالفة في القضية المعينة والحكم فيها بغير ما أنزل 
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الله»ء فذلك بمنزلة ارتكاب المحرمات التى لا يكفر صاحبها إلا 
بالاستحلال» وبمنزلة ترك آحاد الفرائضء التي لا يكفر صاحبها إلا 
بالجحود. ولذا قيل بالفرق بين التشريع الوضعي والحكم به على 
الاستمرار» وبين المخالفة في القضية المعينة أحيانًا. والله أعلم . 

الوجه الثاني: أن هذا الحكم مبني على معرفة حقيقة العلاقة 
بين الظاهر والباطن فيما يتعلق بالإيمان ونواقضه. 

تقدم بيان مذهب أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن في 
الإيمان ونواقضهء وأنْ هذا التلازم من جهتين» من جهة تحقيق 
الإيمان النافع» فإنه إذا وجد الويمان الباطن الصحيح أثّر ذلك على 
الظاهر فوجد العمل بالطاعات بحسبه.ء وهكذا إذا ازداد العبد من 
العمل الظاهر أثّْر في زيادة إيمان الباطن. 

والجهة الثانية جهة نقض الإيمان وانتفاته»ء أو نقصهء وأن 
الذنوب الظاهرة دليل على ما في القلب» فمنها ما يدل على انتفاء 
الإيمان أو يستلزمه» ومنها ما يستلزم نقص الإيمان بحسيه”" . 

ومن هذا الباب؛ التشريع الوضعي والحكمٌ به على الاستمرار 
فإنه ذنب يستلزم انتفاء الإيمان الباطن ونقضهء. فلا يُعتدٌ معه بادعاء 
اعتقاد فضل الشريعة الإللهية وعدم مماثلة أي حكم لحكمهاء 
واعتقاد وجوب الحكم بها وعدم جواز الحكم بغيرها؛ فإنه يمتنع أن 
يشرع إنسان تشريعًا وضعيًا أو يحكم به على الاستمرار» مع علمه بأن 
حكم الله يخالفه»ء ويكون مع ذلك مؤمئًا بفضل الشريعة ووجوب 
الحكم بها. ولأجل هذا تكرر كلام الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه 
الله في تأكيد هذا المعنى وتقريرهء فقال مرة: (إنه لا يجتمع 
التحاكم إلى غير ما جاء به النبي يك مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلا. 


)١(‏ انظر: الفصل الأول من هذا الباب ‏ رابعًا: نواقض الإيمان عند أهل السنة ص77 
5817). 


بل أحدهما ينافي الآخر»”١‏ 

وقال في موضع آخر: «لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه 
باطل. فهذا لا أثر له بل هو عزل للشرعء. كما لو قال أحد: أنا 
أعبد الأوثان» وأعتقد أنها باطل)2” . 

وقال في موضع ثالث: «وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفرء 
إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق» 
فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب 
وتخضيع فهو كفرء وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل» اه”” . 

وبيان هذا الوجه: أن التشريع الوضعي يتضمن أمرين كل واحد 
منهما ينافي الإيمان ويضاده. وهما: 

() الاستحلال. 

(ب) الإعراض المطلق عن الشريعة الإللهية ورفضهاء ولو في 
موضوع واحد قطعي . 

( أ ) فأما كونه يتضمن الاستحلال ويستلزمهء فيتضح بثلاثة 
أمور : 

5 صورة التشريع الوضعي وما هو قائم عليه‎ - ١ 
عملا يضاهي العمل بأحكام الشريعة الإللهية من حيث تعميمه‎ 
والإلزام به وتكوين المحاكم التي تفصل النزاع بأحكامه. . . إلخ©©,‎ 
ولذلك فإن أصحاب التشريع الوضعي يعتبرون من أخص خصائص‎ 
قوانينهم وتشريعاتهم العموم المجرد. والإلزام» ولو لم يكن ما‎ 
تحكيم القوانين» ص(7).‎ )١( 

(0) فتاوى ابن إبراهيم (189/5). 
(9) المرجع السابق .)58١/١7(‏ 
(4) والتشريع الوضعي قائم من أساسه على مضاهاة أحكام الشريعة» وشواهد هذا كثيرة جدّاء 


واقتصر هنا على أهم ما تختص به الشريعة الإللهية» لبيان مضاهاة التشريع الوضعي لها في 
أخص خصائصهاء فما بعذه من ياب الأولى والبدهي . 


يصدر من ذلك نضًا في الأمرء لكونهم يعتبرون فكرة الإلزام متوافرة 
في كل ما يصدر عن التشريع الوضعي بالضرورة. 

وفي بيان هاتين الخاصيتين من خصائص التشريع الوضعي» 
يقول د/ حسن كيرهء وهو يشرح المقصود بكون العموم والتجريد 
من خصائص القانون الملازم له: «القانون باعتباره مجموعة قواعد 
تضع نظامًا للمجتمع... إنما يسبق في وجوده ما يواجه من فروض 
يخضعها لحكمه. ومن هنا لم يكن من المتصور أن يتيسر حصر كل 
ما قد يعرض في المستقبل من مختلف الفروض والحاللات الفردية 
غير المتناهية» ووضع قاعدة آمرة يشان كز حالة عل حدنها ينصرف 
التكليف فيها إلى شخص معين بذاته. 

فالتكليف الذي يتضمنه القانون إذن» لا يمكن أن يكون إلا 
تكليفًا عامًا مجردًا يتوجه إلى كل من تتوافر فيه صفة بعينها لا إلى 
شخص بعينه» ويواجه كل واقعة تتوافر فيها شروط معينة لا واقعة 
معينة بذاتها. ومن هنا جاء ما يتميز به القانون من تواتر التطبيق 
واطراده كلما توافرت الصفة المطلوبة في فرد أيّا كان» أو اجتمعت 
الشروظ" المهينة الورافنة: آنا كانض م ي... ولزالاك فهو يكتسب صفة 
الدوام»ء بمعنى أنه لا يقتصر على الحال.» بل يمتد كذلك إلى 
الاستقبال» فيتربص دائمًا بصفة الشخصء. أو نوع الواقعة» وهو ما 
يتسع لعدد غير محدود أو محصور من الحالات. . .2300 , 

ويقول مبيئًا خاصية أن يكون القانون ملزمًا: 

«لما كانت مخالفة هذه القواعد أمرًا متصورًا... لما للأفراد 
من إرادة حرة تمكنهم من سلوك طريق الطاعة أو طريق المخالفة - 
تعيّن فرض جزاء مادي يرصد على كفالة احترام هذه القواعد.» حتى 


000 أصول القانون. د حسن كيره ص(0١-‏ 6 وانظر أصول القانون. د عبدالرزاق 
السنهوري. وأحمد حشمت ص(١١).‏ 
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5 يستقيم نظام الجماعة و د يستقر حكم العدل فيها. 

وليس يتأتى تحقيق ذلك عملاً عن طريق إعطاء كل فرد الحق 
في تقويم مخالفة الآخرين لحكم القانون بنفسهء فهذا أيسر الطرق 
إلى سيادة الفوضى وشيوع الادعاء والتحكيم والقضاء على القانون 
من حيث يراد تأكد سلطانه . من أجل ذلك تكد الضرورة وجود 
سلطة عامة مختصة في الجماعة يعهد إليها بكفالة احترام القانون. . . 
تلك هي فكرة الجزاءء التي يعتبرها أكثر الفقهاء لازمة من لوازم 
القانرن» حتى ليتخذها بعضهم فيصلاً للتفرقة بين القواعد القانونية 
وبين غيرها من قواعد السلوك أو القواعد الاجتماعية اللأخرى»اه 7(" , 

فإذا كان الاجتهاد المتعييت: إق. الكتابب والسئة» المستنبط 
منهماء لا يجوز إلزام الناس به مادام ليس معه نص ولا إجماع ولا ما 
هو في معنى ذلك2'9, فكيف بالتشريع الوضعي المضاهى للشريعة 
من كل وجه!! وقد حكى الأئمة الإجماع على عدم جواز الإلزام 
باجتهاد لا يستند إلى نص إو إجماع» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه أن القيم رحمهما ين وعدوه حكمًا بغير ما أنزل الله ! 
وأشاروا إلى كفر القائل به إذا علم مخالفتهء فقال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «ولى الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم 
ني النامن نم وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول 
600 نفس المرجعين (55 -/ا2)5 ص(5١).‏ 
0 انظر مجموع الفتاوى .)17/9/9”٠0(‏ 
فيه يراجع : (مجموع الفتاوى (/595/51 - /591) (95/؟/) و (ه#/ /او”ن لوسى لامر 

57 (إعلام الموقعين (؟5//ا١؟)».‏ 
وانظر في موضوع منع الإلزام بالأقوال التي يسوغ فيها الاجتهاد: كتاب «التقنين 


والإلزام به» للشيخ بكر أبو زيد فإنه مهم في هذاء والمواضع المذكورة عن شيخ الإسلام 
وابن القيم مستفادة منه. ص/ 77 وما بعدها. 


المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله حسب اجتهاده» وليس له أن 
يلزم أخذا بقبول قول غيره-وإن كان حاكمًا. 

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل 
الل وقال: «من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب 
وإلا قتل. وإن قال ينبغي كان جاهلاً ضللاً”" . فكيف بالتشريع 
الوضعي الذي هو خارج عن شرع الله أصلاًء مستقل عنه» وليس فيه 
9 إشارة إلى الاعتماد على الشرع المنزل؟ !! . 

وفي تقرير ذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -: 
اوفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوئًا مخالقًا للشرع يحكم فيه 
في عباد الله إلا وهو يتحلة و عدون أنه خير من القانون الشرعي . 
00 هذا هو الظاهر. وإلا فما الذي حمله على ذلك)”9” . 

- أن أصحاب التشري م التي روما عر رك من 

م الله. ولذا فهم يؤكدون على «أن تحقيق العدل هو 
غاية القاعدة القانونية وأساسهاء وهو العنصر الأعر كن اتكوية جوهر 
القاعدة القانونية)9 ؟ . 

وتحقيق العدل أمر مطلوب» وما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل» 
وهو أمر متفق عليه بين جميع العقلاء. لكن ما أنزل الله على نبيه 
محمد وَل عدل خاص.» ومخالفته على أن تلك المخالفة عدل مع 
العلم بما أنزل الله على نبيه - كفر. كفعل اليهود حين ظنوا أنهم 
بتغييرهم حكم الله ليعم الشريف والضعيف قد أقاموا العدل ورفعوا 


2000 مجموع الفتاوى و0 ام - 848 . 

() الاختيارات الفقهية» تحقيق أحمد الخليل (ص/ 187). 

() تعليق الشيخ على «فتنة التكفير» للألباني ‏ إعداد حسن أبو لوز. ص(70). 

(5) يراجع: أصول القانون» د/ حسن كيره ص(185- 205١17‏ فكرة القانون» ديئيس لويد 
الفصل السادس «(القانون والعدل). 
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الظلمء كاد عدر مني كدر اكير فإن ما أنزل الله هو «أكمل أنواع 
العول: وأحمقيا والحكم به واجب على النبي كله وعلى من اتبعه. 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر)"'©. 

فالنظر إلى العتتويع الوضعي بأنه عدل مع العلم بمخالفته لما 
أنزل الله يعتبر استحلالا . 

ثم إن هذه النظرة إلى التشريع الوضعي لا تخلو من أن تتضمن 
اعتقاد: أنه أحسن من حكم اللهء أو مماثلٌ لهء أو أنه يجوز الحكم 
به. وكل واحد من هذه كفر محض”" . 

وفي .هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : «من لم يحكم 
نما أنوزل الله اتجفانا نوه أو الحيناواه أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه 
وأنفع للخلق» أو مثله ‏ فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة. 

ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية» لتكون منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح 
وأنفع للخلقء» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية : 
أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل 
ما عدل إليه»ء ونقص ما عدل عنه. 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامّاء والمسألة 
م ل ل ل لأن المسائل التي 

تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق0". وإنما هي من 


.)11/6( منهاج السنة‎ )١( 
.)7- هه ويراجع : تحكيم القوانين» ص(‎ 
فيه وهو ما ذكره قبل هذا من أن الحكم بغير ما أنزل الله منه الكفر الأكبر إذا احتقر حكم الله‎ 
ار إلا 1 ري اح بدا بوت وا كرد الاك مون كار اجر‎ 
فسقا وليس بكفرء بحسب الحامل على عدم الحكم بما أنزل الله.‎ 
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القتسم الأول فقط [يعني الكفر الأكبر]. لأنَّ هذا المشرع تشريعًا 
يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام» وأنفع 
للعباد» كما نيقبت الإشارة اليه 00 


وخلالاصة القول في هذا: أن هن حك يشير (ها أدزل اللهء» ورأى 
ا ام فهو كفر. 
كمثل من يرى أن حكم الشرع الظاهر بنص الوحي: ظلمء فإنه كافر. 
كما في اقضة من الك على البق 46 كمه وقسدمئت وقال: «اعدل يا 
وسو لاله فقال: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل)”'2. وقول الآخر: 
«(إن هذه لقسمة ما عَدِل فيهاء وما أريد فيها وجه الله)0” , 

فَإِنّ هذا كفر محضء كما قال شيخ الإسلام: «ومن هذا الباب 
قول القاكل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وقول الآخر: اعدل 
فإنك لم تعدل. وقول ذلك الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فإن هذا 
كر لع ات 

وإنما ترك النبي وه قتل هؤلاء لثلا يسمع المشركون أنه يقتل 
أصحابه فيكون ذلك مانعًا لهم من الدخول في الإسلام» حيث لم 
يطلعوا على حقيقة أمر هؤلاء مع إظهارهم الإسلام بل والمبالغة في 
العبادة» ويؤيده ما جاء في الحديث: «قال عمر: دعنى أضرب عنقه 
قال: دعهء. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع 


ك4 شرح الأصول الثلاثة» ص(58١159-1).‏ 

0) رواه البخاري في صحيحه [ك استتابة المرتدين - رقم 39 ومسلم في صحيحه 
[ك الزكاة ‏ رقم .])٠١7(‏ 

إهرة رواه مسلم في صحيحه ك الزكاة ح .)1١75(‏ 

)0 الصارم المسلول (7/ 986 -9845). * 


صيامه . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 7 


يقول الحافظ ابن حجر: «قوله «فإن له أصحابًا. . .» هذا 
ظاهره أنّ ترك الأمر بقتله» بسبب أن له أصحابًا بالصفة المذكورة. 
فيحتمل أن يكون لمصلحة التأليف» كما فهمه البخاري» لأنه وصفهم 
بالمبالغة في العبادة مع إظهار الوسلام. فلو أذن في قتلهم لكان ذلك 
تنفيرًا عن دخول غيرهم في الإسلام) ا 

وقال النووي ‏ رحمه الله -: «قال القاضي: ... حتى استأذن 
عمر وخالد النبي كيد في قتلهء فقال «معاذ الله أن يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه»» فهذه هي العلة. 00 
من المنافقين الذين آذوه» وسمع منهم في غير موطن ما كرههء لكنه 
صبر استبقاء ء لانقيادهم وتأليقًا خيرم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل 


أصحابه فينفروا») اه 


والمقصود أنه ا إلى حكم غير الشرع الإلهي 
أنه عدل مع العلم بحكم الشرع الإلهي» وبين النظر إلى حكم الشرع 
الإلنهي بأنه ظلمء بل كلاهما سواء وفد ثبت بالنص أن الثاني كفر 
محض فكذلك الأول ٠‏ واللهأعلم . 

زهيدان الأسران الدالان على تضمن التشريع الوضعي 
للاستحلال ينقضان قول من قال: إن الأصل في التشريع الوضعي أنه 
كفن دون 0 ويستدل على ذلك بأقوال العلماء من أهل السنة» 
ديمينا عل غيزن. وحيها: . ولو تأمل أقوال أهل السنة تلك لعلم أنها 
عليه لا له؛ وذلك أن علماء أهل السنة يذكرون شرطًا في الحالة التي 
يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أصغرء وهو أن يعترف على 


69 روآاه البخاري في صحيحه ك/ استتابة المرتدين اح 5973590). 
(5) فتح الباري (197/17). 
5 شرج عبن زمار 


5006 في ضوء العقيدة الإسلامية 


نفسه بالخطأ وأنه قد أصاب ذنيًا وأتى قبيحًا. ومن ذلك قول أبي 
مجلز ‏ رحمه الله - وقد سأله الأباضية عن حكام زمانه إرادة منهم أن 
يلزموه بقولهم من تكفيرهم وتسويغ الخروج عليهمء فقال: «هو 
دينهم الذين يدينون بهء وبه يقولون وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئًا 
فهر فوا أنهم قد أصابوا ذنبًا؟»ء وفي رواية: «إنهم يعملون ما 
يعملون - يعني الأمراء ‏ ويعلمون أنه ذنب2”2. وقولٌ الشيخ ابن 
إبراهيم: «وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله 
رعو الدئ ا يخرع من الملقه + وذلك أن "جل شهواتة وهو امعلن 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله 
هو الحق. واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى)””2. وقولٌ 
الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله : «أما من حكم بغير حكم الله وهو 
عالم أنه مرتكب ذنبّاء فاعل قبيحًاء وإنما حمله على ذلك الهوى» 
فهو من سائر عصاة المسلمين)””". اه. فهل من يشرّع تشريعًا 
يضاهي به أحكام الشريعة الإللهية» ويعمل به عمادٌ يضاهي به العمل 
بأحكام الشريعة» ويرئ أن تشريعه الوضعي عدل مع العلم بمخالفة 
شرع الله: يصح فيه أنه معترف بالخطأء مقر بأنه مرتكب ذنبًا وفاعل 
قبيخاء ومجانب للهدى؟! أم إن المقرّ بالذنب وفعل القبيح مستتر 
بفعله؟ فكيف إذا كان هؤلاء يعتبرون ممارسة التشريع حمًا يمارسه 
اليش ١!‏ 


- وهو أوضح الوجوه الذالة على الاستحلال» وهو ما يشتمل 
عليه التشريع الوضعي من إباحة إتيان المحرمات المجمع على 
تحريمها الظاهرة المعلوم تحريمها بالتواتر» والمنع من إتيان الحلال 


() تحكيم القوانين» ص(7). 
(9) أضواء البيان .,)1١/9(‏ 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


المجمع على حله الظاهر المعلوم حله بالتواتر 


وأوضح مثال على هذا إباحة إتيان الزنى الصريح الذي لا شبهة 
فية"" 4 روالرنى م مانت الظاهرة المعلومة من الدين بالتواتر» 
وَصَفَّه الله بقوله: 3 ولا كَفَريوأ لزنه ِنَم كان فحِسَّه وسَآء سَبيلا 9 * 
[الإسراء/ ؟7]. 


لكن التشريع الوضعي لا يعتبره جريمة يعاقب عليها إلا في 
خاللات معيثة كالاغتصاب و20 وهذه الحالات التي يُعتبر الزنى 
فيها جريمة ليس لأجل كونه فاحشة كما قال الله تعالى “0 اح ؟ 
آخر هو اعتبار أن تلك الحالات اعتداء على الحرية الإنسانية» والتي 
هي الأساس الذي بنى عليه التشريع الوضعي المعاصر أحكامه؛ كما 
تقدم توضيح ذلك في الباب الثاني . 
ولذلك ينص القانونيون على الفرق بين نظرة الدين للزنى» 
وبين نظرة التشريع الوضعي لهء فالزنى في الشريعة الإللهية محرم 
باعتباره جريمة أخلاقية وفاحشة يترتب عليها الفسادء وانتشار 
الرذيلة» واختلاط الأنساب. .. الخ وأما التشريع الوضعي فيعتبره 
جريمة إذا كان اعتداء على الحرية الخاصة للفردء كما في حالة 
الاغتصاب» وحالة الزنى بالمرأة المتزوجة؛ حيث إنه يكون في هذه 
الجالة اعتداء على كحرية الزوج' "+ يفول علن: ضور يكن 
القول: نان الْرَنَى في قانوننا الوضعي معناه: خيانة العلاقة الزوجية» 
بينما الشريعة الإسلامية تعتبر الزنى كل صلة جنسية محرمة بين رجل 
١‏ يراجع: التشريع الجناتي» عبدالقادر عودة (141:/7-.44): الشريعة الإللهية لا القوانين 

5 د/ الأشقر ص(١8‏ - 87): حكم الزناء د/ عابد السفياني؛ ص(0؟ - 089 . 


هع يراجع : : القانون الفرنسي قانون الحدود والجنايات /١[‏ 6م بند (9؟؟ )]. 


[فرة يراجع : جريمة الزنا في ضوء القرآن والفقه., د/ عبدالمجيد الشواربي ص(2)59 
الموسوعة الجنائية» جندي عبدالملك ص(57). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


واهراة 37 


وينص التشريع الوضعي على أن المرأة البالغة غير المتزوجة إذا 
رضيت بالزنى فلا يعتبر هذا جريمة ولا يعاقب على ذلك. . جاء في 
الموسوعة الجنائية: «لا يعاقب من يقدم على إغواء فتاة يبلغ عمرها 
أكثر من أربعة عشر عامّاء ويتخذ منها خليلة له مدة من الزمن. فإن 
أعسال الفاحشة فى هذه الحالة لا يدخلها أ فكضر آخن د شانة أن 
كر وا دروا يكن عانيا الا 0 

وجاء في شرح قانون العقوبات الأهلي: : «وعلى هذا لم يحرم 
القانون الفرنسي والقوانين ن التي استمدت منه أحكامهاء كالقانون 
المصري. من الأفعال المنافية للفضيلة سوى الأفعال التي ترتكب 
علنّاء والأفعال التي ترتكب بغير رضا الطرفين» أو التي ترتكب مع 
مخ..لبمن' اعلا للزهنا»: أو الأفمال: الى تقياك :ديا احرمة الروهيةة أو 
الأفعال التي يراد بها إغراء الشباب على الفجور)»0” . 

وهذا النقل الأخير فيه بيان للحالاتٍ التي يعاقب عليها القانون 
ويعتبرها جريمة فيما يتعلق بالزنى» ويلاحظ أنها كلها يشملها اعتبار 
الاعدداء على الحرية الإنسانية. بل إن بعض التشريعات الوضعية لا 
تعتبر كل هذه الحالات زنى وجريمة تعاقب عليهاء إلا في حالة 
واحدة هي حالة الزنى الواقع من أحد الزوجين على فراش 
الدو: ا 

جاء في شرح قانون العقوبات الأهلي: «الزنا في قانون 
العقوبات معنى اصطلاحي خاصء فلا يشمل كل الأحوال التي يطلق 


() الموسوعة الجنائية»؛ جندي عبدالملك (؟/00١5).‏ 

زفرة شرح قانون العقوبات الأهلي م وانظر القانون الفرنسي - قانون الحدود 
ا 00). 

() يراجع: جع : التشريع الجنائي » عبدالقادر عودة (؟9515/5). 


عليها هذا الاسم في الشريعة الإسلامية» بل هو قاصر على حالة زنا 
الشخص المتزوج حالة قيام الزوجية فعلاٌ وحكمّا)7" . 

وإذا وقع الزنى من الزوجة فإن للزوج أن يعفو عنها ولو بعد 
الحكم النهائي عليهاء لأن هذا حقه فله أن يتنازل عنهء ولذلك 
قالوا: «قيام الزوجية يشترط .لتكوين الجريمة» فإذا كانت المرأة 
مرتبطة بقيك الزواج فإن هذا القيد هو الذي يلزم المرأة بالأمانة 
والإخللاص لزوجهاء فالزنا قبل الزواج له عقاب عليها) «كذا ل" 
عقاب على الزنا الذي يقع بعد انحلال رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو 
الطلاق)0" , وفي الموسوعة الجنائية: «المرأة المتزوجة التي ثبت 
زناهاء يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين» لكن لزوجها 
أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضاته معاشرتها له كما كانت)0 ., 

فإذا لم يكن هذا استحلالاً صريحًاء فما معنى الاستحلال 
إذن؟ ! !! 

(ب) وأما كون التشريع الوضعي يتضمن الإعراض المطلق عن 
الشريعة الإللهية ورفضها والرد لهاء فبيانه أن يقال: 

إن الله تعال قد أنزل شريعته لتتبع » ويعمل بهاء ا 
ويتحاكم إليهاء بم محبتها وتعظيمها واعتقاد فضلها وكمال عدلها 
ووجوب العمل بها. ولم ينزلها لمجرد الاعتقاد فحسب » » على 
2# مقتضى أصل الإيمان: عيذ أهل السكة يه انه قول وعمل لا يكفي 


أن نينا دون الآخرء وقد تقدم بيانه . 
قال الله تعالى: 8 دم ثم جَعَلَئكَ عل سَرِيمَةٍ ين لامر داحم وَلَا لتم 


سم ويه سه سه 


أهواء ألْذِين لا يعلمو 49 [الجاثية/ ]١18‏ فأمر الله باتباع شريعته دون 


00 شرح انون اتويات‎ )١( 
.)0( الموسوعة الجنائية‎ )9 


اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تعالى في بيان الحكمة من 


م 


م سه ار 30 آذه و سن سس رس اس 
اكاك كمه عن .نسلة: « كان اناس أمة وَبدَء مبَحَتَ ألَهُ لين مسق ريت 
َمْنَذِرِنَ وَأنزلَ مَعَهُمْ الككب ,لحن لحم بين ألكاس دما تلا د » 
[البقرة/ 17؟1. 


5 5 لماعك ع سس سر جه 000 ع د أ مم 2 00 
فى قوله تعالى: ## يناي لذن -امنوأ أطِيعوا الله وأطِيعوأ السو وأو لد وك إن 


مد سم عه . جوم و م مه رء ول ميم لمم 


لنلزعم فى شع هردوه إل الله وَارَسُولٍ إن كُمْ توميو اله وَلِرّو الآ وِكَ ج:* 
وَلَحَْسَنُّ تَأَوِيلا () * [النساء/ 04] وقوله: آل تَرَإِلَ الذرح بَرْعْمُونَ 
ل لم 6 سخ 1 امس رمس - عن ع 2 4 سس سر سس سيره عل عر 
نهم ءَامَنُوأ يمآ أل إِليَكَ وَم1 أََزِلَ من قَبَِكَ برِيِدُونَ أن يسَاكُموَأ إل لسوت 
مح 4 سم م بج رس م6 > آ آ ‏ آ ا آ سأك . 
وَكَد أصروا أن يكفروا يد 4 [النساء/ ]1١‏ وقوله: # ملا وَرَيَكَ لا مُومبورت 
حَقَ يوك يما سجر تتم حم ل يج ذو أ ف أيهم حرجا كا 
فصت وَمُسَيْمُوأ شَلِيمَا 42 [النساء/ 16]. 

وقد تقدم توضيح دلالة هذه الآيات'؟2. وأن الرد إلى غير 
شريعة الله وجَعْلَ ذلك أساسًا للحكم والتحاكم. يتعارض مع 
الإيمان» كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «إنه جعل هذا الرد من 
موجبات الويمان ولوازمه» فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة 
انتفاء الملزوم لانتفاء لدؤقف ايا التلازم بين هذين الأمرين». فإنه 
.من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر)»”" . 

وكما قال ابن إيراهيم د رحمه الله -: «إنه ليه يجتمع التحاكم 
إلى غير ما جاء به النبي يَلخٍ مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاء بل 
أحدهما ينافي الآخر)”” . 

فإذا تقرر هذاء فإن التشريع الوضعي يتضمن ترك العمل 
)١(‏ انظر ص(555) وما بعدها. 
() إعلام الموقعين .)85/١(‏ 
() تحكيم القوانين»؛ ص(”7). 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


بالشريءة: الإللهية» من جهة تصريف شئون الحياة بها حكيًا 
ولخاتطار ومهجا متبعاء إما معلا أو بالسمية للشيء موص له 
أنوالةة ال ل ل 0 
الكفر . . والدليل على ذلك ما كان من اليهودء فإن الله تعالى قد ذمهم 
على عدم قيامهم بأمر التوراة مع أنهم يعتقدون صحتهاء ووصفهم 
بالأمور المنافية للويمان في عدة مواضع : 

د فوصفهم بالكفر تارة»ء كما في قوله تعالى : 0 
ل ع و رد َرَت وَأَنشْر 
تنبذرة ©) ثلث كؤلة تفنو انس وَعوجرة ريا يخم ون 
ديترهِم 5 0 و وَالْعْدوانٍ وَإِن 200 وهو 
جه 1 عرس و و اي ِ 0 زع 020 
2 حَيمُعَبضك)ْ إخراجه] جه أنعؤْمنَ يمع لكك وك رات يمَعْضٍ 5 بمَعَض فم 
جَرَآاء مَن يَفْعَلْ دك مِنحكُمْ إِّا حزق فى الحؤة الذي يو القبامة تو 
ِل أُسَد الْمَنَاتٌ وْمَا) لله بعل حَمَاكَمَلُونَ )4 [البقرة/ 84 - 80] فذمهم 
الله بكونهم يعرفون شرع اللّه ويعتقدون صحته وميم ذلك يخالفونه. 
فيعملون بخلااف ما يعتقدون( 4 وذلك أن الله فرض عليهم ثلاثة 
أمورء وهي : أنذ لا يسفك بعضهم دم بعضء ولا يخرج بعضهم 
بعضًا من ديارهم, وأن من وجدوه أسيرًا منهم وجب عليهم فداؤه. 
فعملوا بالأخير وتركوا الأَوَلِيْنَ فوصفهم الله لأجل ذلك بالكفر . 
يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله 2 «إن الأوس والخزرج وهم 
الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي د مشركين .» وكانوا يقتتلون علق 
عادة الجاهلية. -- 00 ارق الثللاث من فرق 0 بنو 
أغر 58 0 إذا الوا ) أعان اليهودي حليفه على 0 


.)187 /١( يراجع: تفسير ابن كثير‎ )١( 


التشريع الوضعى في ضوء العقيدة الإسلامية 


الذين تعينهم الفرقة اللأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهودي 
ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت الحرب 
أوواوهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدئ بعضهم بعضًا. 
والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم» ؛ ففرض عليهم أن لا يسفك 
بعضهم دم بعض » ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم, وإذا وجدوا 
أضية! منهم وجب عليهم فداؤه. فعملوا بالأخير وتركوا الأَوَليْنَ 
فأنكر الله عليهم ذلك فقال: « أفْمُؤْمِمُونَ بِبَعْضٍ الككب » وهو فداء 
الأسير » *# وتكفرورت د بِبَعَضٍُ* وهو القتل والإخراج. وفيها دليل على 
أن الإيمان يقتضي فل الأوامرء ٠‏ واجتناب النواهي». وأن المأمورات 
كن الانمان» د 

- ووصفهم بالتولي والإعراض الموجب للكفرء تارةٌ» فقال 
0 أ تر إِلَ الست وهأ يباين الححككّي يِنعَوْدَ 1 ككل ام يبن 
نينر ري ون قم تتوث 406 آل عمران/ 00 

وقد تقدم النقل عن ابن جرير ‏ رحمه الله أنّ الأمر الذي 
تركوا العمل به فوصفهم الله لأجل ذلك بالتولي والكفرء هنا في هذه 
الآية يستوي فيه أن يكون هو أمر م الإسلام» اف آمو تفورة يرن 
له أو أمر إقامة الشريعة في الحدود وسائر الأحكام . لآن كل واحد 
من هذه الأمور يجب الإتيان به» ويعتبر تركه توليًا وإعراضا يوجب 
الردة ثم قال ابن جرير: «فامتنعوا منه» فأخبر الله جل ثناؤه عليهم 
بردتهم وتكذيبهم بما في كتابهم. وجحودهم ما قد أأخذ عليهم 
عهودهم ومواثيقهم بإقامته والعمل به» اه(" . 

20202 
- ووصفهم بانتفاء الإيمان عنهم» تارةٌ. فقال: « 00 


وعندهذ لور يبا كم أله ل ب 0 1 د اكه وَُلحِكَ 


_ 


.)187 -181/١( تفسير ابن سعدي (١/9/ا- 054) وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5194-7١18/9( تفسير ابن جرير‎ )0( 


التشريع الوضعي ش فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ِالْمؤْمنِيت 40 [المائدة/ 47] وهذه الاية ‏ كما تقدم معنا نص 
في أن التولي المراد في الاية» هو تركهم العدل بشرينعة العور 1 :نينا 
علق ام الزانيين وتشريعهم حكمًا اخر غير حكم التوراة» أو ما 
يتعلق بالطائفتين من اليهود وما كان بينهما من اصطلاح اصطلحوا 
عليه ووضع وضعوه من المفاضلة بينهما في الدية والقصاص» مع 
أنه كائونا يعلمون حكم التوراة كما قال ابن جرير: «يعلمون ذلك لا 
يتناكرونه ولا يتدافعونه» ويعلمون أن فيها على الزانى المحصن 
ري وفي نفس الأمر كانوا يعتقدون صحة التوراة وصصحة 
أحكامهاء ومع ذلك لما كان عملهم ينافي هذا الاعتقاد عندهم 
وصفهم الله بالتولي والإعراضء» وأنهم لأجل هذا كافرون غير 
مؤمنين . ددك لبن جرير بستده عن عبدلله ين كثير - رحمه الله - في 
قوله « ثم يتَوَلَوْرت هن بَحَدٍ ذلك » قال: «توليهم» ما تركوا من 
كعات 1 وهذا الترك منهم والتولي الظاهر دليل على ري 
الباطن» كما قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: « #8أوَمَآ أُوَليِكَ باألئؤمنييت» 
يقول: ليس من فعل هذا الفعل» أي من تولى عن حكم الله الذي 
حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه في خلقه بالذي صدق الله 
ورسوله» فأقر بتوحيده ونبوة نبيه عَللةِ؛ لآأن ذلك ليس من فعل أهل 
الإيمان. وأصل التولي عن الشيء الانصراف عنه» اه©© . 

وقال الله تعالى عنهم: #وَاتَبَعُوأ ما تَدْلُوأْ ألمّمنطِينٌ عل مُلكِ 
سُلَيِمَدنَ. . . » الآية بتمامها [البقرة/ .]٠١*‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان». ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
0) المرجع السابق (41/5؟). 


(5) المرجع نفسه (48/5؟). 
زف4 المرجع نفسه. 


لا يعلمون. يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرةء ومع هذا 
قفون ا 

«فلو قدرنا أن من يحكمون بالقوانين الوضعية لم يزيدوا على 
هؤلاء شيئاء بل غاية فعلهم أنهم تركوا العمل بكتاب الله واتبعوا ما 
تقرره شياطين التشريع في الشرق والغرب» وحذروا الناس من 
التحاكم إلى هذه القوانين وبينوا لهم أنها كفر واعتقدوا أن مصيرهم 
إلى النار إن فعلوا ذلك؛ لكنهم ظلوا يشرعونها ويحكمون بهاء فهل 
يكون حكمهم شيئًا سوئ الكفر!! 

فكيف وهؤلاء كما يعلم الناس بالتواتر لاا يحذرون من قوانينهم 
ولا يقولون إن أصحابها من أهل النار»ء ولا أن الشريعة أفضل منها 
- مجرد قول مع أنه غير نافع بل يفخرون بإصدارها ويجعلون ذلك 
عيدًا أو شبه عيد. . .)250 , 

ولأن دلالة التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار» على 
تضمنه ‏ الإعراضن: المطلق عن الشريعة. الالنهية :ورفضها والرد لياء 
دلالة واضحة ‏ فقد اتفقت كلمة طائفة من علماء أهل السنة على 
ذلك ونضوا غلية: ظ 

فقال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله وقد عد التشريع 
الوضعي والحكم به النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر فيما يتعلق 
بالحكم بغير ما أنزل الله : «الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها 
معاندة للشرعء ومكابرة لأحكامهء ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة 
بالمحاكم الشرعيةء إعدادًا وإمدادا وإرصادّاء وتأصيلاً وتفريعًاء 
وتشكيلة بوسويةاء اونما وإلزامّاء ومراجع ومستندات. . .» فهذه 
المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام. . . يحكم حكامها. . . بما 


.)009/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )0719//5( ظاهرة الإرجاء للشيخ د/ سفر الحوالي‎ )( 


يخالف حكم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به 
وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم. 

فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأنَّ محمدًا 
رسول الله بعد هذه المناقضة» ام() 

وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي”' ‏ رحمه الله: «من كان 
منتسبًا للإسلام عالمًا بأحكامه. ثم وضع للناس أحكامًا وهيأ لهم 
نكما ليعملر ا بها ويتحاكموا إليهاء وهو يعلم أنها تخالف أحكام 
الإسلام ‏ فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وكذا الحكم فيمن أمر 
بتشكيل لجنة أو لجان لذلك». ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك 
النظم والقوانين» أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة 
لشريعة الإسلام» وكذا من يتولى الحكم بها وطبقها في القضاياء 
ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام. 

فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله . 

لكن بعضهم يضع تشريعًا يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه 
على علم منه وبينة» وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على 
العمل به أو ولِيَ الحكم به بين الناس» أو نفذ الحكم بمقتضاء 
وبعضهم بطاعة الولاة والرضئ .يما شرعوا! لهم ما لم يأذن .يه اشاء 
ولم ينزل به سلطانًا. 

فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان» ولا 
ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع إعراضهم عنه» 
)١(‏ تحكيم القوانين»ء ص(7). 
(؟) الشيخ العلامة مصري المولد والنشأة» كان أحد المؤسسين لجماعة أنصار السنة 


المحمدية بمصرء ثم انتقل إلى بلاد الحرمين» وأصبح من كبار علمائهاء ثم عن نائبا 
رئيس هين كار العلا ا ا وقد كتب عنه وعن جهوده 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وتجافيهم لأحكامه. بتشريع من عند أنفسهم » وتطبيقه والتحاكم 
إليه . . كما لم ينفع 0 ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه مع إعراضه عنه. 
وعدم الاستسلام والانقياد إليه» اه(" . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - : «وإن العقل 
لبعسر عليه أن يتصور أن مؤمبًا مذعتًا لدين الله يعتقد أن كتابه يفرضص 
عليه حكمًا ثم هو يغيره باختياره ويستبدل به حكمًا آخر بإرادته. 


إغواضاعقة: وتفضياة الخيره عليه» ويعتدٌ مع ذلك بإيمانه وإسلامه») 
60 
اه 


وقال الشيخ لكو أبيا 0 ؛. «ومعلوم أل الحكم بغير ما أنزل 
الله فاتك للشرع. 0 لكا ومشاقة له و20 
الوجه الثالث: أن حقيقة حقيقة التشريع الوضعي » الامتناع عن الالتزام 
بالشريعة الإللهية. واد الكو مر 7 5 دل 
الوا على فلك يلف ف عظم جر عن امراف ود ار أ 
شريعة من الشرائع الواجبة المتواترة» بخلاف قتال الواحد. يقول 
0 الإسلام فخ تيمية ‏ رحمه الله 0 الأجمع علماء المسلمين على 
أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الوسلام الظاهرة المتواترة 
فإنه يجب قتالها حتى يكون اليس كله 0 


() رسالة الحكم بغير ما أنزل الله. ص( 54‏ 50). 

()- تفسيز المتاز (40/1/5). 

(9) بكر بن عبدالله أبو زيدء عالم معاصر.ء صاحب تصانيف مؤصلة. عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ء بالمملكة السعودية» ورئيس مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 

() تحريف النصوص» ضمن كتاب الردودء ص(7١7).‏ 

)2( مجموع الفتاوى (558/1) وانظر 251١(‏ 2046 5مه لامه), 


وإن كانوا قد اختلفوا في تكفير الطائفة الممتنعة. لكنّ الإجماع 
على وجوب قتالهم يدل على خطورة هذه الصورة. والقول بكفر هذا 
النوع متتجه وتؤيده أدلة» فإنه قد حدث بعد وفاة النبى يَكِةٍ أن ارتدت 
طوائف من العرب». وكانوا ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة 
الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي اللذين ادعيا 
النبوة. وصنئف ثالث استمروا على الوسلام لكنهم منعوا الزكاة 
وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي كَلِك'2 . وقد كان مانعو الزكاة هؤلاء 
على :صتفية: صنف جححدوا وجويهاء وصلئف امتنعوا عن أدائها من 
غير جحود 0 وهذا الصنف هم الذين وفع الخلاف بين أبي بكر 
والصحابة ‏ رضي الله عنهم - في قتالهم ومعاملتهم معاملة المرتديه0©, 
ثم أجمعوا على رأي أبي بكر رضي الله عنه - فكانت سيرته في 
جميع أصناف المرتدين سيرة واحدة» وأن نهم يعاملون معاملة الكفار 
من غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم. روى البخاري ‏ رحمه الله - - في 
صحييحه في باب «قتل من أب قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة») 
عن بي هريرة - رضي الله عدة ‏ قال : «لما قوفي النبي علد 
ما ا ا ل 0 
0 فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماك 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله). قال ألو كو : والله لأقاتلنّ من 
فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن 2 المال» ا عناقًا 
)000( يراجع: فتح الباري 51000 "7 .)5١‏ 
زهة يراجع 0 للخطابي ضمن سئن أبي داود (؟5/ ٠٠‏ 5362 فتح الباري (5١//ا/ا7),‏ 


000 ويراجع : الاعتصام للشاطبي 507 5 


التشريع الوضعي 3 في ضوء العقيدة الإسلامية 


فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت 
أنه الحو 17 

ومع هذا فقد اختلف العلماء في تكفير هذا الصنف ومن شابهه 
وه بعض العلماء أنْ هذا الدليل محتمل0"', ورجح شيخ الإسلام 
-رحمه الله أنهم كفار؛ لأن تواطؤهم على الامتناع وقتالهم عليه 
دليل على الكفرء واستدل بأنَ السلف سموهم مرتدين» وأنّ أبا بكر 
والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عاملوهم معاملة الأصناف الأخرئ من 
المزتدية ولأنهم لما لم يكن لهم شبهة سائغة ولا تأويل مقبول لم 
يفرق الصحابة بين الجاحد لوجوبها وبين المقر به المقاتل على 
منعها. فقال: «السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين» مع كونهم 
يصومون ويصلون» «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال 
مانعي الزكاة. وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. 
وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون 
على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله" وقال: «واعلم أنَّ 
طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا 
قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعًا من قتال البغاة» وجعلوا 
قتال الجمل وصمّين من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول 
الأئمة الكبار»ء وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من 
أئمة السلف. ومخالف للسنة الثابتة عن النبي كَل فإن الخوارج أمر 
النبي كَل بقتالهم واتفق على ذلك الصحابةء وأما القتال بالجمل 
وصقّين فهو قتال فتنة وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من 


)0010( صحيح البخاري. ك/ استتابة المرتدين ح (595). 

() يراجع: معالم السئن ضمن سنن أبي داود (07/5؟) وما بعدهاء الروايتين والوجهين لأبي 
يعلى -77١/١(‏ 215» المغني لابن قدامة (8/5) وما بعدهاء فتح الباري (7١///0؟)‏ 
وما بعدها. 

إفرة مجموع الفتاوى (58؟/ الاه. 0194). 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 


الصحابة» وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية 
أو عن الإقرار بها فهو أعظم من قتال الخوارج. . . فيجب الفرق بين 
قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين» «فإن الصديق إنما قاتلهم 
على طاعة الله ورسوله. لا على طاعته. فإن الزكاة فرض عليهم 
فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها؟. فجعل ‏ رحمه الله 
الممتنعين عن أداء الزكاة والممتنعين عن الإقرار بها سواءء ويقاتلون 
قتال المرتدين. شْ 

ونقل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب”'؟ »2‏ رحمه الله - 
عن شيخ الإسلام أنه قال: «والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر 
بوجوبهاء أو جاحد لها. هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال 
ادويق العدر. رضي الله عنهما-: «والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله كَل لقاتلتهم على منعها». فجعل المبيح 
للقتال مجرد المنعء لا جحد وجوبها. وقد روي أن طوائف منهم 
كانوا يقرون بالوجوبء لكن بخلوا بها. 

ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم واحدة. وهي: قتل مقاتلهم. 
وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم. والشهادة على قتلاهم بالنارء 
وسموهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصدّيق عندهم: أن ثبته 
الله على قتالهمء ولم يتوقف كما توقف غيرهء حتى ناظرهم فرجعوا 
إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في 
قتالهمء» وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفرواء وإلا فلا. 
»١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ 501١‏ 0035. 000). 
(5) ابن إمام الدعوة السلفية في نجدء لم ير بعد والده مثله علمًا وعملاً وحالاً ومقالاً. وكان 


عالم نجد ومفتيها بعد والدى وله اليد الطولئ في كل فن من فنون العلم. نقل إلى مصر 
وتوفي فيها سنة (757١ه).‏ الدرر السنية: التراجم ,)"8٠١ -717/57/1١(‏ ش 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة 
المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها. 
فإن في الصحيح عن النبي كَْةِ أنه قيل له: منع ابن جميل. فقال: 
(ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله» . فلم يأمر بقتله» ولا 
حكم بكفره. وفي السئن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي كله : «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» الحديث. اه. 

قال الشيخ عبدالله : فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة 
عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة 
عن الإسلام» وتسبي ذراريهم» .وتغنم أموالهم» وإن أقروا بوجوب 
الزكاة» وصلوا الصلوات الخمس» وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير 
أداء الزكاة. وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهمء والحكم عليهم 
بالكفر :والردة:: وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة 
رضي الله عنهم. والله أعلم») أ 

وأما القول بأن هذا إنما كان رأي اف كه وأن عمر أطاع أبا 
بكر في هذا مع اعتقاده خلافه. ثم عمل في خلافته بما أداه إليه 
اجتهاده من أنهم يعاملون معاملة البغاة لا معاملة الكفار»ء ووافقه أهل 
عصره من الصحابة وغيرهم"'' - فإنه أت والله أعلم - من جهة 
الرافضة حيث قال الخطابي -رحمه الله -: «وقد زعم قوم من 
الرافضة أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما أراد بهذا القول: تقليد أبي 
بكر - رضي الله عنه - وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ. 
وليس ذلك كما زعموه. . .» اه97" , 

لكن الرافضة لم تقل بهذا لأن عمر كان يعتقد العصمة لأبي 


(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١099-١98/1١(‏ 
(؟) يراجع: فتح الباري .)18١/١5(‏ 
(*؟) معالم السئن» ضمن سنن أبي داود .)5١1/5(‏ 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


بكرء لأن اعتقاد عصمة الأئمة أصل من أصول مذهبهمء فإذا كان 
ذلك كذلك. كان ذكرهم لهذا على هذا الوجه مدحًاء أو استدلالا 
منهم به على صحة هذا الأصل عندهم!! وهذا غير ممكن ولا 
يتصور؛ لأن مذهب الرافضة معلوم في أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ من بغضهم لهما أشد البغض وكراهيتهم لهما أشد الكراهية. 
وإنما ذكروا هذا في سياق ذم الصحابة وأنهم لم يكونوا متفقين بل 
كانوا متنازعين مختلفين دائمًا. كما ذكر ذلك صاحب منهاج 
الكرامة: ابن المطهر الحلي الرافضي» الذي لقن شيخ الوسلام كتابه 
ا(منهاج السنة» للرد عليه. 

يقول ابن المطهر الرافضي في سياق تعداد مثالب الصحابة: 
«وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة» حتى 
صنف الكلبي كتايًا في مثالب الصحابة. ولم ا 
لأهل البيت» «وقد ذكر 0 كثيرة» ونحن نذكر منها شيئًا 
يسيرًا.. .» «وقد ذكر الشهرستاني”7) وهو من أشد المتعصبين على 
الإمامية؛ أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف له 
النبي كك . .2 ثم بدأ في ذكر. تلك الاختلافات التي وقعت بين 
الصحابة» إلى أن قال: «الخلاف السادس: في قتال مانعي الزكاة. 
0-0 أبو بكرء واجتهد عمر في أيام خلافته» فر السبايا والأموال 

» وأطلق المحبوسين» اه(" , 

وقد رد شيخ الإسلام هذه الدعوئ وبدّن عوارهاء فقال: «وأما 
قوله: الخلاف السادس . 

فهذا من الكذب الذي لا يخفئ على من عرف أحوال 
المسلمين؟؛ فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قاتلهم» بعد أن 


0 في الملل والنحل .)77/١(‏ 
(5) عن منهاج السنة (5/ الى )5١‏ (5/ءء“"“ن لاع"), 


راجعه عمر في ذلك . كما في الصحيحين عن أبي هريرة: («أن عمر 
قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس» وقد قال النبي 
كلد : : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. » وحسابهم 
على الله. فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فإن 
الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
يد لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق». 

وفي الصحيحين تصديق فَهْمٍ أبي بكرء عن ابن عمر عن النبي 
كه أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله 
وأنى رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عضموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة» وكذلك 

ئر الصحابة. وأقرَ أوللئك بالزكاة بعد امتناعهم منهاء ولم تسب 
لهم ذرية. ولا حبس منهم أحدء ولا كان بالمدينة حَبْس لا على عهد 
رسول الله يَلقُوْه ولا على عهد أبي بكر. فكيف يموت وهم في 
حبسه؟ 

وأول حبس اتخذ في الإسلام بمكة» اشترى عمر من صفوان 
ابن أمية داره» وجعلها حبسًا بمكة. ولكن من الناس من يقول: سبى 
أبو بكر نساءهم وذراريهم. وعمر أعاد ذلك عليهم . وهذا ا وقع 
ليس فيه بيان اختلافهماء فإنه قد يكون عمر كان موافقًا على جواز 
سبيهم» لكن رد إليهم سبيهمء كما رد النبي كله على هوازن سبيهم 
بعد أن قسمه بين المسلمين» فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوّضه من 
عنده» لما أتى أهلهم مسلمين فطالبوا ردّ ذلك إليهم . 

وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على 


في ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي 


أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح» بل يتركون يتبعون 
أذناب البقر» حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم. 
فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلك إليهم» لأنه جائز» اه230. 

وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «فلما رأيت أن الله قد شرح صدر 
أفى يكن حرفت أنه الحق» يشير إلى أنه قد استقر عنده صحة رأي أبي 
بكرء وأنه انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر والبرهان الذي 
أقامه نصًا ودلالة. كما قال الخطابي رحمه الله”" . 

والمقصود أن الطائفة إذا امتنعت عن شريعة من الشرائع 
الواجبة المتواترة وتواطات على ذلك فإنها تكفر» والتشريع الوضعي 
يقي هده المسالة من جهة أن كلاً منهما تواطؤ على الامتناع عن 
العمل بشعيرة من شرائع الإسلام. الواجبة المتواترة. ولذلك فإن شيخ 
الإسلام يذكر دائتمًا مسألة الطائفة الممتنعة وحادثة المرتدين في عهد 
أبي بكر في كل موضع يتكلم فيه عن التتار وياسقهم الذي وضعه لهم 
دكي وان 7 , ويؤكد على أن التتار بسبب عدم التزامهم بالحكم 
بينهم بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما وتحاكمهم إلى الياسق مع 
ادعاتهم الإسلام ‏ أعظم خروجًا عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة 
والممتنعين عن ترك الرباء ومن ذلك قوله رحمه الله: «والتتار 
وأشباههم أعظم خروجًا عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة 
والخوارج [و] من أهل الطاتف الذين امتنعوا عن ترك الربا»؟ . 

ثم إنه يجب ملاحظة: أنه وإن قيل إن الأمر في تكفير الطائفة 
الممتنعة عن شريعة من الشرائع الواجبة المتواترة» غير متفق عليه بين 
() المرجع السابق (851//5 7 7"59). 


(؟) يراجع: معالم السئن .)75١5/15(‏ 

() سيأتي الكلام قريبًا - إن شاء الله عن الياسق. وانظر مجموع الفتاوى (501/58 
017 ه), 

(8) المرجع نفسه (015/54). 


أهل السنة وهو محتمل» فإن الأمر في التشريع الوضعي غير محتمل 
ولا ينبغي أن يكون موضع احتمال؛ للفرق بين الأمرين من وجوه 
فإن الطائفة الممتنعة وإن تركت العمل بشريعة واجبة متواترة لكنها لم 
او يا الي ولعله من 

هنا وقع الاحتمال في تكفيرها. وأما التشريع الوضعي فإنه أصرح في 
المعاندة والإعراض عن شرع الله والامتناع عن شريعته؛ لأنه جمع 
بين ترك الشريعة الإللهية وبين الإتيان بالمخالف والعمل به بدلاً عن 
شريعة الله» كما يعمل بالشريعة. 

وإذا كان الله تعالى قد توعد بالخلود في جهنم مَنْ عمل بغير 
حكنه في المواريتة وقطل كيد الحو فقال: # يَيْلَ خْذوة أله 
ومن يكلب لَه وَرَسُوكُمٌ َدَ ب أ كدت مجر ين تَحَيِهَا الأنهدر 
حَدِدبت فا وَدَكك ك الْمَرَةُ اليم 0 وَمَّن يحص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَصَدَّ حَدُودَمٌ يديفلة كا كارًا كينا يسا ]د عَدَابك مُهِيرت () »4 
[الشاء/. 17 :]١5‏ 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: ١‏ #8 يدَِلْهُ كارًا ديد ذيهكا » 
يقول: باقيًا فيها أبدَّاء لا يموتء ولا يخرج منها أبدًا. 

فإن قال قائل: أوَ يخلد في النار من عصىئ الله ورسوله في 
قسمة المواريث؟ قيل : : نعم» إذا جمع إلى معصيتها في ذلك شكا في 
أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم 
ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما)”'“. 

واعتبر ابن كثير - رحمه الله - أن تغييره حكم الله دليل على عدم 
الرضئ بما قسم الله» فلذا هو يخلد في النارء فقال: «أي لكونه غيّر 
ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم 
الرضئ بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب 


() تفسير ابن جرير .)59١/5(‏ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


الآليج شق 

فإذا كان هذا فيمن ضاد حكم الله في مسألة واحدة» فكيف 
بالتشريع الوضعي الذي فيه إقصاء لشريعة الله واستبدال غيرها بها؟ ! 
© ياسق التتار: 

يعتبر ياسق التتار أول تشريع وضعي يدخل البلاد الإسلامية 
ويتحاكم إليه من ينتسبون للإسلام كما يتحاكم المسلمون إلى شرع 
ربهم. وقد كان ذلك في أواخر القرن السابع وأول القرن الثامن. 

والغرض من الكلام عنه هنا: استعراض أقوال أهل السنة في 

حكمه وحكم من عمل به واتبعه مع ادعاته الإسلام» لتكون أقوالهم 
دليلاً قويًا على أن التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار كفر 
ينافي دعوى الإيمان» وأن هذا القول هو قول أهل السنة لا قول 
الخوارج . 

١-جاء‏ في تاج العروس: «يساق كسحابء. وربما قيل يَسَق 
بحذف الألف»ء والأصل فيه يساغ بالغين المعجمة» وربما خفف 
فحذف». وربما قلب قاقا. . وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون 
المعاملة)2© , 

فالياسق أو الياساء هو النظام القانوني أو التشريع الوضعي 
الذي وضعه ملك التتر جنكز خان بعد أن حولي جك ديلت وقد 
كان ابتداء ملكه سنة «6555ه) ومات سنة «775ه)ء وحين استولى 
على الملك في بلاده أرض المغول أخذ في توسيع مملكته» فاستولى 
على الصين ثم بلاد خراسان: بخارئ وخوارزم وسمرقند» وسائر 
تلك البلدان الإسلامية» وكان إذا استولئ على بلد يتبع سياسة القتل 
الشامل» قال عنه الذهبي ‏ رحمه الله -: «وقتل المسلم عنده أهون 


,)4567/1( تفسي رن ابن كنيل‎ ١) 
؟) (ل/98/0).‎ 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


من قتل البرغوث» وله شجاعة مفرطة وعقل وافر ودهاء ومكر) اه )١(‏ 

وقد كان هو وأهل مملكته لا يرجعون إلى شريعة من الشرائع 
ولا يتقيدون بدين من الأديان» فاخترع تشريعًا سماه «الياسق أو 
الياسا» ومعناه بالمغلية: التراتيب”'؟2. ذكر فيه أمورًا من التدبيرات 
للخاضة والعادة.. رعرا بجع اللمار لوا رسا زا الرعية بها وحملهم 
عليها بالسيف. وقد ركبه من آراء نفسه ومن أديان شتى من اليهودية 
والنصرانية والإسلام. كما قال الحافظ ابن كثير” . 

يقول القلقشندي”*' ‏ رحمه الله -: «ثم الذي كان عليه جنكيز 
خان في التدين وجرئ عليه أعقابه بعده.» الجري على منهاج ياسه 
التي قررهاء وهي قوانين ضمنها من عقله وقررها من ذهنه» رتب 
فيها أحكامّاء وحدّ فيها حدودّاء ربما وافق القليل منها الشريعة 
المحمدية» وأكثرها مخالف لذلك. سماها الياسه الكبرى» قد اكتتبها 
وأمر أن تجعل في خزانته تتوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار 
أهل بيته)* . 

وقد نقل ابن كثير عن بعضهم في قصة كتابة الياسق أن جنكز 
خان كان يصعد جبلاً ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارّاء حتى يعي 
ويقع مغشيًا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقئ على لسانه حينئذء 
قال ابن كثير: «فإن كان هذا هكذا فالظاهر أنَّ الشيطان كان ينطق 


)١(‏ يراجع: سير أعلام النبلاء (2)557/55 البداية والنهاية (111/1- »)١١94‏ شذرات 
الذهب ,)١١7/5(‏ معجم البلدان (808/5). 

(؟) يراجع: معجم الألفاظ والتراكيب المولدة. ص(700). 

(9) التفسير )١١7,//17(‏ عند آية [المائدة/. ]5٠‏ 

(5) أحمد بن علي الفزاري برع في الفقه والأدب» وهو صاحب كتاب «صبح الأعشى» توفي 
سنة (4571ه). انظر الضوء اللامع (8/5). الأعلام (1//ا19). 

.)"1١ 371١ /5( صبح الأعشى‎ )5( 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ا ك0 انا 

ثم صار هذا التشريع شرعا متبعًا في بنيه الذين تولوا الملك 
بعده لا يخرجون عنه. وقد قال المقريزي ‏ رحمه الله -: (إِنّ جنكيز 
خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خان» 
وصارت له دولة: قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه 
الياسه»» ومن الناس من يسميه يسق» والأصل في ا تاميية: الها 
تمم وضعه كتب ذلك نقشًا في صفائح الفولاذ» وجعله شريعة 
لقومه. فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم. وكان جنكز خان لا 
يتدين بشيء من أديان أهل الأرض. كما تعرف هذا إن كنت أشرفت 
على أخباره» فصار الياسه حكمًا بَنَاَ بقي في أعقابه لا يخرجون عن 
شيء من حكمه» «فلما مات التزم مَنْ بعده من أولاده وأتباعهم حكم 
الياسه كالتزام أول المسلمين حكم القرآنء» وجعلوا ذلك ديئًا لم 


يعرف عن أنحد منهم مخالفته 0 


؟ -فاستمر العمل بالياسق في المتملك من ذريته» حتى الذين 
أعلنوا الإسلام منهم. وقد كان أول من أعلن الإسلام من ملوك التتر 
هؤلاء: تكدار بن هولاكو بن تولي خان بن جنكز خان» واتخذ لنفسه 
اسم «أحمد»ء وكان ذلك في سنة ١54ه9©‏ . 

وكانت هجماتهم على العالم الإسلامي مستمرة لا تنقطع» فلما 
كان عهد ملكهم غازان أو قازان قدم. بهم الشام سنة «/59"هاء 
فتصدذى لجهادهم أهل الشام ومصر بقيادة السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن قلاوون» وحصل للناس ‏ حتى بعض العلماء منهم - شبهة 


(1) البداية والنهاية (118/1). 

(؟) الخططء للمقريزي (؟/770, 571). 

إفرة يراجع: وثائق الحروب الصليبية» د/ محمد ماهر حماده ص(0١6)‏ وما بيعدهاء» جهاد 
المماليك ضد الصليبيين» د/ عبدالله الغامدي ص(117١)‏ وما بعدها. 
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في جواز قتالهمء لأنهم يعلنون الإسلام ويقرون بالشهادتين» ولأنهم 
يزعمون أنهم إنما قدموا لما أخذتهم الحمية الإسلامية في الدفاع عن 
بعض ممالك المسلمين التي هاجمها بعض جنود المماليك. واتهم 
غازان في مرسوم أصدره حين قدم دمشق حكامً مصر والشام بأنهم 
خارجون عن طريق الدين غير متمسكين بأحكام الإسلام. فقد جاء 
في رسالة وجهها إلى الناصر محمد بن قلاوون سنة «619ه) قوله: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وننهي بعد السلام إليه» أن الله عز وجل 
جعلنا وإياكم أهل ملة واحدة وشرفنا بدين الإسلام وأيدناء وندبنا 
لوقامة مناره وسددناء وكان بيئنا وبينكم ما كان بقضاء الله وقدرهء 
وما كان ذلك إلا بما كسبت أيديكم وما الله بظلام للعبيد. وسبب 
ذلك أن بعض عساكركم أغاروا على «ماردين» وبلادها في شهر 
رمضان المعظم قدرهء الذي لم: تزل الأمم يعظمونه في سائر الأقطارء 
وفيه تغل الشياطين وتغلق أبواب النيران. فطرقوا البلاد على حين 
غفلة من أهلها وقتلوا وسبوا وهتكوا محارم الله بسرعة من غير مهلة» 
وأكلوا الحرام» وارتكبوا الآثامء وفعلوا مالم تفعله عباد الأصنام. 
فأتونا أهل ماردين» صارخين مسارعين» ملهوفين مستغيثين بالأطفال 
والحريمء وقد استولى عليهم الشقاء بعد النعيم. فلاذوا يجنابنا 
وتعلقوا بأسبابنا ووقفوا موقف المستجير الخاتف ببابنا. فهزتنا نخوة 
الكرام»ء وحركتنا حمية الإسلام» فركبنا على الفور بمن كان معناء 
ولم يسعنا بعد هذا المقامء» ودخلنا البلادء وقدّمنا النية» وعاهدنا الله 
تعالى على ما يرضيه عند بلوغ الأمنية» وعلمنا أن الله تعالى لا يرضى 
لعباده الكفر بأن يسعوا في الأرض فسادًاء والله لا يحب الفساد. . .» 
الخ رسالته الطويلة”' . 


00 النجوم الزاهرة. لابن تغري بردي كرديس رع عن وثائق الحروب الصليبية والغزو 
المغولي. ص(”785- 2)7”857 وانظر ص(7940- 397) فقد نقل رسالة أخرى عن صبح - 
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ولما احتل غازان دمشق سنة «544ه» أصدر مرسومًا قال فيه: 
«بقوة الله تعالى» وإقبال دولة السلطان محمود غازان» ليعلم أمراء 
القوامين [فرقة من الجيش عددها عشرة آلاف] والآلاف والمئين من 
عموم العساكر المنصورة من المغل والأرمن والكرج وغيرهم ممن 
داخل تحت ربقة طاعتناء أنّ الله لما نوّر قلوبنا بنور الإسلام» وهدانا 
إلى ملة النبي عليه السلام «أقْس سَرَحَ أنه صَدْدَمٌ للم فَهْوَ عَكَ نور ين 


م تت مداوخ سم ره 


َي هويلٌ لْلقسِيَةِ قلُويّهُم ين ذِكْر الله أَولَيِكَ فى صَكَلٍ مين 47 ولما أن 
سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين غير متمسكين 
بأحكام الإسلام» ناقضون لعهودهم» حالفون بالأيمان الفاجرة» ليس 
لهم وفاء ولا زمام» ولا لأمورهم التيام ولا انتظام» وكان أحدهم إذا 
تولى سعول في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا 
يحب الفساد» وشاع شعارهم بالحيف على الرعية» وأضاعوا الحقوق 
المرعية: .هذا أيديهم العادية إلى حريمهم وأموالهم وأولادهم 
وعيالهم» والتخطي عن جادة العدل والإنصاف» وارتكابهم الجور 
والاعتساف. حملتنا الحمية الدينية والحفيظة الإسلامية» على أن 
توجهنا إلى هذه البلاد لإزالة هذا العدوان وإماطة هذا العصيان. ..» 
إلخ مرسومه"'''. 

فلأجل هذا الادعاء الذي كان يدعيه ملوك التتار وقع الناس في 
حيرة من أمرهمء وحصلت لهم الشبهة. فانتدب شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله لإزالة هذه الشبهة وبيان الحق فى أمر هؤلاء. 
يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : اوقد !تكلم النامى. فى كيفية فقا 
هؤلاء التترء من أي قبيل هو؟ فإنهم يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة 
على الإمام؛ فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. 
5 الأعشى .)1/١-59/8(‏ 
)١(‏ كنز الدررء للدواداري ص(١7‏ - ؟5؟) عن وثائق الحروب الصليبية ص(6500 - 80). 
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فقال الشيخ تقيى الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين 
خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء 
يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على 
المسلمين ماهم متلبسون به من المعاصي والظلم» وهم متلبسون بما 

فتفطن العلماء والناس لذلك» وكان يقول للناس: إذا رأيتموني 
من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في 
قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم» ولله الحمد)”''. 

ومما يصور استحكام الشبهة على الناس ما ورد إلى شيخ 
الإسلام من أسئلة عدة في ذلك» ومنها: 

قول السائل: «ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار 
الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة» وفعلوا ما اشتهر من قتل 
المسلميق سبي بعض الرازي» :والتهب لمن وجوه م المطلمين: 
وهتكوا حرمات الدين... وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين 
وادعوا تحريم قتال مقاتلهم. لما زعموا من اتباع أصل الإسلامء 
ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين. فهل يجوز قتالهم أو يجب؟ 
وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا مأجورين)”" . 

وفي سؤال آخر: 

«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين 
وأعانهم على بيان الحق المبين» وكشف غمرات الجاهلين الزائفين - 
في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة» وتكلموا 
بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام» ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا 
عليه في أول الأمر. فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على 


() البداية والنهاية 77/١5(‏ - 55) وكان ذلك سنة (؟٠ل/اه).‏ 
إفة مجموع الفتاوى (8؟/١01ه-‏ 6 ). 


قتالهم؟... وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون» والمقاتلون لهم 
مسلمونء وكلاهما ظالم» فلا يقاتل مع أحدهما؟ 

وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟. . 
أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية» فإن أمرهم قد أشكل على كثير 
من المسلمين بل على أكثرهم. تارة لعدم العلم بأحوالهمء وتارة 
لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله كَكِ في مثلهم)7" . 

فقام شيخ الإسلام ببيان حقيقة أمر هؤلاء وبناه على أصلين» 
وذكر أن هذين الأصلين يجب أن تبنى عليهما كل فتوى» وهما: 
المعرفة بحالهم» والمعرفة بحكم الله في مثلهم . 

فأما: المعرفة بحالهم» فقد بدّن أن هؤلاء التتار مع إعلانهم 
الإسلام إلا أنهم متلبسون بأمور تخالف الإسلام» ومنها: 
١-الالتزام‏ بأحكام الياسق وعدم الالتزام بالحكم بالكتاب والسنة 

والتحاكم إليهما. 
١‏ - تعطيل كثير من شرائع الإسلام مثل الصلاة والزكاة وضرب 

الجزية على اليهود والنصارئ . 
لا اسقباجة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. 

مع تعظيم ملكهم جنكز خان وقولهم بأن محمدًا كَل عظيم 
وجنكز خان عظيم. . . !! 

وأما المعرفة بحكم الله فيهم وفي أمثالهم» فإنه بناء على ما 
ذكره من تلبسهم بتلك الأمور العظيمة قرر أنهم كفار خارجون عن 
شريعة الله تعالى» وأنه يجب قتالهم . 

فكان مما قاله: انعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله 
واتفاق أئمة المسلمين. وهذا مبنئ على أصلين : 

أحدهما: المعرفة بحالهم: والثاني: معرفة حكم الله في 


(1) المرجع نفسه .)01١-509/58(‏ 
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مثلهم . 

فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم» ومن لم يباشرهم 
يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة» وأخبار الصادقين». 

اوقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون» ولم نَرَ 
في عسكرهم مؤذنًا ولا إمامًا. وقد أخذوا من أموال المسلمين 
وذراريهم وخربوا من ديارهم مالا يعلمه إلا الله. . . 

وهم يقاتلون على ملك جنكسخان» فمن دخل في طاعتهم 
جعلوه وليّا لهم» وإن كان كافرّاء ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوًا 
لهم» وإن كان من خيار المسلمين. ولا يقاتلون على الإسلام ولا 
يضعون الجزية والصغار. بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر 
أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من 
المشركين من اليهود والنصارى» كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا 
الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم»ء بأنا مسلمون 
فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله» محمد وجتكسخان. 
فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين» أن يسوي بين 
رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين 
ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًاء من 
جنس بختنصر وأمثاله» . 

«فهؤلاء القوم المسئول عنهم» عسكرهم مشتمل على قوم كفار 
من النصارئ والمشركين» وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام وهم 
جمهور العسكرء ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم» ويعظمون 
الرسول» وليس فيهم من يصلي إلا قليل جدّاء وصوم رمضان أكثر 
فيهم من الصلاة» والمسلم عندهم أعظم من غيره» وللصالحين 
عندهم قدرء وعندهم من الإسلام بعضهء وهم متفاوتون فيه» لكن 
الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع 
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الإسلام أو أكثرها. فإنهم ‏ أولاً - يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من 
تركه» بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه» وإن كان عدرًا 
لله ورسولهء وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتالف 
وإن كان من خيار المسلمين فلا يجاهدون الكفارء ولا يلزمون أهل 
الكتاب بالجزية والصغار. . . وكذلك أيضًا عامتهم» لا يحرمون دماء 
المسلمين وأموالهم» إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم» أي لا يلتزمون 
تركها. وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطائًاء لا 
بمجرد الدين. وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات لا من الصلاة ولا 
من الزكاة ولا من الحج ولا غير ذلك . 

ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله» بل يحكمون بأوضاع 
لهم. توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرئ... فدخلوا فيه وما التزموا 
شرائعه)( , 

وقال في الأصل الثاني وهو حكم الله فيهم وفي أمثالهم : 
«جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: 

أهل الفجور والطغيان. وذوو الغي والعدوان الخارجون عن 
شرائع الإيمان طلبًا للعلو في الأرض والفساد وتركًا لسبيل الهدى 
والرشاد. وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع 
الإسلام وإن تمسك بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام. والصنف 
الثاني : أهل البدع المارقون. ..2. 

«فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين» الذين يحبهم الله 
عز وجل ورسوله» فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون 
عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه. كحال هؤلاء القوم 
المجرمين المفسدين» الذين خرجوا على أهل الإسلام وتكلم بعضهم 
بالشهادتين وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته. فإن عسكرهم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (58/ 260٠١‏ ١5١5م‏ ده ومه)., 
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مشتمل على أربع طوائف : 

- كافرة باقية على كفرها من الكرج والأرمن والمغل. 
عقبيها من العرب والفرس والروم وغيرهم. 

- وفيهم أيضًا من كان كافرًا فانتسب إلى الإسلام» ولم يلتزم 
شرائعه من إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وحجح البق والكف عن دماء 
المسلمين وأموالهم والتزام الجهاد في سبيل الله وضرب الجزية عن 
اليهود والنصارى وغير ذلك. وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين 
كما قاتل الصديق مانعي الزكاة. بل هؤلاء شر منهم من وجوه. 

- وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء وهم قوم ارتدوا عن شرائع 
الإسلام وبقوا مستمسكين بالانتساب إليه. 

فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه» 
«وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين» وما يشك في ذلك من 
عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم . فإن هذا السلم الذي هم 
عليه» ودين الإسلام لا يجتمعان أبدًا». 
الزكاة والخوارج «و» من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا. 
فمن شك في قتالهم فهو أجهل النامن جندية الإسلام»” . 

ثم رد رحمه الله على شبهة أنهم بغاة متأولون بقوله: «ومن 
اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال 
البغاة الخارجين عن الومام بتأويل سائغ ع كقتال و المؤمتيخ علي 

سمه سد د 0 

وسنلتهء 0 من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل 


(1) المرجع السابق (548/ 2.99 41 15ق. كدف 55ه)., 
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سائغ. . . ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج 
0 والنصارى» وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء». 

«لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد 
أخطأ خطأ قبيكًا وضل ضلالاً بعيدًا». 

«والصواب. أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين» فإن هؤلاء 
ليس لهم تأويل سائغ أصلاء وإنما هم من جنس الخوارج المارقين 
ومانعي الزكاة وأهل الطائف والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما 
خرجوا عنه من شرائع الوسلام.. 

وهذا مو ضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء. ‏ .)00) 

فهذا هو كلام شيخ الإسلام فيهمء وقد عد عدم التزامهم 
بالحكم بشرع الله» والتزامّهم بالياسق من الأمور التي كفروا بسببها. 

ومما يوضح أن شيخ الإسلام اعتبر حكمهم بالياسق والتزامهم 
به كفرًا مستقلاً بذاته عن غيره من أمورهم الكفرية الأخرى التي كانوا 
متلبسين بها 01 : (ومن حكم بحكم البندق وشرع البتدق: أو غيره 
مما يخالف شرع الله ورسوله. وحكم الله ورسوله. وهو يعلم ذلك 
فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم «الياساق» على حكم الله 
ورسولةة ا 

ولما تكلم الحافظ ابن كثير عن التتار ذكر اعتمادهم حكم 
الياسق دون حكم الله ورسولهء واعتبره مناطا مستقلاً لكفرهم. فقال 
بعد أن ذكر شيئًا مما في الياسق من الأحكام: «وفي ذلك كله مخالفة 
لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء» 
)١(‏ المرجع السابق (/؟585/5. 2055١‏ 058). 
(5) مجموع الفتاوى (508/76). 
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وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كمَّر فكيف بمن تحاكم إلى 
الباشا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله 
تعالى : « أَفَحَكم ةن ومن أحسَنُ ون أو حَكما لوو ومن )4 وقال 
0 2000 7 فز 7 00 
تعالئ: 2 نح سجر ينهم ثم لا 
ٍ< دوا فم انف 5 ع يي 1 20 فَصَِيت وَصلموَا فليم شَلِيما 43 الا 
وقال عند 1 9 « أت ا ل م تور لد 

لوم يفون 9 د 2 4 لامر 0 انكر تعالي على من خرج عن 
إلى ما سواه من 0 والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال 
بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جتكز خان الذي 
وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
دغيرهاء ا 0 من الأسكام ا أخدينها ا مجرد 5 وهواء. 
رسول الله 6 اا ولراك ويه 
إلى حكم الله ورسوله. فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) ه50" 

١0‏ ومن الأمثلة التي توضح وتؤيد أن اعتماد التشريع الوضعى 

كفر بمج رده ما كان من كنأن مور 60 فإنه كان قد أعلن 
)١(‏ البداية والنهاية .)١١9/1١7(‏ 
(0) التفسير (5//ا١٠).‏ 
9و4 هو الطاغية التتري: تيمورلنك وقيل تمرلنك» ومعناه بالعربية : الأعرج . ولد سنة (7/8لاه) 

بمدائن ما وراء النهر. وقد كان من أتباع طقتمش خان» آخر الملوك من ذرية جنكيز 

خان. فلما مات فرر في السلطنة ولده محمود» فتزوج تيمورلنك أم محمود» فصار هو 

المتكلم في المملكة. ونازل صاحب بخارئ فانتزعها منه» واعتلى عرش سمرقئد سئة - 
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إسلامهء» وأظهر شعائر الإسلام في بلاده. ومن ذلك أنه بعث برسالة 
إلى بعض الحكام يعاتبه فيها على عدم إقامة المساجد وعدم 
المحافظة على الصلوات» قال فيها: (إن ولاتك على مذهب سيءء 
وليس لديهم أي مسجدء ولا يحرصون على إقامة الجمعة وصلاة 
الجماعة مطلقاء وإنهم لا يقيمون الفرائض والسئن. وإذا خرج 
شخص يؤذن للصلاة يلحقون به الآذى. وا أسفاه على لقب الرئاسة 
الذي نلته»”''. وكان مكرما لعلماء الدين حريصًا على تشييد المساجد 
والمدارس في سمرقند وأصفهان وتبريز””؟ . لكنه كان يعتمد تشريع 
جتكيز ان #الاسا» :و يجعله أضنة في تدبير مملكته. ولأجل هذا 
افد العلماء بكفره. وفيما يلي أقوالهم: 

قال السخاوي”" ‏ رحمه الله في سياق كلامه عن تيمورلنك: 
يعتمد قواعد جنكز خان ويجعلها أصلاء ولذلك أفتى جمع جم 
بكفره» مع أن شعائر الإسلام في بلاده ظاهرة» اه9© . 


وقال أبن ا رحمه الله : «كان معتقدًا للقواعد 


١‏ ١لالاه)‏ ثم فتح آسيا الوسطى ثم فارس ثم الشام ثم بغدادء وأعلن دخوله في الإسلام» 
لكنه لم يتقيد به. مات سنة (808ه). انظر: النجوم الزاهرة »)77١ 17604 /١17(‏ الضوء 
اللامع 557/5 .)5١0‏ شذرات الذهب (57/9 -/50). 

)١(‏ ظفر نامه. لليزدي (١/1لاه-‏ 0). عن: صلة الدولة التيمورية بالعالم الإسلامي في 
عهد تيمورلنك. رسالة دكتوراه. لمحمد سالم با عامر. كلية الشريعة ‏ قسم التاريخ جامعة 
أم القرئ 1517١ه.‏ 

يراجع: المرجع نفسه.ء الباب الثالث/ الفصل الأول. 

) محمد بن عبدالرحمن السخاوي» أشهر شيوخه الحافظ ابن حجرء وقد لازمه أشد 
الملازمة وحمل عنه مالم يشاركه فيه غيره. وقد قيل إنه انتهى إليه علم الجرح والتعديل» 
حتى قيل: لم يكن بعد الذهبي أحد سلك مسلكه. ترجم لنفسه في الضوء اللامع (8/؟) 
وما بعدها. وانظر: شذرات الذهب .)١197-1١6/8(‏ 

(:) الضوء اللامع (549/5). 1 

(5) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي» أجبر على الهجرة مع أبيه وهو 
صغيرء من دمشق إلى سمرقند» فأقام فيها وتعلم عدة لغات كالتركية والفارسية» واطلع - 
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الجنكز خانية» وهي كفروع الفقه في الملة الإسلامية» وممشيًا لها 
على الطريقة المحمدية... ومن هذه الجهة أفتى كل من مولانا 
وشيخنا حافظ الدين محمد البزازي( »2‏ رحمه الله - ومولانا وسيدنا 
وشيخنا علاء الدين محمد البخاري”"'» - أبقاه الله وغيرهما من 
العلماء الأعلام وأئمة الإسلام بكفر تيمورلنك» وبكفر من يقدم 
القواعد الجنكزخانية على الشريعة الإسلامية)9” , 


وقال الشوكاني”*؟»', رحمه الله - وهو يتكلم عن جنكز خان 
وياسقه والتزام المتملك بعده به: «فلزم طريقته الملعونة وتدبيره 
المشؤوم المتملك بعده من أولاده» ثم المتملك بعدهم من ولد 
ولده... ثم اقتفى هذه الطريقة القبيحة والتدبير الكفري تيمورلنك . 


2 على عادات أهل تلك البلاد. ولذلك يعتبر كتابه (عجائب المقدور في نوائب تيمور) من 
أنفس المصادر في بابه. وقد وَصّففَ فيه أحوال تيمور وما كان منه من تدمير وتخريب 
للعالم الإسلامي. مات سنة (865ه). انظر: شذرات الذهب (9/ 78 584)؛ الأعلام 
(8/1؟؟). 

)1١(‏ حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الحنفي المشهور بابن البزازي» فقيه حنفي» له 
الفتاوى في فقه الحنفية» والمناقب الكردرية في سيرة أبي حنيفة. وغيرها. توفي سنة 
(0ه). شذرات الذهب (9/ 187)) الأعلام (7/ 10). 

20( محمد بن محمد البخاري» علاء الدين فقيه من كبار فقهاء الحنفية. ولد بإيران ونشأ 
ببيخارى» وله رسالة في الرد على ابن عربي سماها «فاضحة الملحدين وناصحة 
الموحدين». قال ابن طولون: كان إمام عصره. ووصفه ابن العماد بعلامة الوقت» وأنه لم 
يخلف بعده مثله في العلم والزهد وإقماع أهل الظلم والجور. شذرات الذهب (5751/97- 
45؟) الأعلام 45/90 -/4). 

(90) عجائب المقدور في نوائب تيمور. لابن عربشاه. ص(500). 

محم 3 علي الشوكاني» من الأئمة المجتهدين المحققين» كان قد خلع ربقة التقليد 
واستنار بهدي الكتاب والسنة» فانتهى :به الأمر إلى سلوك طريق أهل السنة والجماعة. له 
كتب كثيرة تدل على رسوخه في علوم الشريعة. مات سنة (٠560١ه).‏ وقد كتب عنه 
رسالة جامعية مطبوعة في بيان عقيدته. وانظر: البدر الطالع» له (5/5١؟)‏ وما بعدها وَ 
(/48) وما بعدها ‏ الأعلام (8/5). 
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فإنه كان لا يعمل في تدبير ملكه بغير كتاب الياسا» ام () 

وهذا الكلام من هؤلاء العلماء آتِ على مقتضى القاعدة العامة 
المتقررة في نصوص الشريعة» والتي عبّر عنها الشيخ محمد 
الشنقيطي ‏ رحمه الله - بقوله: «من هدي القرآن للتي هي أقوم: أنَّ 
كل من اتبع تشريعًا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدمء محمد 
بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه: فاتباعه لذلك التشريع المخالف 


كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية)0" , 


)١(‏ عقد الجمان في شأن حدود البلدان. ضمن مجموع رسائل وفتاوى. دراسة وتحقيق 
الخ صالح الغزالي. لنيل درجة الدكتوراة ‏ كلية الشريعة جامعة أم القرئ ١ه‏ 
0) أضواء البيان (5/ 555) وانظر (5/ 87 - 85). 


المسألة الرابعة: شبهتان والجواب عنهم(' : 

الشبهة الأولى: إِنْ أغرب وأعجب ما يتمسك به المخالف في 
حكم التشريع الوضعي: هو القول بأن التشريع الوضعي لا يعتبر كفرًا 
إلا إذا كان تبديلاً للدين. ويفسر التبديل بأن يتخذ ذلك التشريع ديئًا 
ينسبه إلى الله تعالى وشرعه. فأما إن أقر صاحبه بأنه من عند غير الله 
فليس يعد ذلك كفرًا مخرجًا من الملة!! ويستدل بعضهم لذلك بقوله 
تعالى: « آم كَهُْرَ شُركئوًا كَرَعُوا لَهُم يِنَ أَلدِينِ مَا لَمْ يَأَدَْ يد أصَدْ » 
االشورق/ اع «فيقوال: إن :الا كرت من جمع بين وصفا 
التشريع والزعم أنه من الدين. أما التشريع وحده دون زعم أنه من 
الدين فلم تحك كفره!!. 

وفيما يلي أقوال بعضهم في اشتراط ذلك : 

- قال بعضهمء وقد طرح تساؤلاً هو: هل وضع التشريعات 
كفر بمجرده؟ ثم قال: «هنا تكمن صعوبة التكفير لأنه لا يفعله على 
أنه دين» ومن هنا فإنه ليس تبديلاٌ الح 

وقال أحدهم : «العبديل: في الحكمء في اصطلاح العلماء هو 
الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله. كمن حكم بالقوانين 
الفرنسية وقال هي من عند الله أو من شرعه تعالى. ولا يخفى أن 
الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا. يزعمون ذلك» بل هم يصرحون أن 
هذه القوانين محض نتاج عقون البشر القاصرة. والتبديل بهذا 


)١(‏ اقتصرت على هاتين الشبهتين لأن كل من خالف في حكم التشريع الوضعي من الطائفة 
التي التبست عليها المصطلحات الشرعية استند إلى هاتين الشبهتين» ولأن كثيرًا من الشبه 
قد أتى الجواب عنها في ثنايا ما تقدم. وانظر «الحكم بغير ما أنزل الله» د/ الميجيزة ود 
أتى على عدد منها في مبحث مستقل . 

() رسالة «تكفير من لم يحكم بما أنزل الله» ضمن كتاب (فتاوى فكرية). ل د/ عبدالله بن بيّه 
ص(165١).‏ 1 
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المعنى» لا بالمعنى الذي يذهب إليه أهل الغلوء كفر بإجماع 
الف 

ولو اقتصر الأمر على هذا لهان. لأنه فهمٌ نسبّه قائله إلى 
نفسه» لكن زاد بعضهم فحرّف أقوال العلماء وقوّلهم مالم يقولوهء 
لينصر فهمه الذي أخطأ فيه» فنسب إلى الحافظ ابن كثير أنه يقول 
بهذا. حيث قال أحدهم بعد أن قرّر القيد المذكور في اشتراط الحكم 
على التشريع الوضعي بكونه كفرًا: «وبهذا تنحلٌ الشبهة التي روّجها 
مروّجوها حول الياسق الجنكيز خاني» الذي فيه استحلال ما حرم الله 
وجعله دينًا من عند الله. كما بينه ابن كثير في البداية والنهاية 
7 فهذا كفرء سواء جمع في ياسق أو فق في غيرهة0 . 

وزاد رفيقه الأمرّ توضيحًا في الإقرار بتقويلهم العلماء مالم 
يقولوه وتحريف مقاصدهم. فقال: 

«وللومام ابن العربي المالكي كلام آخر جيد»ء فيه بيان جيد 
لمعنى التبديل» قال في أحكام القرآن «28754/5: إن حكم بما عنده 
على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر» وإن حكم به هوى 
ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران 
للمدهين: اه. وهو بهذا المعنى نفسه عند شيخ الإسلام أبرخ ثيمية 
- رحمه الله - كما سيأتي ص6١‏ - .١18‏ أقول (لا يزال الكلام له): 
وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكز خان في الياسق» كما قال 
الومام ابن كثير في البداية والنهاية «7١/8؟١24‏ فقد كقّرهم لأنهم 
جحدوا حكم الله قصذًا منهم وعنادًا وعمداء كما قال هو نفسه في 


)١(‏ هزيمة الفكر التكفيري» لخالد العنبري»ء ص(/7؟ ‏ حاشية) . عن مجلة الدعوة. اع(17549) 
4/ ربيع الآخر ١ه.‏ وانظر «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير» له أيضًا 
ص )١51(‏ ففيه نفس المعنى . 8 

(؟) إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفيرء لمراد شكري. ص(87). 


تفسيرة)» أ( والذي قصده من كلام شيخ الإسلام» هو قوله ‏ رحمه 
فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع» كمن قال: 
إن الدم والميتة حلال» ولو قال هذا مذهبي. . .»2 اه(" . 
والجواب: أن يقال: إِنْ. هذا القول مبني على فهم خاصٌ 
تأصيحانة فهموا به معنى الدين والتبديل» وبنوا عليه هذا الحكم الذي 
نصروه وقرروه. فهذا أساس الشبهة عندهم. 
ولذلك فسيكون الرد عليه ببيان معنى الدين والتبديل. 
أولاً: معنى الدين. الدين في اللغة يطلق على عدة معان: 
١-فيطلق‏ ويراد به: الملكٌ والسلطان والقهر على الطاعة 
والحكم والقضاء والتدبير. قال في لسان العرب: «الديّانء من أسماء 
الله عز وجل» معئأه : الحكم القاض .د والدان : القهار. ومنه قول 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب 
قينا ولاه ال 5 فتَحخرُونى 
أي لست بقاهر لي فتسوس أمري. . . وهو فعال من دان الناس 


() التحذير من فتنة التكفيرء لعلي حسن عبدالحميد ص(0١ ‏ حاشية). وانظر بيان اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السعودية في فتوى التحذير من كتابي «التحذير 
من فتنة التكفير» وصيحة نذير» رقم )5١1919(‏ وتاريخ 15١/7/١147١ه.‏ حيث وصفت 
هذا الفعل بأنه تحريف في النقل عن ابن كثير - رحمه الله -. فإنه لم يقل ولم يبين أن 
جنكيز خان قد اذعى أن الياسق من عند الله بل قد نص وصرّح بأن جنكيز خان جمعه من 
أديان شتى وأكثره كان من مجرد نظره وهوأه» ولم يشر من قريب ولا من بعيد أنه كان 
ينسبه إلى دين الله وشرعه؛ ولا حتى المتملك من ولده ممن انتسب إلى الإسلام ادعى أنه 
من عند الله. وإِنّ العجب ليبلغ منتهاه؛ أن يُنسب مثل هذا إلى رجل وثني مشرك لم يدع 
الإسلام أصلاً ولا ادّعى الانتساب إلى دين من الأديان حتى يحتاج إلى أن ينسب «ياسقه) 
إلى شرع الله. انظر الفتاوى (58؟9/١07,‏ 57» 0595)» والخطط للمقريزي 
7١ /(‏ 07). 

(؟) مجموع الفتاوى (/558). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


أي قهرهم على الطاعة» يقال : دنتُهم فدانواء أي قهرتهم فأطاعوا)”'' . 

وقال في “تاج العزوس: «والدين * التقذهر والغلبة والاستعلامع 
وبه فسر بعضهم حديث «الكيس من دان نفسه» أي قهرها وغلب 
عليها واستعلئ . 

والديق :7 الملطان > :زالديق *: المللف وفك وليه لوا نه 
والفيق الحكم ورب والدين : التديين د والدون © المعناف: أوفه قدي 
قتادة قوله تعالى: #9 ما كان لِيَأَْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ 4 [يورسف/ +7] 
أي قضائه)(” 

؟ - ويطلق «الدين» ويراد به: الطاعة والانقياد والذل. 

قال في معجم مقاييس اللغة: «الدال والياء والنون أصل واحد 
إليه ترجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد والذل. فالدين: 
الطاعةء يقال: دان 00 ديناء إذا أُْصّحَبَ وانقاد وأطاع - وقوم دين: 
أي مطيعون منقادون)” "> يفوك أبن عرو رحمه الله -: «كل مطيع 
ملكا أو ذا سلطان فهو دائن له يقال منه: دان فلان لفلان فهو يدين 
له دنيًا. قال زهير: 
لعن: جلت بجر في بني أسب في دين عمرو وحالت بيئنا فدك)49) 

*- ويطلق «الدين» ويراد به الحال التي يكون عليها المرء 
والعادة المتبعة. قال في اللسان: «والدين العادة والشأنء» تقول 
العوى: ما زال ذلك ديني ودَيْدَني أي عادتي». «والدين: الحال» 
ال التسيق شميل: عي فقال: .لي لقي علن 


دين غير هذه لبرت لف0506 , 


.)157/- 55/1١2 )١( 

.)5١8/9( )0 

.)319/5( 95 

(:) تفسير ابن جرير .)١١9/١١(‏ 

»)07١/1( )5(‏ وانظر تاج العروس (708/4). 


وقال في معجم مقايبس اللغة: «فأما قولهم: إن العادة يقال لها 
دين» فإن كان صحيَحًا فلأنَ النفس إذا اعتادت شيئًا مَجَتْ معه 
وانقادت )230 , 

وقد ربط د. محمد عبدالله دراذ0 رحمه الله - بين هذه 
المعاني زيط جِيدّاء قرّر فيه أَنْ لفظ الدين يدور حول معنى لزوم 
الانقياد وأن تلك الإطلاقات الثلاثة التي تقدمت هى أركانه» فهو 
إلزام بالانقياد من جانب طرف يملك ذلكء والتزام بالانقياد من 
جانب طرف آخرء والرابط بين الطرفين المبداً الذي يلتزم الانقياد له. 
فقال: «إذا نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفهاء نرى من 
وراء هذا الاختلاف الظاهر تقاريًا شديدًاء بل صلة تامة في جوهر 
الع ظ 

انه أن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعبٍ بنفسه: دانه 
يدينه»ء وتارة من فعل متعدٍ باللام: دان له» وتارة من فعل متعد 
بالباء : دان به. 

١‏ فإذا قلنا: دانه ديئاء عنينا بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه 
ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأه. فالدين في هذا 
الاسكعيال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن 
الملوك: من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة 
والمجازاة. 

”ات وإذا قلناة دان له أردنا أنه أطاعة وخضع له. . . وواضح 
أن هذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع له. دانه فدان له: أي 
قهره على الطاعة فخضع له. 


.)509/5( )١( 
هه ف اوت مصري أذهري؛ ل العلماء بالأزهر, له عدة كتب منها:‎ 


وإذا قلنا: دان بالشيء. كان معناه أنه اتخذه ديئًا ومذهباء 
أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. فالدين على هذا هو المذهب 
والطريقة التي يسير عليها المرء نظريًا أو عمليًا. 

فالمذهب العملي لكل امرىء هو عادته وسيرته» كما يقال: 
هذا ديني ودَيْدَني. والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه يه الذي 
يعتنقه» ومن ذلك قولهم: ديّنت الرجل» أي وكلته إلى دينه ولم 
أعترضن عليه فيما يراة نا سائعًا في اعتقاده. 

ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أيضًا للاستعمالين 
قبلهء» لأن العادة أو العقيدة التي يدان بهاء لها من السلطان على 
صاحبها ما يجعله ينقاد لها ويلتزم اتباعها. 

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية: أن كلمة الدين عند 
العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له. 
فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعًا وانقيادّاء وإذا وصف بها 
الطرف الثاني كانت أمرًا وسلطانًا وحكمًا وإلزامّاء وإذا نظر بها إلى 
الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة 
أو المظهر الذي يعبر عنها. ونستطيع أن نقول إن المادة كلها تدور 
على معنى لزوم الانقياد. فإن الاستعمال الأول: الدين هو إلزام 
الانقياد وفي الاستعمال الثاني: هو التزام الانقياد» وفي الاستعمال 
الثالث: هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له» 1م30 . 

وكذلك هو في الشرع: الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت 
عادة؛ بخلاف الطاعة مرة واحدة. والدين بالمعنى الخاص هو الدين 
الحق الذي أمر الله بهء وهو يتضمن ركنين: إخلاص العبادة له 
وحدهء وإفراده بالطاعة. فإذا أخلّ العبد بأحدهما فقد جعل بعض 
الدين لله وبعضه لغير الله. قال الله تعالى: ا وَفَيْلُوهُمْ حَيَّ لمكت 


(0) الدين» د/ دراز ص(0؟5-/77). 


عه وَيَضَكُون الردن كزة يار 4 [الأتفال/ :185 يقول: ايخ جزير 
رحمه الله -: ايقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله. . . فقاتلوهم 
حتى لا يكون شركء ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فيرتفع 
البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة ويكون الدين كله لله 
يقول: حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره)2" . 
وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والدين هو الطاعة». فإذا كان 
بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله 
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فإذا صرف ذلك أو بعضه لغير الله فقد صار الدين لغير الله 
وهو الدين الباطل» وليس من شرط الدين الباطل - لكي يعتبر ديئًا - 
أن هيه إلى الله أى إلى شترعة سيره 

وقد جاء في القرآن إطلاق لفظ «الدين» على العبادة التى لله 
وعلى العبادة التي لغيره» وأطلق أيضًا على حكم الله وتشريعه وعلى 
حكم غيره وتشريع غيره» | 

0 3 9 ان سه + س8 ميرو م مير ع ا مر 

فمن الاول: قول الله تعالى: و أصردا إلا ليعبدوا الله مَخلصِينَ له 
لت حتقاء وَيِقِيمُوأ الصّلوة وَمُؤفوأ الرَكَرةَ وَدلِكَ وين الْقَيَمَةِ )4 [البينة/ ه] 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ١‏ لا ودَلِكَ دين الْيَيَمَةِ © *. أي الملة 
القائمة العادلة... وقد استدل كثير من الأئمة ‏ كالزهري والشافعي - 
بهذه الآية الكريمة أن الأعمال من الإيمان» اه”"©. ومنه قوله تعالى: 
١‏ أذ مَك لدم حَنِئؤِظرَت لله الى مر لاس عَلَك [الروم/ 00١‏ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «فسدّد وجهك واستمر على الدين الذي 


000 تفسير ابن جرير (558/9). 
(فة مجموع الفتاوى (055/58). 


(9) تفسير ابن كثير (5/ 867). 


التشريع الوضعي 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم. . .» اه(0) 

ومن إطلاقه على العبادة المصروفة لغير الله قول الله تعالى: 
ل دين وكَدِينِ 40 [الكافرون/ 5]. 

ومن الثاني : قوله 0 ”ا ريه وار مَلِدُوا كل وود يتا َه لد 
ان ل كم يمون لله وَاوَرٍ الجر * [النور/, ؟] فقد 
جاء إطلاق لفظ «الدين» هنا على حكم الله وتشريعهء يقول ابن كثير 
- رحمه الله -: «قوله تعالى: «ولا تحدم ييا رَأمَة في دبن أله » أي في 
حكم ألله» 5 لا ترأفوا بهما في شرع للدم حو لسن المنهي عنه الرأفة 
الطبيعية على ترك الحدء وإنما. هي الرأفة التي تحمل الحاكم على 
ترك الحد فلا يجوز ذلك» اه7) 


ل 1 ' قوله تعالى فى 
قصة يوسف وإخوته: ا كدرل كِذَنًا ليُوسْف ما كن | 1001001 
ألْمَلِكِ إِلَّ أن كه ال تن اتن اناا بون ل ول در 
ليم 40 [يوسف/ 76] يقول ابن جرير ‏ رحمه الله -: «وقوله « ما 


م واه ته 


كت ليَأَمْدَ لَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ إل أن ومسا أدذْ»4 تقول ها كان :نوست 
كا لييح لك موي و فونات ولاستات ميم ؛ لأنه لم يكن 
من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُسترق أحدٌ بالسرقة» فلم يكن 
ليوسف أخل أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي 
كاده له حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع لوده ورفقاوٌه 
بحكمهم عليه» وطابت أنفسهم بالتسليم» ثم ذكر 0 في معنى 
# دين أَلْمَلِكِ» واختلاف ألفاظها مع تقارب معانيهاء ثم قال: «وهذه 
الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى اه فمتقاربة 
المعاني, لأن من أخذه في سلطان الملك عامله بعمله. . . وذلك منه 


000 المرجع نفسه (7/ 588). 
زفة تفسير ابن كثير (759/ .)5١9‏ 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


حكم عليه» وحكمه عليه قضاؤه. وأصل الدين الطاعة» ام(0) 

وقال الشيخ القاسمي» ‏ رحمه الله -: « ف دين أَلْمَيِكِ»: أي 
شرعه وقانونه... ويستدل به على جواز تسمية قوانين ملل الكفر 
ديئًا لها» اه (0) 

وعلى هذا فإن التشريع الوضعي يعتبر دينًا لمن اتخذه» ويصدق 
عليه وصفه ب «الدين» لغة وشرعاء لأنه قد اجتمعت فيه الإطلاقات 
الثلاثة لمعنى «الدين»» حيث إنه يدور حول لزوم الانقياد : فهو إلزام 
بالانقياد من طرف يملكهء والتزام بالانقياد من طرف آخرء ومبداً 
يلتزم الانقياد له. والمراد منه أن يكون طاعة معتادة ومنهجًا يسلكه 
الناس. ولأجل هذا قيل بالفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله على 
الاستمرار» وبين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معيئة أحيانًا. 
فالأول: كفر أكبرء وهو يشمل التشريع الوضعي2. لأن فيه جَعْادٌ 
محضًا لبعض الدين لغير الله. والثاني كفر أصغرء لأنه ليس محضًا 
في جعل بعض الدين لغير اللهء وإنما هو من جملة الذنوب 
والمعاصي التي لا تخرج صاحبها من الملة بمجردها. | 

وإلى هذا يشير الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - 
بقوله: «من الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواهء ومنهم من 
يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به. وهذا كفر إذا 
استفز ‏ وغلت عن من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا 
اختلفوا» اه(” 

وهذا هو معنى قول إسماعيل القاضي ‏ رحمه الله -: «مَنْ فعل 
مثل ما فعلوا [أي اليهود] واخترع حكمًا يخالف به حكم الله وجعله 


.)75 155/17 تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) محاسن التأويل (9/ 01/0 5ل/اه").‎ 


قرة عيون الموحدين. ص(15١7).‏ 


دينًا يعمل به: فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان 
أو غيره)"'2. فقوله: «وجعله ديئًا» يعنى أنه جعل ذلك عادة له وحالا 
ممع ا إومتيكا بسيو عليواو دو ابتقر ذلا عياه براقا و ا 
يصدق على التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار. 

وهو كذلك معنى قول المقريزي ‏ رحمه الله - في التتار: «فلما 
مات [يعني جنكز خان] التزم مَنْ بعده من أولاده وأتباعهم حكم 
الياسه كالتزام أول المسلمين حكم القرآن» وجعلوا ذلك ديئًا لم 
يعرف عن أحد منهم مخالفته بوجه)”"' . والله أعلم. 

ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تقرير مهم في لفظ «الدين» 
وإطلاقاته. يؤكد فيه ما تقدم بيانه»ء حيث يقول: «والدين هو الطاعة 
والعادة”" والخلق” . فهو الطاعة الدائكمة اللازمة التي قد صارت عادة 
ولك بيخالاف الطاعة فر واحدة. ولهذا 2 الدين بالعادة 
والخُلقء ويفسر الخُلق بالدين أيضّاء كما في قوله تعالى: 9« وَإنَكَ 
عل خُلْقِ عَظِيمٍ ) 4 [القلم/ 5] قال ابن عباس: على دين عظيم. 
وذكره عنه سفيان بن عيينة» وأخذه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة 
وبذلك فسراه. وكذلك يفسر بالعادة» كما قال الشاعر: أهذا دينه أبدًا 
وديني. ومنه الدَيْدَنْء يقال: هذا ديدنه» أي عادته اللازمة». 

«ودان: يكون من الأعلى القاهر» ويكون من المطيع. يقال: 
دنته فدان» أي قهرته فذل... ويقال في الأعلى: كما تدين تدان. 

وأما دين المطيع فيستعمل متعديًا ودائمًا ولازمّاء يقال: دن- 


الم ودنتٌ لله . ويقال: فللان لا ينين الله ديتاء ولا يدين لله ؟ لآن فيه 


.)17١/1( نقلاً عن فتح الباري‎ )١( 

(0) الخطط (5/١؟١5).‏ 

(9) في المطبوع «العيادة» . والتفصيل الذي ذكره الشيخ بعد هذه الجملة شارحًا لها يدل على 
أن الصواب «العادة» كما ترى . والله أعلم . 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل». فإذا قيل: دان الله فهو قولك 
أطاع الله وأحبه. وإذا قيل دان لله فهو كقولك ذل لله وخشع لله». 

ثم ذكر أن التزام بني آدم بالأمور التي يحتاجونها حتى تصبح 
لهم عادة وخلقاء يعتبر ديئًا. وهذا يكون حمًا إن وافق شرع الله 
ويكون باطلاً إن خالف شرع اللهء فقال: «وإذا كان كذلك» فالأمور 
التي يحتاجون إليهاء يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم» والأمور 
التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهمء وذلك دينهمء 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك وهو التعاهد والتعاقد. 

فهذا من الدين المشترك بين جميع بني آدم» من التزام واجبات 
ومحرمات وهو الوفاء والعهد. وهذا قد يكون باطلاً فاسدًا إذا كان 
فيه مضرة لهم راجحة على منفعته. وقد يكون دين حق إذا كانت 
متتعقة كا لفن أو راجحة. كما قال تعالى: كله ا 
الحكينروبت 9 لآ أَِسْدُ ما َبَدُودَ 2 و اشر علي ذو مآ أَمْبْدُ © 00 
كما عبد © ول أنثر عليذوة مآ أعبْدُ © لك 2 


عب هس 


[الكافرون] وقال تعالى : م 53 لباحن أخاه فى دين ألْمَلِكِ * 


رم 


يوسف/ 50 وقال تعالى : « كيو يت لا بؤبنورب يئر ليور 
0 5 00 2001 لا رج مان م 2 0 
لآ وَلَا حون ما حرم الله ورسوألم ولا يديو بت دين الحقّ مِنَ ألزيت أوتوأ 


ألحكتتب» [التوبة/ 9؟]. 

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته» كما بينا أنَّ الدين هو 
الطاعة المعتادة التي صارت خلقًا» اه9» 

وأما ما يذكره المخالف من أن مناط الكفر في التشريع 
الوضعي - - أن ينسب إلى اللهء فهو أغرب ما قيل. ومتى كان يشترط 
في أفعال الكفر حتى تكون كفرًا أن تنسب إلى دين الله؟! بل إِنَّ 


() في المطبوع: خاصة. وهو خطأ واضح. 
00 قاعدة في المحبة - ضمن جامع المسائل. اي ا ف شي 702 


فى ضوء العقيدة الإسلامية 


٠ التشريع الوضعي‎ 
7 ١ _ 


التشريع الوضعي كفر وإن قال صاحبه إن حكم الشرع أفضل . فإنه 
عزل للشرع وإقصاء له. كما قال الشيخ ابن إبراهيم ‏ رحمه الله -: 
«لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له» بل هو 
عزل للشرعء. كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل)(© 
وقال: «أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفرء وإن قالوا: 
أخطأنا وحكم الشرع أعدل»2©0. وليس في آية الشورئ: # آم لَهُمَ 
شرك شعو لهم ين لين مام أيه 4 [الشودري/ ١]-التي‏ 
امكدل .تنا بعضهم ‏ ما يقطع في الدلالة على الذي قالوه. بخلاف آية 
المائدة : ١و‏ لد يَدْخر ينا وَل أله يك هُم الكهرون 9 * 
ا ا و 
اليهودء» ولم يأت في الآيات تقييده .بافتراء: تسبتهة إلى الله .ولا 
بالجحود أو الاستحلال. 

والاستدلال بآية الشورى مبني على أنْ ديد عند المخالف 
لا يطلق إلا على ما ينسب إلى الله وشرعه. وما تقدم من بيان لفظ 
7 وإطلاقاته يكفي في رد هذا الفهم وبيان خطئهء وخطأ ما بي 

عليه. والله أعلم . 

ثانيًا: وأما التبديل» فبيانه فيما يلي : 

1 )نه لين هداك "ما نيدل على ادر تراط يسم 
في 0 المناط الوحيد لكون التشريع الوضعي أو الحكم به 
الاستمرار كفرًا. 

وما ثقل من كلام ابن العربي وابن تيمية لا يكفي دليلاً على ما 
ذهب إليه هؤلاء : 
لأنه لا يفهم من كلام ابن العربي أنه يحصر معنى التبديل 


(؟) المرجع نفسه (؟١1/١٠58).‏ 


فنانسبة البيدل» إلين شرع اللهء ولا أنه المناط الوحيد لكون التشريع 
الوضعي كفرًا. وإنما غاية ذلك أن يقال: إنه ذكر إحدى الصور التي 
يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله. وهي أعظم الحالات. 

؟-وأما كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فهو أبعد عن الاستدلال 
به فيما سيق لأجله؛ لأمرين: 

الأول: أن الشيخ قد ذكر في موضع آخر مثل هذا الكلام الذي 
نقل عنه هناء ثم أعقبه ببيان أن هذا نوع من التبديل» لا أنه الصورة 
الوحيدة للتبديل. فقال وهو يتكلم عن الشرع المبدّل: «وأما إن 
أضاف أحد إلى الشريعة ماليس منهاء من أحاديث مفتراة أو تأول 
النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك» فهو نوع من التبديل)” . 

والثاني: أن قول الشيخ الذي ثقل عنه إذا روجع في سياقه 
وُجِدَ أنه لم يكن يقصد به التعريف الجامع للفظ «التبديل». ولا كان 
كلامه عن التشريع الوضعي أصلاًء ولا عن الحكم بغير ما أنزل الله 
على الاستمرارء بل كان يتكلم عما حصل له من الظلم على أيدي 
مخالفيه من بعض القضاة» وسجنهم له ولمن معهء مع ادعاء أن 
حكمهم عليه بالسجن والتخطئة لما يدعو إليه كان بالشرع وأنه هو 
الذي يدل عليه الشرع. وذلك بسبب ما كتبه من تقرير اعتقاد أهل 
السينة: وقد كان هذا منهم ظلمًا له وكذبًا على الشرع» فكان حكمهم 
هذا حكمًا بغير ما أنزل الله. لكن مثل هذا الحكم لا يكفر صاحبه إلا 
بأن يعلم أن هذا ظلم بيّن مخالف للشرع ومع ذلك ينسبه إلى الشرع . 
ولذلك قيّد الشيخ مناط الكفر فيه بذلك. فهو يتكلم عن هذه المسألة 
وأمثالهاء التي هي من باب الحكم في القضية المعينة» لا من باب 
التشريع الوضعي أو الحكم بغير ما أنزل الله على الاستمرار. 

وإليك كلامه» حيث قال وهو يصف ما فعلوه به: 


() مجموع الفتاوى (158/11). 


التشريع الوضعي ا فى ضوء العقيدة الإسلامية 


«فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم به وأثبت ما أثبت 
وأمر في الكتاب السلطاني بما أمر به. 

فهل يقول أحد من اليهود أو النصارى دع المسلمين - أن هذا 
الحبس بالشرع؟ فضلاً عن أن يقال شرع محمد بن عبدالله. وهذا مما 
يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه مخالف لشرع 
محمد بن عبدالله . وهذا الحاكم وذووه دائمًا يقولون: فعلنا ما فعلنا 
بشرع محمد بن عبدالله. وهذا الحكم مخالقًا لشرع الله الذي أجمع 
عليه من أكثر من عشرين وجهًا. وبأي ذنب حُبس إخوتي في دين 
الإسلام غير الكذب والبهتان» ومن قال: إن ذلك فعل بالشرع فقد 
كفر بإجماع المسلمين)”' . ظ 

إلى أن قال: «الشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله» أو 
على الناس بشهادات الزور ونحوهاء والظلم البيّن. فمن قال: إِنَّ 
هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع» كمن قال: إِنّ الدم والميتة 
حلال ‏ ولو قال هذا مذهبي » ونحو ذلك . 

فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك» أو 
الأشعري» لم يكن له أن يلزم جميع الناس به» ويعاقب من لم يوافقه 
عليه» باتفاق الأمة. فكيف والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف 
نص مالك وأئمة أصحابهء وخلاف نص الأشعري. . . 

فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من 
بضعة وعشرين وجهًا؟ وعامتها بإجماع المسلمين)”''. « لو] قد علم 
منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن 


0 


عبد الله . 
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال 


(1) مجموع الفتاوى ("”/ 765 - 505). 
(5؟) المرجع نفسه (559-57748/5). 


المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه» كان كافرًا مرتدًا باتفاق 
الفقهاء ااا 

بن باذ ا كك السيع نذا ذا يبِيّن أن تغيير الشرع كفر ولو لم 
ينسبه إلى دين اللهء فإنه قال: «من قال إن هذا من شرع الله فقد كفر 
بلا نزاعء كمخ .قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو 
ذلك». فذكر أن جعل الحرا م المجمع عليه حلالاً ولو لم يُنسب إلى 
دين الله بل نسبه صاحبه إلى مذهب نفسه 00 

(ب) فإن م أن معنى ‏ التبديل محصور فيما ذكروه» فغير 
35 حصر مناط الكفر في هذه الصورة. وأن تكون هي المناط 
الوحيد لجميع حالات الحكم بغير ما أنزل الله» بل اختيار غير شرع 
لع را لس وإن لم ينسبه صاحبه إلى 
شرع الله . 

وفي بيان هذا يقول الشيخ صالح الفوزان©: في ردّه على من 
قال: «التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما أنزل 
الله على أنه من عند الله» كمن حكم بالقوانين ن الفرنسية وقال هي من 
عند الله أو من شرعه تعالى. . . والتبديل بهذا المعنى» لا بالمعنى 
الذي يذهب إليه أهل الغلوء كفر بإجماع المسلمين» اه0”©. فقال 
الشيخ: «نقول: هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين» 
هو تبديل غير موجودء وإنما هو افتراضي من عندك لا يقول به أحد 
من الحكام اليوم ولا قبل اليوم. وإنما هناك استبدال» هو اختيار 
جعل القوانين الوضعية لسرم الإسلامية» وإلغاء المحاكم 
)١(‏ المرجع السابق (//1517). 
فم عالم معاصرء له جهود كبيرة في دفع شبه المبتدعة وكشف تلبيسهم وتقرير عقيدة السلف 

الصالح في قوة وحزم. وهو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 


السعودية. 
(*) تقدم نقل هذا الكلام» ص(781-780). 


التشريع الوضعي ش © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


الشرعية» وهذا كفر أيضاء لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية 
وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية. . فماذا بقي للؤسلام؟ 
وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة. 

وهذا لم تذكره ولم تبين حكمهء مع أنه فصل للدين عن 
الدولة. فكان الحكم قاصرًا عندك على التبديل فقط حيث ذكرت أنه 
مجمع على كفر من يراه. وكان قسيمهء وهو الاستبدال» فيه شملاف 
حسبما ذكرت وهذا إيهام يجب بيانه» اه( . 

(ج) ومع هذاء فإن ما ذكروه من تفسير معنى «التبديل» تفسير 
ناقص. فإن التبديل يُفسر بأمرين : 

تغيير صورة الشيء»ء والثاني: تنحية الشيء واستئناف شيء آخر 
غيره. وهم اقتصروا على المعنى الأول» وتركوا الثاني!! 

يقول الإمام الأزهري ‏ رحمه الله في بيان مهم لهذا: «قال أبو 
العباس. أحمد بن يحيى الفراء: يقال: أبدلت الخاتم بالحلقة إذا 
حيرت .هذا وجعلت هذا مكانه» وبدّلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته 
وسويته حلقة» وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذشها وععلعيا غاتهًا: 

قال أبو العباس: وحقيقته أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة 
أخرى والجوهرة بعينهاء والإبذال تنحية 101 واستئناف جوهرة 
ار 

قال أبو عمر: وعرضت هذا على المبرد فاستحسنه» وزاد في 
فقال: قد جعلت العرب بدّلت بمعنى أبدلت» وهو قول الله عز وجل 
ص يه ألا ترئ أنه قد أزال السيعات 


مجلة ا 5 4 ربيع الآخعرا ها وهو ضمن (التحذير من الإرجاء) 
ص(١”3737-7),‏ 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


وجعل مكانها حسنات . 

قال اوم ترط جك و فى ا 11 الله : «# كم 
جَتَ جُلودهُم بَدَلتهُمَ لود عترّهَا4. قال: فهذه هي الجوهرة وتبديلها 
ون عنورتها إلن غيرهاة لأنها كافلت : باعية ‏ فامرو دنه بالعذاب فردت 
صورة جلودهم الأولى لما نضجت تلك الصورة» فالجوهرة واحدة 
والصورة تتختلف» اه(23 . 

وكأن صاحب المصباح المنير يلخص هذا بقوله: «أبدلته بكذا 
إبدالاً نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه. وبدّلته تبديلاً بمعنى غّرت 


صورته 17 


وتقدم فيما نقله الآزهري أن أبدل بمعنى بدّل عند العرب» 
وذكو الراغت الأصفهاني أن" العديل والإبدال والاسسووال موحد 
وهو جعل شيء مكان آخر””"© 

وعلى هذا فإن التشريع الوضعي تبديل لحكم الشريعة الربانية, 
سواء نسبه صاحبه إلى اللهء أو لم ينسبه وصرح أنه غير شرع الله. 
ويكون التبديل في حال نسبته إلى الله بمعنى تغيير صورة شرع الله إلى 
غيره مع بقاء نسبته. ويكون التبديل في حال عدم نسبته إلى شرع الله 
والتصريح بأنه غيره بمعنى تنحية شرع الله واستئناف تشريع آخر 
غير 
الشبهة الثانية : 

ومما يستند إليه بعضهم في إنكار أن يكون وصف التشريع 
الوضعي بالكفر الأكبر مطلقًا هو قول أهل السنة والجماعة ‏ أن أهل 
)١(‏ تهذيب اللغة .)١9 _19/1١5(‏ 


00 المصباح المنير» 130 
() مفردات ألفاظ القرآن.» صُ؛7122١١).‏ 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


السنة قد قالوا بالتفصيل في حكم البدعة» وأنها تنقسم إلى بدعة 
مكفرة وبدعة غير مكفرة. قال: الك الي الي ل 
المكفر وغير المكفر. لجاع كوت كلمن البدعة والتشريع الرصعي 
بدعة وإحدانًا في الدين.. بل البدعة أشد» من جهة أن صاحبها ينسبها 
إلى الشرع الإلهي» بخلاف التشريع الوضعيء» فإن أصحابه لا ينسبونه 
إلى الشرع - ومع هذا قال أهل السنة بالتفصيل في حكم البدعة. 
فالقول به فيما يتعلق بالتشريع الوضعي ‏ على زعمه ‏ أولى. يقول: 
«المبتدع في الدين والمشرّع للقوانين هما مثلان لا يختلفان» وما 
يقال في هذا يقال في هذا» ونقل كلام الشاطبي ‏ رحمه الله - ع 
البدعة»ء ثم قال: «خلاصة القول: أن ما قاله المعاصرون في 
الحاكمين بالقوانين الوضعية قاله علماؤنا الأقدمون في المبتدع. 
والفرق بين المعاصرين والأقدمين» أنَّ المعاصرين أطلقوا القول 
بالتكفير من غير ما تفصيل. أما الأقدمون الراسخون في العلم 
فقسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. واتفق 
أهل السنة على هذا التقسيم» والشريعة تأبى التفريق بين المتمائثلات 
أو الجمع بين المختلفات. فالمبتدع والحاكم بغير ما أنزل ايه( 
سيّانء» فحكمهما واحد لا يختلف البتة. . .») اه(" , 


والجواب: أن الابتداع يحمل صفة التشريع. إذ هو اختراع 

يقة في الدين على جهة التعبد على غير مثالٍ سابق لها في 
الشريعة. ومن تم فإن الشاطبي ‏ رحمه الله - يكرر وصف البدعة بأنها 
تشريع كما في كتابه الاعتصام. ويعلل ذلك بكونها تتضمن مضاهاة 
التشريع الإلهي من جهة أن صاحبها يقصد بها ما يقصد بالطريقة 
الإلهية» ومن جهة قصد المداومة عليها وأن تكون طريقة مسلوكة 


)0010( يقصد به المشرعء كما تقدم في كلامه. 
(0) الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفيرء لخالد العنبري» ص(40-57). 


في ضوء العقيدة الإسلامية 


التشريع الوضعي 
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لكن» قد تقرر فيما سبق من الباب الأول أن للتشريع حقيقة» 
وحقيقته الاستقلال في إنشاء طريقة للتعبد أو الطاعة» أو في الإلزام 
نها» أو في الإذن فيها. وفرقٌ بين الحقيقة والصفة.ء فكون البدعة 
- في الجملة - تتضمن صفة التشريعء لا يلزم منه أن تكون كل بدعة 
- على التفصيل - تتضمن حقيقة التشريع» ولهذا قيل بالتفصيل فيهاء 
وأنها تنقسم من حيث تضمنها حقيقة التشريع من عدمه إلى قسمين : 

-١‏ قسم يقابل التشريع الإلهي ويضاهيه حقيقة من كل وجه. 
وهو القائم على الاستقلال عن الشرع الإلهي. وذلك لاعتماده على 
الرأي المحض والهوى المحض » ومنه ما بني على تأويل غير معتبر 
شرعا أو شبهة غير معتبرة. 

فهذا القسم تشريع حكمه حكم التشريع الوضعي من كل وجه. 
وهو الذي يسميه الشاطبي ‏ رحمه الله البدعة الحقيقية؛ لأنه مبنيٌ 
على الرآئ: المبحضن لأ الهوى9؟ , 

"- وقسم لا يظهر فيه الاستقلال عن الشرع الإلهي ولا الاعتماد 
غلى: االراى المحض والهوى المطلق. بل فيه شبهة الاستناد إلى 
الشريعة والتعلق بما تشابه منها. فهذا لا ينرّل عليه حكم التشريع 
الوضعي بل يفرق بينه وبينه . 

وهذا التقسيم قائم على اعتبار أن البدعة منها ما يكون قائمًا 
على الرأي المحض والهوى المطلق» ومنها ما يصدر عن مزاحمة 
الهوى متابعة الشرع . بخلاف التشريع الوضعي فإنه قائكم على الرأي 
المحض في جميع صورهء فلا يدخله التقسيم. وهذا ما يقرره 
الشاطبي ‏ رحمه الله - حيث يقول عن الكفار أهل الجاهلية الذين 


.)07-5١/١( يراجع: الاعتصام‎ )١( 
و(5//ا"7).‎ )958/١( يراجع: الاعتصام‎ )( 
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بعث فيهم النبي كله : «حتى صار التشريع ديدنًا لهم» وتغيير ملة 
إبراهيم عليه السلام سهلاً عليهم. فأنشأ ذلك أصلاً مضافا إليهم. 
وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق لا الهوى» اه ٠‏ 

يكن أن صاحب التشريع متبع للهوى بإطلاق فهو غير مصدق 
«بالشريعة راساء وصاحب البدعة مصدق بالشريعة متبع لهاء » لكن مع 
مزاحمة الهوى. فقال: (المتبع للهوى على الإطلاق من لم يصدق 
بالشريعة :راشا . وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلعًا يظن به أنه غير 

متبع إلا مقتضى الدليل يضير إلى حيث أصارهء فمثله لا يقال فيه إنه 
متبع للهوى مطلقاء بل هو متبع للشرع ولكن بحيث يزاحمه الهوى 
في مطالبه من جهة اتباع المتشابه. فشارك أهل الهوى في دخوله 
الهوى في نحلتهء اوشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل 
على الجييالة. املح ع 1 لزني مع أهل 
الحق في مطلبٍ واحدٍ وهو اتباع الشريعة» اه( 

وبهذا يظهر أن قول أهل السنة في التشريع الوضعي مستقيم 
على أصولهم. ٠‏ ولا يتعارض مع قولهم في البدعة. والذي حاول 
بعضهم التشغيب به عليهه”"*. ويظهر أن بينهما اث شتراك من وجه دون 
وجهء فكل تشريع وضعي بدعة وإحداث» وليست كل بدعة تشريعًا. 

وبعد : 

فإنَ عدم اعتبار التشريع الوضعي كفرًا بذاته هو أثر من آثار 
مذهب الإرجاء المذموم المبني على قولهم في الإيمان ومسائله. 
وفي تقرير هذا يقول الشيخ بكر أبو زيد: «وهذا الإرجاء «تأخير 


)١(‏ المرجع نفسه )5١7/5(‏ فنجده هنا يفرق بين الأمرين. 

(0) الموافقات (77/5). 

(9) ويراجع: الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور/ المحمود ص(8١7737-75)‏ فقد رد على هذه 
وي أخرى . 
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اليل عن حقيقة الإيفان؛ أخطر + باب لإكفار الآمة ا في 
العنادة و تمييع الوه العملي «: لوي الألوهية» . وكان ه من فوا 
00 شرك التشريع. بالخروج عن شريعة رب الوقن 
7 ء بالقوانين ن الوضعية» فهذه على مقتضى هذا الإرجاء لمسيف 

ومعلوم أن الحكم 0 ما "أترك الله معاندة للشرع ومكابرة 
ل 

ومن تأثر بهذا القول ممن يرى رأي أهل السنة في الإيمان 
ومسائله فقد دخلت عليه الشبهة» ولعل سببها أنه ظن أنَّ وصف 
التشريع الوضعي والحكم به على الاستمرار بالكفر الأكبرء يلزم منه 
البوم في غالب بلاد 00 لع ادر لتر 
9 اهل السنة في مسألة © اتير هو التفريق بين السك ا المطلق 
كر ا 
هذه المسألة 1210 واشتراط تحفق شروط التكفير وانتفاء 
موانعه» يقول الشيخ محمد بن عثيمين د رحمه الله -: («من وضع 
قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله ويمخالفة هذه القوانين لحكم 
الله » فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم ير غعب 
34 اللاتركن سريت الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من 


2000 تحريف النصوص » ضمن كتاب «الردود»4 ص(7١5).‏ 
زههة انظر: ص (585-585). 
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وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى 
الكفرء ولكن قد يكون الواضع له معذورًا مثل أن يغرر به» كأن يقال 
إِنَ هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا 
مما رده الإسلام إلى الناس. . ٠‏ وليعلم أنه يحت عل الإنسان: أن 
كن وله بل نمع لاحت لاسي إن بعري خرن ار 
التكفير. .. وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة ة فيكون مباح 
الدم والمال ويترتب عليه جميع أحكام الكفرء وكدا كيه آلآ تحد 
من تكفير من كمّره الله ورسوله» ولكن يجب أن نفرق بين المعين 
وغير المعين» فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين : 
-١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 
؟- انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مكفرء فإن 
كان جاهلاً فإنه لا يكفر. . 

ولابد مع توفر اعوط م الموانع» فلو قام الشخص بما 

يقتضي الكفر إكرامًا أو ذهولاً لم يكفرء لقوله تعالى: « مَن حِكَورٌ 
0 ِلَا مَنَ أ كر وَقَلْبُم مُظمَين بالإيمن »* لالفين 
٠1‏ ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: اللهم أنت عبدي 
وأتاتويك» أخيطا من شدة الفرح» 1 


يدي ح يجيد بتي الرددء 
() القول المفيد على كتاب التوحيد (؟1/ 558 -0/9؟), 


الفصل الثالث 
حكم متابعة التشريع الوضعي وطاعته 

٠ تمهيد:‎ 

لعتن المقصود بهذا الفصل الكلام عن الحاكم بالتشريع 
الوضعي» ولا المتحاكم إليه. فإن الحاكم بالتشريع الوضعي على 
الاستمرار قد تقدم القول فيه» وأن عمله هذا كفر أكبر يناقض الإيمان 
ويكذب دعوى التسليم لشرع الله واعتقاد فضله وعدله وعدم جواز 
الحكم بما يخالفه. 

والمتحاكم إلى التشريع الوضعي كذلك قد سبقت الإشارة إلى 
القول فيهء وأنه إن تمكن من التحاكم إلى شرع الله فتركه وطلب 
التحاكم إلى غيره فقد صدق عليه قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الدرت 
تشثرة أن >اصثرايم؟ ةينك وما أل من قنيق بوت أن يتعاكتوا اق 
َلطمُوتٍ وَقَدَ أُهِروَا أن يَكثروأ يه- وَمُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يضِلَمُم كنلا 
ج450 ١‏ 00 1]. | 

وقوله: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» لا يفهم منه 

شتراط إظهار تلك الإرادة للحكم على فعل صاحبها بما حكمت به 
الآيةع بل مجرد طلب التحاكم إلى الطاغوت مع التمكن من التحاكم 
إل اا ل 

وفي هذا تقول اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
دتوقك: امعلجة. عن هذه الأآية -: «المراد بالإرادة في قوله تعالى: 
«يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ما صحبه من فعل أو قرائن 
وأمارات تدل على القصد والإرادة» بدليل ما جاء فى الآية التى بعد 
هذه الآية: © وَإِدَا يبِلَ لتم تالو اك مآ أَنْرَلَ آَدُ وَإِلَ ليسول رايت 
لْمَتسْفِقِينَ يَصُدُونَ عنك جدود )4 [النساء/ .]7١‏ ويدل على ذلك 
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أيضًا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية: 
وكذلك المتابعة دليل الرضى. وبذلك يزول الإشكال القائل إن 
الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير 
حاصل» اه37 . 

وإنما المقصود ‏ هنا المحكوم بالتشريع الوضعي» الذي 
يعيش في مجتمع تطبق فيه أنظمة التشريع الوضعي وأحكامه فيطيع 
ويتابع» أو الذي تدعوه نفسه للعمل بالمعصية والمخالفة التي يقرها 
التشريع الوضعي؛. ونحو ذلك . 

والغرض مجرد بيان الحق» كشأن بقية المسائل التي يكون 

منهج أهل السنة والجماعة عة فيها وسطًا بين الجافي والغالي. ورد غلو 
طوائف حكمت بكفر المجتمعات الإسلامية وبنث ادعائها على ما لا 
لل ليا وأسأل الله التوفيق والسداد والهداية إلى الحق بإذنه. 


() فتاوى اللجنة الدائمة» الشيوخ : ابن قعود. ابن غديان» عبدالرزاق عفيفي » ابن باز 
(١/"ةه).‏ 


* المراد بالطاعة: 


الطاعة هي موافقة الأمر طَوْعَاء وقالوا: إذا مضى لأمره فقد 
أطاعه وإذا وافقه فقد طاوعه"'©. والأصل أنَّ الطاعة إنما تكون لله 
تعالى» وطاعة الرسول طاعة لله لاإمّن يلع أليسُولَ مَمَدَ ألَاءَ للد 4 
[النساء/ ]8١‏ وغير الله ورسوله إنما تكون طاعته تبمًا لا استقلالاً . 
كما قال الله تعالى : ايها اين مما يحوأ لله وأطيشوا ليسول وول الختر يتف 
إن لتحم في سَىْءِ هَرَدُوه ِل ألو وَاسُولٍ © الآية [النساء/ 04] يقول ابن 
القيم - رحمه الله : «لم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً» بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسولء إيذانًا بأنهم إنما 
يطاعون تبعا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت 
طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع ولا لا 0 
وقد قال النبي كَلِةِ: «لا طاعة في المعصية إنما الطاعة فى 
المعروف)0”" . عه مو أن تجوز طاعة أحدٍ ‏ أولى الأمر 1 
غيرهم ‏ إلا حيث فقت طاعته ما جاء به شرع اله وأننا! تغيود 
مخالفتها لشرع الله فلا سمع ولا طاعة. ولما لم يكن هناك سبيل إلى 
العلم بخبر الله وأمره إلا من جهة رسله المبلغين عنه ‏ ولذلك 
بعثهم - وجب تصديقهم في كل ما أخبروا بهء وطاعتهم في جميع ما 
أمروا به فيما هم فيه مبلغون عن الله تعالىء ولذلك جعل الله لهم 
العصمة فلا يخطئون فيما يبلغون عن الله» كما قال الله تعالى # عَدِلِمُ 


0 آذ ير و صر 


1ك 1 م 2-1 حر 9 2-0 4 
الْعيّبِ فلا يظهرٌ عل عسوو أحدًا () إلا من رض من رسُولٍ ونم سنك من بن 


4 يراجع: مععجم مقاييس اللغة (411/7)» المصباح المثير ص(917١2»‏ الفروق اللغوية لأبي 
هلال العسكري ص08850). التعريفات للجرجاني ص(0٠5١),2‏ الكليات للكفوي 
ص (60/87). 0 

(؟) إعلام الموقعين -857/١(‏ 87). 

() رواه البخاري في صحيحه في مواضع» منها ك/ المغازي ح(4710)؛ ومسلم في صحيحه 
ك الإمارة ح(18140). 
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5-4 2 


ديه وَصنَ حَلَفو رَصَدًا 4 [الجن/ 7 7107]. 

وأما من سوى الرسل فلم يجعل الله له العصمة» و 
ا ل 0 
علية .منيواء كان غتالما أو سلطانا أو حاكمًا أو وليًا صالحًا أو 


والدًا. . ٠‏ الخ. 
يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله في بيان الفرق بين طاعة الرسول 

وطاعة غيره: «فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد أطاع 
الله فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. ومن 
سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك» إنما تجب 
طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله. . فليين لأحل إذا! أمرة الرسول 
بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لاء بخلاف أولي الأمر فإنهم قد 
بأمروة. :بمعصية :الس فليس كل من أطاعهم مطيعا للهء بل لابد فيما 
يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظن هلأسن اشني ام ل 
سواء كان أولي [كذا] الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا 
تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك. وبهذا يكون الدين كله 
4 

ويقول الشاطبي ‏ رحمه الله : «إن العالم بالشريعة إذا 5 
قوله وانقاد الناس إليه في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم بها 
وحاكم بمقتضاهاء لا من جهة أخرى. فهو في الحقيقة مبلغ عن 
رسول الله كَكٍ المبلغ عن الله عز وجل» ٠‏ فيتلقى منه ما بلغ د 
بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ . . لا من جهة كونه منتصبًا للحكم 
مطلقاء إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة. وإنما هو ثابت للشريعة 
المنزلة على رسول الله نم0" . 


000 جموع الفتاوى /16١(‏ 565 5 
إفة الاعتصام 22. 


لله ( 
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فإذا كان ذلك كذلك فإنَ باب الطاعة يدخله الشرك كما يدخل 
الشرك في غيره» والشرك أنواع منه ما يكون شركًا في العبادة والتأله: 
الإيفنا ف الو 2927 ولكن ليس باب الطاعة كباب العبادة من كل 
وجه بل بينهما فرق من وجوه. 
© الفرق بين العبادة والطاعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «باب الطاعة 
والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع» وأما 
العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال)”'©. وهذا الذي 
ذكره الشيخ هو أصل التفريق في هذا الباب. ولذلك فإن بين العبادة 
والطاعة عموم وخصوص واشتراك من وجه دون وجه. 

وإذا كانت الطاعة تفسر بالعيادة. والعبادة تفسر بالطاعة» كما 
5 5 6 سه لست ا لامر ا 2 52200 0 2 سل ةامر 
في قوله تعالى: 9 #آلرَأْعَهَدَ إِلِتَكُم يَبَىَءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ المَيِطدن إِنَمُ 
0220 د م 0-5 
لْكْرعَدوٌ مين 40 [يسّ/ ]>١‏ وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 
مخاطبًا أباه: « يتابت لا سبد ليطن إن الشَِّطنَ كن لِلتَمَنِ عَصِيًا (م)] 4 
لمريع 5 71ح انان هذا لا يعتبر من التفسير بالمرادف» بل هو من 
التفسير باللازم والملزوم» فإذا فسرت الطاعة بالعبادة فهو من باب 
التفسير باللازم الذي لاينفك عن ملزومه» بمعنى أنَّ الطاعة لازم 
العبادة فلابد أن يكون العابد مطيعًا لمعبوده وإلا فما أدى العبادة على 
وجهها. 

وإذا فسرت العبادة بالطاعة فهو من باب التفسير بالملزوم 


(0) المرجع نفسه .)98/١(‏ 
() يراجع: تفسير ابن جرير (77/ 2077 تفسير ابن كثير :)١99/(‏ أضواء البيان )١10/9/0/(‏ 
(67/5). 
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وإرادة اللازم بمعنى أن العبادة لا تكون على كمالها إلا بالطاعة. فأما 
إن كان المقصود بالطاعة الطاعة المطلقة فهي مرادفة للعبادة تمامّاء 
لكنّ المقصود هنا مطلق الطاعة» لا الطاعة المطلقة . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -: «تفسير 
العبادة بالطاعة من التفسير باللازم» فإن لازم العبادة أن يكون العايد 
مطيعًا لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة. أو يقال هو من التفسير 
بالملزوم وإرادة اللازمء أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة والعبادة 
لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة ‏ جاز تفسيرها بذلك)20 . 

وبي اللقرية ونيد أن النادة ضيه لا الذل والخضوع 
مع غاية الحب» وأما الطاعة فهي الفعل الواقع على حسب ما أراده 
صاحب الأمرء ولا يلزم أن تتضمن غاية الخضوع أو غاية الحب» بل 
قد يطيع مع البغض . يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «لكن العبادة 
المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل 
لله بغاية المحبة له. . . ثم قال: 0 
يكون عابدًا له اي ال ل 
ويقول أبو هلال العسكري”". ‏ رحمه الله -: «الفرق بين العبادة 
والطاعة» أن العبادة غاية الخضوع. . والطاعة الفعل الواقع على 
حسب ما أراده السريد من . كان 0 أعلى رتبة ممن يفعل ذلك. 
وتكون للخالق والمخلوقء والعبادة لا تكون إلا للخالق)9* . 

وعلى هذا فلا يلزم من وقوع الشرك في الطاعة أن يكون شركًا 
0010 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. ص(475). 


(0) مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 197). 

() الحسن بن عبدالله المعروف لد هلال العسكريء عالم بالأدب» وهو ابن أخت أبي أحمد 
العسكري صاحب كتاب «تصحيفات المحدثين» وتلميذه أيضًا. ٠‏ توفي بعد سنة (1940ه). 
الأعلام .)١9>/5(‏ 

(5) الفروق اللغوية» ص(1875)» وانظر الكليات. ص(087). 


في العبادة. ولذلك قال من قال من المفسرين إن المقصود بآية 
الأعراف: آدمٌ وحواءء وهي قوله تعالى « قلي ءَاتَنِهُمَا لضا جا آذ 
شرك يمآ ءَاتَهُما مدل أله حَهَ مركو 4 [الأعراف/ .]١5١‏ 

وفكروا" القبرك فى 5 بأنه شرك الطاعة لا شرك العبادة 
حيث أطاعا الشيطان في تسمية ولدهما بعبد الحارث» والحارث 
ال 

قال قتادة ‏ رحمه الله : «كان شركا في طاعته» ولم يكن شركًا 
في عبادته». وكذا قال غيره''". قال صاحب تيسير العزيز الحميد. 
شارحًا قول قتادة: «قوله «شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) ٠»‏ أي 
لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه. فهو دليل 
على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. 

قال بعضهم: تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأنّ المراد بها 
على قول كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام» فناسب 
تفسيرها بالطاعة. لأنهما أطاعا الشيطان. فن. تسمية الولك. :بعد 
الحارث. وقد اسك عع المع امير يندا اماه أنهم قد فسروا 
العبادة بالطاعة فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة؟! 

والجواب: أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم» فَإنَّ 
لازم العبادة أن يكون العابد مطيعًا لمن عبده بهاء» فلذا فسرت 
بالطاعة. أو يقال: هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم» أي لما 
كانت الطاعة ملزومًا للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة 
جاز تفسيرها بذلك». وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد 


000 يراجع تفسير ابن جرير .)١59-١”/9(‏ 
(0) رواه ابن جرير في تفسيره .)١7/9(‏ 
5 السيرا المريو الحملا ري لق 
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وقال صاحب فتح المجيد: «قال شيخنا ‏ رحمه الله _: إِنّ هذا 
يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو 
مجرد تسمية» لم يقصدا تعبيده لغير الله»ء وهذا معنى قول قتادة: 
شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته)(' . 
الطاعة وشرك العبادة0"' , 


)1١(‏ فتح المجيد (؟/ /الا/ا). 
(؟) وأما الصواب في تفسير الآية» فهو والله أعلم ‏ ما ثبت عن الحسن البصري ‏ رحمه الله - 
حيث قال: (كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم) وفي رواية: (هم اليهود 
والنصارى» رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصروا) وفي رواية: (عنى بهذا ذرية آدمء من أشرك 
منهم بعده) . رواها ابن جرير في تفسيره )١48/4(‏ وقال ابن كثير في تفسيره: (هذه 
أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسّر الآية بذلك) اه. (؟40/7). وقد 
ذهب إلى قول الحسن هذا عدد من أئمة التفسير كالقرطبي (م5/ ج/ »)1١5‏ وابن كثير 
(475/5)» وأبي حيان في البحر المحيط .)55٠/5(‏ والشنقيطي (751/1). وحكم 
ببطلان حمل الآية على آدم وحواء ابن القيم في روضة المحبين ص(584): والذهبي في 
ميزان الاعتدال (”/ ,)١1/9‏ وابن عثيمين في القول المفيد (7//ا5 - 58). 
وملخص كلام ابن كثير ‏ رحمه الله في بيان بطلان القصةء أنَّ من حمل الآية على 
آدم وحواء اعتمد على آثار مرفوعة وموقوفة» فأما المرفوع فمداره على عمر بن إبراهيم 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي مَل وعمر بن إبراهيم مختلف فيه. وقد قال فيه 
أبو حاتم الرازي لا بحتج به. ثم إن الحديث قد روي مرة مرفوعا ومرة موقوفًا على 
سمرة» وهذا دليل على اضطرابه. .ثم إن الحسن نفسه ‏ راويه عن سمرة ‏ قد فسر الآية 
بغير هذاء وقد تقدم نقل قوله. 
وأما الموقوف عن ابن عباس وجماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
فكأن أصله مأخوذ عن أهل الكتاب. ثم قال ابن كثير بعد هذا: (وأما نحن فعلى مذهمب 
الحسن البصري ‏ رحمه الله في هذا.. وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء»ء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته) أه. التفسير (1/ 477 - 475) وانظر البداية والنهاية 
)41/١(‏ ثم إن في سياق ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ما يدل على نكارة 
الخبرء فقد جاء فيه أن الشيطان قال لآدم وحواء: (لتطيعاني أو لأجعلنٌ له قرني إيل)» 
وطاعتهما له بتسمية ولدهما بعبد الحارث يعني أنهما صدقا أنّ ذلك ممكن فى حقه! وهذا 
شرك في الربوبية؛ لأنه لا خبالق إلا الله: وإلا لما قبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير - 


© طاعة المعصية والطاعة الشركية. 

إذا تقرر أن الطاعة تنقسم في حق البشر إلى مشروع وغير 
مشروعء. فإن غير المشروع منها تتفاوت درجاته من حيث المخالفة, 
لض هو على درجة واحدة» فمنه المحرم ومنه الشرك. كباب 
المحبة والخوف ونحوهما مما ينقسم إلى مشروع وغير مشروع . 

والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله 
ار دقل كما قال تعالى: #ضلا جَحَصَنُوأ َه أتدَادًا وَآَسْمَ تسورب )4 
[البقرة/ ؟؟] وقال تعالى عن المشركين ده يختصمون في النار: 
« تله إن كنا لِنى صَكَلٍ تين © إذ شري ب الْعليِنَ (© > 
[الشعراء/ /ا9. 0 وقال تعالى # اللْحَمَد يِه الى حَلَقَ السَمَنوات والارض 
تبعل الشلفت والبور ثم ألَدِنَ كمَروا ير َيهمّ يَعدلُورت 99 © [الأنعام/ ]١‏ 
والنصوص في هذا كثيرة. ش 

فإذا كان ذلك كذلك, وكانت الطاعة تنقسم في حق البشر إلى 
مشروع وغير مشروعء لم تكن الطاعة في المخالفة بمجردها مناطًا 


> ممكن في حقه. (انظر القول المفيد لابن عثيمين 7 58) . 
ويقول الشيخ الشنقيطي مقررًا قول الحسن البصري: (ويدل لهذا. . . أنه تعالى قال 
: بعده: « متمد أنه عَمًا يسركو (ي) شري دما لايق امم تون 4 وهذا نص قرآني صريح 
في أنْ المراد المشركون من بني آدمء لا ادم وحواء. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة 
القرآن عليه) أضواء البيان (؟5/١951).‏ 
وقال أبو حيان في تفسيره : (وأما من جعل الخطاب للناس وليس المراد في الآية 
بالنفس آدم وحواءء أو جعل الخطاب لمشركي العرب». أو لقريش... فيتسق الكلام 
اتسانًا حسنًا من غير تكلف تأويل ولا تفكيك) (غ/ ١‏ 5:). 
ويبقى أن في إثبات القصة: : إثباتُ نسبة وقوع الشرك إلى الأنبياء وهم معصومون من 
الشرك باتفاق العلماء. وانظر القول المفيد (*//51). 
وبالجملة فإن قول الحسن هذا الذي أده هؤلاء الأئمة» هو الذي تشهد لصحته 
ا ل ا ٠‏ والله أعلم. 
)00 يراجع: التوسل والوسيلة ص(57؟)» الاستقامة (/"). الدر النضيد للشوكاني 
00 ع 
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للشرك» بل يكون مناط الشرك في مثل ذلك اقترانها بالتسوية فى 
عمل القلب كالتعظيم والخضوع والانقياد... وما عدا ذلك فتعتبر 
الطاعة فيه طاعة معصية. ولأجل تحديد ضابط طاعة المعصية 
والطاعة الشركية فلابد من اعتبار أمرين: - 

الأول : الباعث على الطاعة في مخالفة أمر الله . 

الثاني : : موضوع الطاعة في المخالفة» في أي شيء كانت . 

فأما الأمر اللأول. وهو معرفة الباعث على الطاعة في المخالفة. 
فإنه لا يخلو أن يكون إما لأجل المحبة أو لأجل الخوف. 

10 ) فإذا كان الباعث عليها هو الخوف من المطاع. فيدخل 
تحت باب الإكراه فما وافق شرطه اعتبر فيه عدم المؤاخذة» وما لا 

فلا. والإكراه يختلف اعتبار العذر به بحسب أمور ثلاثة30©: 

١‏ - بحسب اختلاف حال المكرّه من حيث قدرته على التحمل» 
ومن حيث مكانتهء ففرق بين العالم الذي له تأثير على الناس وبين 
ا : 

؟ ‏ وبحسب اختلاف حال من يقع منه الإكراه» ففرق بين من ' 
يعلم أنه عازم على إنفاذ وعيده وله سلطة وقدرة على تحقيقه» وبين 
من يكون وعيده مجرد تهديد والظن أنه لا يوقعه. 

*7ت.وؤيحسب الآمر المكره عليه فإِنَ ما يعتبر إكرامًا في أمر قد 
لا يعتبر إكراهًا في أمر آخرء فليس المعتبر في الإكراه على المعصية 
كالمعتبر في الإكراه علئ الكفرء وهكذا. 0 

يقول النووي ‏ رحمه الله : «إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل 
الإقدام عليه حذرًا مما تهدده به حصل الإكراه. فعلى هذا ينظر فيما 
يطلب منه وما هددوه به فقد يكون الشيء إكرامًا في مطلوب دون 


.)7١١/١57( يراجع: ضوابط التكفير» للقرني ص (87/8- 880), فتح الباري‎ )١( 


ا 500 0 
مطلوب». وفي سحخص دود شخص) 2 . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «تأملت المذاهب 
فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه» فليس الإكراه المعتبر 
في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص 
في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب: من 
ضرب. أو قيد» ولا يكون الكلام إكرامًا. 

وفك تصن على أن المرأة الو وهيف زوجها صداقها بمسألته لها 
نلها أن ترجع؛ بناء على أنها لا تهب لهء إلا إذا خافت أن يطلقهاء 
أو يسيىء عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكرامًا في 
الهبة»ء ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها. ومثل هذا لا يكون 
إكراهًا على الكفرء فَإنَّ الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه أو 
أن يحولوا بينه وبين امرأته» لم يبح له التكلم بكلمة الكفر» اه 0 

وعلى هذا فإن الإكراه فيما يتعلق بالمكرّه والمكره أمر نسبي» 
وبناء عليه يختلف في اعتباره عذرًا في الحكم الظاهر من ناحية 
القضاءء وأما فيما بينه وبين الله من ناحية الديانة» فإن الرضى بالكفر 
كفرٌ وإن ادعى صاحبه الإكراه» لقول الله تعالى : لس كدري 0 
بعد إِيمَِنِوء إِلَامَنْ أحكره وَقَلَنُم بم مُظمَين يِالِْيمن وَلِكن من سََ بالكثر 
نك انمقو حك يرك مر ولقز عذاف عر + جه 0 1 

ثم إن درجة المؤاخذة عند عدم تحقق شرط الإكراهء تختلف 
بحسب الموضوع المكرّه عليه الذي وقعت فيه الطاعة» فإن كانت في 
معصية فهي كذلك. وإن كانت في الشرك فهي كذلك» وسيأتي بيان 
هذا قريبًا. 

(ب) وأما إن كان الباعث على الطاعة في مخالفة أمر الله هو 


(0) روضة الطالبين (// 50). 
(0) الاختيارات الفقهية» تحقيق: أحمد الخليل ص(5107-7575") , 
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المحبة. إما محبة المطاعء. أو محبة تحصيل شهوات النفس 
الييسة: 


ومناط الشرك الأكبر في المحبة» أن تكون محبة غير الله محبةً 


التعظيم المستلزم للانقياد للمحبوب والخضوع له وقصد طاعته دون 
الإلتفات إلى كونه وافق أمر الله أو خالفه2. يدل على هذا قول الله 
تعالى: ## وَمِرَسَ ألّاس من يَتَخِذٌ مِن دون َه أَدَامًا مي 27 كلت ار وَأَلَدَنَ 3 
23 ك5 [البقرة/ ]١50‏ وهذه الآآية في لخر الأكبر بدليل 


سياقها وما ذكر فيها من العذاب لمن هذه حاله”" . 


وقوله ا ع كشب ألو 24 قيل معناه يحبون أندادهم كما 
يحب المؤمئنون ربهم» وقيل: يحبون أندادهم كما يحبون الله" , 
وعلى كلا التقديرين فإن الآية تبين أنّ من أحب شيئًا كما يحب الله 
فهو ممن اتخذ أندادًا من دون الله ومناط القيرك: الأكبر قوله تعالى 
9 كسا كر © أي كل ها" يكنة لذ والله تعالى إنما يحب محبة 
تعظيم وتأله وخضوع وانقياد» لاا محبة رحمة وإشفاق» أو مخبة 
جبليّة» بل الذي يليق معه وهو حقه الواجب له على عباده: «محبة 
العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعةء وإيثاره 
على غيره. فهذه المحبة التي لا يجوز تعلقها بغير الله أصاك)؟» , 
وهي التي حملت على الشرك بالله في عبادته والشرك به في طاعته. 
وقد فسرت الأنداد - في الآيةي بالشر فاع في العبادة» وفسرت 
أيضا دنا لا نداذ هن اعفان يطيعونهم كما يطيعون اللّهء إذا أمروهم 


0 يراجع: مجموع الفتاوى 7560/1١ ( .)98/1١(‏ /1517). 
() يراجع: القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/157١).‏ 
() يراجع: مدارج السالكين .)1١ 7١/0‏ 

(5) تيسير العزيز الحميدء ص(58"). 
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أطاعوهم وعصوا الله( . يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «من جعل 


غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خخالف أمر 
الله ورسوله فقد جعله لله ندًا. . . فهذا من الشرك الذي يدخل 
أصحابه في قوله < ورت الاين صن يدن مون َه كدان يوي 25 


0 
0 
ب 


أ وَالَدنَ عامقا أَسَّدٌ حا يلد 4 فالتوحيد والإشراك يكون فى أقوال 
القلب ويكون في أعمال القلب» اه”'؟. ومن ذلك الإقراة قير الله 
بحق التشريع. والفصلٌ بين الدين والحياة» وهذا الإقرار للمطاع 
بالحق في الطاعة وإن خالف أمر الله هو حقيقة الربوبية التي جعلها 
أهل الكتاب لأحبارهم ورهبانهم . 

وأما إن كان الباعث على الطاعة في المخالفة محبة الشهوة أو 
الشفقة والرحمة أو الأنس» فتعتبر الطاعة طاعة معصية مالم تستلزم 
التعظيم أو تحمل صاحبها على الشرك والكفرء وذلك يختلف بحسب 
تمكن تلك الأمور من قلب العبدء وفي مثل هذا يقول الله تعالى: 
« كَل إن 56 باخ روحت رإخوافك وأننةة وعَجبرةة وأتول ففرا 
وتحدرة حَسَوْ كسَادَهَا ومَسَدكن رَصَوْئهكَ َي إتسكم ير اله ورَسُولو 
تَحصَاد في سبلو ربصأ حقّ يأ أمَه يمرن وَللَهُ لا يبَدى ألْموم 
التسقِيت 469 [التوبة/ 54؟].. 

١-فإن‏ كان حبه لهذه الأمور ونحوها بمعنى الحب الذي 
يوجب قصد المحبوب بالتأله والتعظيم» فقد ساوى بين الله وبين 
غيره» وهذا هو الشرك الأكبر. 

0 إن كانت تلك الأمور أحبٌ إليه مما أمر الله به فلذا هو 
يقدمها على أوامر الله ورسوله» بمعنى أنه يؤثر فعلها على فعل ما أمر 
الله به ورسوله لا أنه يقدم حبها على ذات حب الله ورسوله. فهذه 


.)510-55/1( يراجع تفسير ابن جرير‎ )١( 
. 51-3" هم مجموع الفتاوى‎ 
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معصية وتتفاوت درجاتها بحسب صاحبها وما يقوم بقلبه. وهذه هي 
صفة كثير من المسلمين» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -: «عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام 
0 شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون 
يمان مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 

ل و" وإلا فكثير من الناس لا 
يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد» ولو شككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفارًا ولا منافقين» بل ليس عندهم من 
علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب 
للّه ولرسوله ما يقدمونه على الأهل وَالمال» وهؤلاء إن عوفوا من 
المحنة وماتوا دخلوا الجنةء» وإن ابتلوا بما يورد عليهم شبهات 
توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا 
مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق» اه( 

فوصف هؤلاء بأنه ليس عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما 
يقدمونه على الأهل والمالء» ولذا هم يقدمون تلك على أوامر الله 
ورسوله. + وتابوضح الشيخ سليماق بخ عبدالوهاتة مراد شيخ الإسلدم 
بهذاء فقال: «فإن قلت: قد قال شيخ الإسلام» إن كثيرًا من 
المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة؟ 

قيل: مراده أن كثيرًا من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه 
من الله ورسولهء أي في إيثاره ذلك على فعل أمر الله وأمر رسوله 
الذ ريطا ضري لبك لآ في الحب الذي يوجب قصد المحبوب 
بالتأله فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو 
القدر ك7 


000 مجموع الفتاوى (07/ ١/ا7).‏ 
000 تيسير العزيز الحميد» ص(9700). 


ومع هذا فإن من تحمله تلك المحبة على معصية الله ويقدمها 
على محاب الله فإنه يكون فيه شوب من العبادة لغير الله وإن لم 
تكن عبادة محضة. كما قال النبي كلظ «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة». إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط)0''. 
فوصف المنغمس في محبة الدنيا وشهواتها بالعبودية لهاء يقول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله _: «قوله «عبد الدينار» أي طالبه 
الحريص على جمعه القائم على حفظهء» فكأنه لذلك خادمه وعبده. 
قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن: بانغماسه في محبة الدنيا 
وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاء ولم يقل: مالك الدينارء 
ولا جامع الدينار؛ لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر 
الحاجة. وقوله «إن أعطي. . . الخ» يؤذن بشدة الحرص على ذلك . 


وقال غيره: جعله عبدًا لهما لشغفه وحرصهء فمن كان عبدًا 
لفو لم ايصدق. في حتقه. « إنالك يتك ورياك تر و 
ا ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - الفرق بين من 
يكون حبه عبادة محضةء وبين من يكون في حبه شوب عبادة» وليس 
هو عبادة محضة فيقول : «والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل» 
فالعابد محب خاضعء بخلاف من يحب من لا يخضع له» بل يحبه 
ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما 
يخضع للظالم» فإن كلاً من هذين ليس عبادة محضة. وإن كل 
محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة» كما قال 
النبي ولد في الحديث الصحيح : (تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار 
تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء ك/ الجهاد 258850 لاحم ؟) وَك/ الرقائق ح(51470). 
(0) فتح الباري .)5505/١١(‏ 
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انتقش» )”'' ويقول: «وهذه الأمور نوعان: 

منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه 
ومسكنه ومنكحه ونحو ذلكء» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه في 
فيكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه 
وساف الاي يلين عليه بل بمنلة الكثاتن لذ وض ذه باه 
ف دغين أن يستعبده فيكون هلوعاء إذا مسه الشر عرو وإذا مسه 
اكير سر 6 

رحا لاله اح اعد ل نيذه لا يي اله أن علق قليه 
بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعيدًا لهاء وربما صار معتمدًا على 
غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه» بل 
فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا 
من أحق الناس بقوله يل #تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس 
عبد القطيفة تعس عبد الخميصة»» وهذا هو عبد هذه الأمورء فلو 
طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي» وإذا منعه إياها سخط . 
وإنما عبدالله من يرضيه ما يرضي الله» ويسخطه ما يسخط الله 
ويحب ما أحبه الله ورسوله. ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويوالي 
أؤلياء 0 ويعادي أعداء الله تعالى. وهذا هو الذي استكمل 
الوا 

وأما الأمر الثاني في تحديد ضابط الفرق بين طاعة المعضية 
والطاعة الشركية : : وهو معرفة موضوع الطاعة. والمقصود به: في أي 
شيء كانت الطاعة . . فلا تخلو الطاعة في مخالفة أمر الله من أن تكون 
في أحد موضوعين: إما الطاعة في الشرك والكفرء أو الطاعة في 
المعصية . . ومعرفة ذلك يحدد حكم الطاعة في المخالفة. والقاعدة أن 


() جامع الرسائل» «قاعدة في المحبة» (؟5/ 785 7386). 
فق مجموع الفتاورى 3/0 .)١9١‏ 


الفعل المبني على طلب يكون موافقًا لذلك الطلب في حكمه وما 
يترتب عليه”'' . 

0 )-فإن كان موضوع الطاعة هو الشرك الأكبرء وكانت 
الطاعة فيه فهي شرك ظاهر تدل على شرك الباطن» متى علم صاحبها 
بتحريم الأمر الذي أطاع فيهء إلا في حال الإكراه المعتبر شرعًا. لأن 
فعل الكفر كفر وإن قال صاحبه لم أقصد الكفرء متى علم بالتحريم» 
ولا يُعذر إلا المكرَه”'*. والدليل على ذلك: 

١‏ - قول الله تعالى: ا من َكَمَرَ يله من بَمَدِ إيمنيه إِلَّا مَنْ 
من لَه وله مْعَدَابك عَظِيمٌ 4 [النحل/ .]1١١‏ 

فلم يعذر الله تعالى إلا من أكره» وأما من فعل الشرك والكفر 
لد ل ا لخوف فوات مصلحة أو لأجل المداراة» أو شحًا 
بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله» فهو كفر. 

ودلت الآية على أنَّ كل من فعل الكفر أو قاله”' من غير إكراه 
فقد شرح بالكفر صدراء فإنَ من تظاهر بالكفر من غير إكراه لا يكون 
إلا كافرّاء لآن فعله من العمل الذي يضاد الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «من كفر من غير إكراه فقد 
شرح بالكفر صدرّاء وإلا ناقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد 
بمن كفر هو الشارح صدرة - وذلك:«يكون. يلا إكراهت. لم يسن 
المكره فقط. بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره» إذا لم 
)١(‏ ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد (8/1؟5). 
إفه على أن العلماء اختلفوا في الإكراه على الفعل هل يعذر به أم لا يعذر إلآ في الإكراه على 

القول. وستأتي الإشارة إلى طرف من هذا الاختلاف قريبًا إن شاء الله. انظر ص(470) 
من هذا البحث. 


(9) لأن لفظ الآية عام حيث قال تعالى « مَن كت رَائّه4 ولم يقل بالقول. انظر القول المفيد 
١ .)59/1(‏ 


يشرح بالكفر صدره. 

وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا فقد شرح بها صدرًاء واف كمر : 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: « حدم افوس أن تل عله 
سورة تنتصُم يسَايِ لوم كل أشتر روا إت اله فيج نا تدرو (© 4 9و لين 
00 مقولى إِنَّمَا حكن وض ولعب قل أيه وإيليدء ورَسولو. مر 
تنروت 69لا متدرا مد كترم ند 0 إن غَفُ عن طكِفَةٍ مَك 
شَذْت ميَمَه بتكاو ريت 46 [القوية/ 1164 ] فقن أخير 
أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له 
بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون 
هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه 
أن يتكلم بهذا الكلام . 

والقران4 يتن أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه 
كقوله تعالى: # وَيَصُولُوت َمَنَا يله وياليسُولٍ نا هم يرل و ريف مَنَبُم مَنْ 
ا ا بسكم ين إا ريق 
عَم عضوب (2) وَإن يكل طم أل مَذْعِنِينَ 9 4 إلى قوله # إِنَّمَا كَانَ 
ول لْموّمِينَ إذا ذغوأ ل شا 0 يم أن يشوثو اسع وأطعنا وليك هم 
لْمَفْلحونَ (() 4 [النور/ - ]5١‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان»2© . 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - في بيان دلالة 
الآية : «لم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنًا 
بالإيمان» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاء أو 
قار اق أن وكئيدة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على 


وجه المزح. أو لغير ذلك 3 الأغراضن: إلا المكوة: .فالاية يدل 
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على هذا من جهتين : ٍ 

الأولى: 8 إِلَامَنْ ك4 فلم يستئن الله تعالى إلا المكرهء 
ومعلوم أنْ الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة 
القلب فلا يكره عليها أحد. 

والثانية: قوله تعالى #ذَللك يِأتَهُمٌ تحبا لكي لديا عل 
الجر » فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له فى ذلك 
حطا من عتطوط الدنيا قائره عان ]0 , ْ 

؟ - وقول الله تعالى: « وَكَن سَالتَعر توك كما حكدًا حوضُ 
َب كل لَه ايكيد. وَرَسُولو كقَشْر تروك 2 ل مكزورا اذ كترم 


عد يسيك إن مت عن طيَنَةَ مَك شُْتٍ طَيَنَد بأتن سكام 
ميته )4 [التوبة/, 55 -55] فهؤلاء المستهزتون قد بين الله أنه 
فد كان لهم إيمان وإن كان ضعيماء فلما تكلموا بكلمة الكفر كفرواء 
مع أنهم لم يكونوا يعتقدون جواز ذلك» بل كانوا يعرفون أنه محرمء 
ولكن لم يظنوه كفرّاء وكان كفرًا كفروا به» مع قولهم إنا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد لهء إنما كنا نخوض ونلعب. يقول شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم 
كفروا وي ل ترك اراد مربي لا يضم 1 لا 
الويمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال «#هَدَ كَفْرثم 
مد سيق © فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد: 
إنكم أظهرتهم الكفر بعد إظهاركم الإيمانء» فهم لم يظهروا للناس» 
إلا لخواصهمء» وهم مع خواصهم مازالوا هكذا. بل لما نافقوا 
وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا 


عد 
عو 


بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم. .. ولهذا قيل: # لا يَمَزِروامَ 


() كشف الشبهات» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ .)181-18٠١/١(‏ 
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كترم بد إبمنيكد إن ست عن ظيَمَق َك شرت طَلََه بابد كاد 
مريت 4 فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد 


كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. فدل على أنه كان عندهم إيمان 
ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه 
كفراء وكان كفرًا كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه»90. 

'- ومن الأمئلة ‏ وهو من الأدلة أيضا ‏ على أن الطاعة في 
الخيرك شرك. حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي - رضي 
الله عنه ‏ قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في 
ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مرّ رجلان على قوم 
لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئّاء فقالوا لأحدهما: 
قربء. قال: ما عندي شيء» قالوا: قرب ولو ذبابا.» فقرب فخلوا 
سبيله.ء فدخل النار. وقالو) للآخر: قربء قال: ما كنت لأقرب 
لأحد شينًا دون الله عز وجل». فضربوا عنقه فدخل الجنة)(" . 


(1) مجموع الفتاوى (0/ ١/7‏ 71/98). 

(0) رواه الإمام أحمد في الزهد. ص١(؟؟).‏ وفيه عن طارق عن سليمان» وهو خطأء 
والصواب سلمان يعني الفارسي. كما في الحلية لأبي نعيم» وقد رواه من نفس طريق 
أحمدء وسيأتي. وممن نبه على هذا الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تعليقه على فتح 
المجيد ص(69١).‏ 

ورواه أبو نعيم في الحلية (1/ )2 وابن أبي شيبة في المصنف .)7"08/١75(‏ قال 
أحمد : أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن 
سلمان» موقوفًا. 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني ثنا عبدالله بن محمد بن 
شيرويه ثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير وأبو معاوية» به. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفة عن طارق ابن 
شهاب عن سلمان» موقوقًا. 

والفائدة من سوق الأسانيد هناء ما يلي: 

أ) أن الحديث قد ذكر في بعض الكتب عن طارق بن شهاب مصرحًا برفعه بدون - 
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واسطةء كما في الجواتب الكافي لابن القبوء* ه00 100 (عن :طارق بن كتهات رقع 
وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب في باب ما جاء في الذبح لغير الله [ضمن 
مجموع مؤلفات الشيخ ١/ة"]:‏ (عن طارق بن شهاب أن رسول الله يليه قال. ..). 
ولاشك أن هذا خطأ بيّن؛ لأن كلا الشيخين عزا الحديث لأحمد. والإمام أحمد لم يروه 
إلا في الزهد عن طارق عن سلمان. وبهذا تزول العلة التي قدح بها الحديث. من كون 
طارق مختلفًا في إثبات صحبته. وإن ثبتت صحبته فلم يسمع من النبي كَكةِ شيئًاء كما قاله 
أبو داود في [السئن» ك الصلاة باب الجمعة »])145/١(‏ وإن كان الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - قد انتهى إلى إثبات صحبته وأن حديثه من نوع مرسل الصحابي» قال: (وهو 
مقبول على الراجح). الإصابة .)08١١-١/9(‏ لكنّ الأصل الذي روى الحديث ‏ وهو 
كتاته اله رواه عن سلمان الفارسي. فلا يضر بعد ذلك كون طارق صحاييًا ثبت 
سماعه أو لاء أو أنه ليس بصحابي أصلاً. 

ب) أن الحديث أعلّ بعلة أخرى» وهي عنعنة الأعمش - كما في سند أحمد وأبي 
نعيم - وهو من المدلسين» بل مكثر منه» وذكر عنه أنه يدلس عن الضعفاء والمجهولين 
والمتروكين. حتى قال بعضهم: (لا نقبل من الأعمش تدليسهء لأنه يحيل على غير 
مليء). انظر: [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر 
ص(18١١)»‏ والتدليس في الحديث د/ مسفر الدميني ص(١70- )73١0‏ وقد استدرك على 
الحافظ أن الأعمش حقه أن يكون في المرتبة الثالثة أو الرابعة لا في المرتبة الثانية من 
مراتب المدلسين]. 

والجواب عن هذا: أن الحديث قد رواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى» عن سفيان 
عن مخارق عن طارق» به كما تقدم. ولم أهتد إلى أي السفيانين هوء وكلاهما موصوف 
بالتدليس» إلا أن تدليسهما أخف من تدليس الأعمش» بل هو مقبول» فقد ذكرهما 
الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب التدليس والتي عرّفها بقوله: (من احتمل 
الآئمة كدلسه واأخرصوا له في الصحيح وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى» 
كالثوري. أو كان لا يدلس إلا عن ثقة» كابن عيينة) اه. [تعريف أهل التقديس» 
ضن(51)]: 

- فإن كان هو سفيان بن عيينة» فقد ذكر الأئمة أنه كان لا يدلس إلا عن ثقةء قال 
بعضهم: (نحن نقبل تدليس ابن عيبنة ونظرائه لأنه يحيل على مليء ثقة) وقال ابن 
عبدالبر: (قالوأ ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر 
ونظرائهما) أي من الثقات. بل ذكر ابن حبان أنه لم يكن كذلك إلا ابن عيينة» فقال: 
(اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه.ما دلس قط إلا عن ثقةء فإذا كان كذلك قبلت روايته 
وإن لم يبين السماع. وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عبينة وحده. فإنه كان يدلس ولا 
يدلس إلا عن ثقة متقن) اه. 


فهذا الرجل الذي دخل النار كان سبب دخوله النار أنه أطاع 
من أمره بالشرك فأشرك من غير إكراه أو غيره من الأعذار. فدخل 
النار. 
وفي الحديث مسائل: 

الأولى : قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في المسائل المتعلقة 
بهذا الحديث: «التاسعة ‏ أي من مسائل الباب ‏ كونه دخل النار 
سبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصًا من شرهم. 
العاشرة. معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيقة "ضنين )ذلك 
الظاهر. الحادية عشرة» أن الذي دخل النار مسلم» لأنه لو كان كافرًا 
لم يقل «دخل النار في ذباب»». . . . الثالئة عشرة» معرفة أنَّ عمل 
القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان» اه(2 , 

وما قاله الشيخ في المسألة التاسعة» مشكل» إذ مقتضاه 


- - وإن كان هو سفيان الثوري. فإنه موصوف بقلة التدليسء كما قال البخاري: (ما 
أقل تدليسه)؛ مع إمامته وكونه أمير المؤمنين في الحديث. قال الذهبي: (الحجة الثبت 
متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاءء لكن له نقد وذوق. ولا عبرة لقول من قال 
يدلسن. .ويكتن عن الكذابين) اه. انظر: [تعريف أهل التقديس.ء ص(١١1- ,)1١١5‏ 
والتدليس في الحديث ص(554؟-١/0؟)].‏ 
ومع هذا فإن مخارق بن خليفة ‏ الذي عنعنا عنه ‏ هو شيخهما جميعًاء وروايتهما 
عنه ثابتة» كما ذكره المزيء ورمز للثوري عن مخارق ب (خ س) أي أخرج حديثه عن 
مخارق البخاري والنسائي. انظر [تهذيب الكمال 2154/1١‏ 714/907]. 
ومخارق قال عنه أحمد وابن معين والنسائي: ثقة. [تهذيب الكمال /1؟/16*] 
وقال الحافظ ابن حجر: (مخارق بن خليفة وقيل ابن عبدالله الأحمسي أبو سعيد الكوفى. 
ثقة من السادسة) [تقريب التهذيب /017]. وبهذا يزول ما قدح به الحديث» ويكون 
إسناد الحديث صحيحًا. وممن صححه: عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه على فتح المجيد 
ص(59١)»‏ وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد» للدوسري 
ص(58).: وكتاب أحاديث منتقدة في كتاب التوحيدء للبهلال ص( 9”) . 
)١(‏ كتاب التوحيدء ضمن مجموع مؤلفات الشيخ (5/1- 00 . 
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أن الرجل كفر بمجرد العمل الظاهر مع سلامة باطنه؛ إذ فعل ما فعل 
تخلصًا من شرهمء وهذا يعني الإكراه! فإن كان هذا هو المراد 
بالمسألة التاسعة فإنه غير مسلمء لأنه لو فعله تخلصًا من شرهم فإنه 
يكون دانادٌ بذلك تحت باب الإكراه» والمكره لا يكفر لقوله تعالى 


00 3 
. ٠. 
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9 إِلَامَنْ أحكَرء وَقَلَيمُ مُظمَن يليم وَللكن بن سس الَف صَدْرًا كه 


آ- 


عضب قرست أله وَلَهُمَ عَدَابك عَظِيدٌ )4 [النحل/ 2210 ثم إنه 
يتعارض مع ما قاله في المسألة الثالثئة عشرة» حيث أحال فيها على 
عمل القلب وأنه هو المقصود الأعظم. 
«هذه المسألة «أي التاسعة» ليست مسلمةء فإن قولهم: قرب ولو 
ذباباء يقتضي أنه فعله قاصدًا التقرب»ء أما لو فعله تخلصًا من شرهم 
فإنه لا يكفرء لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على 
طلاق امرأته فطلق تبعًا لقوله. أي طلقء ناويا الطلاق فإن الطلاق 
يقع؛ وإن طلق دفعًا للإكراه لم يقع. وهذا حق لقوله كلِ: «إنما 
الأغمال بالنيات»9.. ظاهر القضة أن الرجل ذبح بنية التقرب» لأن 
الأصل أن فعلاً بني على طلب أن يكون موافقًا لهذا الطلب. 

ودحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله أي أنه لو فعله 
بقصد التخلص ولم ينو التقرب لهذا الصنمء لا يكفر لعموم قوله 

2 


95 1 0 مع مح عام ج ا ا مي 
تعالى : « من مكدر يله من بعد إبميوء إِلَامَنْ أأسكره وَقلْكُ مليين 


اليم وَلدكن مَن سس لكر صَدْدًا # [النحل/ ]٠١5‏ وهذا الذي فعل 


0 وقد يحتمل أن الشيخ يعتمد القول بالفرق بين الوكراه بالقول والإكراه بالفعل» وأن فاعل 
الكفر كافر وإن كان مكرمًا بخلاف قائل قالة الكفر. ولكن هذا ضعيف لأنه قد تقدم النقل 
عن الشيخ من قوله في الإكراه: (ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» 
وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد) اه. [مجموع مؤلفات الشيخ ]18١/١‏ فذكر أن 
الإكراه يقبل العذر به في القول والعمل ولا يقبل في عقيدة القلب» وهذا صريح في أنه لا 
يقول بالتفريق» والله أعلم. 
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ما يوجب الكفر تخلصًا ‏ مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضًا: أنه 
لا فرق بين القول المكره عليه والفعل0©'» وإن كان بعض العلماء 
يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل 
كفر. ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب فيها نظر من حيث 
7 وفيها نظر من حيث الدلالة» لما سبق أن الفعل المبني 
على طلب: يحال على هذا الطلب. ولو فرضن أن الرجل تقرب 
بالذباب تخلصًا من شرهمء فإن لدينا نضا محكمًا في الموضوع. 
وهو قوله تعالى: # من حكَتَرَ هك الآية» ولم يقل بالقول. فمادام 
عندنا نص قرآني صريح فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه 
فإنها تحمل على النص المحكم». اه”” . 

وقال تعليقًا على المسألة الثالئة عشرة: «هذه المسألة مع 
التاسعة فيها شبه تناقض لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل 
القلب» وفي التاسعة أحال على الظاهر فقال: تخلصًا من شرهمء 
ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب. 
ولاشك أن ما قاله المؤلف رحمه الله. [يعني في المسألة الثالثة 
عشرة] حق بالنسبة إلى أن المدار على عمل القلب)© . 

وبهذا علل شراح كتاب التوحيد دخول الرجل النارء فقال. 


)١(‏ وبين العلماء خلاف في اعتبار العذر في الإكراه بالفعل بعد اتفاقهم على اعتباره بالقول. 
وقد ذكر طرفًا من اختلافهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (100/1- 
ه/””). والحافظ ابن حجر في فتح الباري -711١/15(‏ 710) وذكر أنَّ مذهب الجمهور 
عدم التفريق» حيث قال: «ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور) 
0 ©" ) واستظهر أن هذا هو رأي البخاري (714/15- 6. وقد رجح القول 
بعدم التفريق ابن تيمية ‏ رحمه الله - انظر مجموع الفتاورى (١/7/ا”‏ _ )0 والشيخ ١‏ بن 
إبراهيم في الفتاوى .)195/١17(‏ 

4 أما من حيث الحجية فقد تبين فيما تقدم أن القصة صحيحة الإسناد. 

) القول المفيد (١/8؟7759-171).‏ 

(4) المرجع نفسه (71/1- 73809). 


الشيخ سليمان: : "ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذلَ الحيوان 
ايند وهو الذباب» كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله؛ إذ 
الذبح على سبيل القربة والتعظيم عيادة)0©. وقال الشيخ عبدالرحمن 
ابن حسن: «فدخل النار لأنه قصد غير الله بقلبهء وانقاد بعمله 
فوجبت له النار»0؟ , وكذا قال الشيخ عبدالرحمن بن قاس.0”© 

الغافية:: أن الحديث ليس فيه ما يدل على الإكراه المعتبر 
شرعاء فإن ظاهر قوله «لا تقاراته أحد» يعني أنه كان في 8 
الرجلين أن يعودا من حيث أتيا دون أن يجاوزا ذلك الصنم»ء حين 
علما أنه لا يكون ذلك إلا بالذبح للصنمء والله أعلم . 

وهذا الحديث شاهد على أن طاعة غير المكرّه ه في فعل الشرك 
والكفر شرك ظاهر لا يحتمل إلا شرك الباطن» لأن الأصل - كما 
تقدم ‏ أن الفعل المبني على طلب يكون موافقًا لذلك الطلب. وهو 
لا يحتمل إلا أحد أمرين : 

)١‏ إما أن يقال: إن فاعل الكفر كافر وإن كان مكرمّاء لكن 
هذا يعارض عموم الآية وليس ظاهرًا في الدلالة على ذلك . 

؟) أو أن يقال: إنه كَفْر لأنه أطاع بفعل الشرك بدون 1 
وهو الصحيح. وعلى كلا الاحتمالين فالحديث شاهد على أن الطاعة 
بفعل الشرك شرك ظاهرًا وباطنّاء لكن خرج الأول لأنه معارض 
لعموم الآية» وبقي الثاني سالمًا من المعارضة . 

ب وأما إن كان موضوع الطاعة هو المعصية. فإن صاحبها 
كأمتاله من العضياء: ومعلوم مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر مرتكب 
المعصية إلا بالاستحلال . ولا فرق بين أن يرتكب الشخص المعصية 


00عغن0 تيسير العزيز الحميد» ص(٠5١).‏ 
© قرة عيون الموجدين». ص(١8).‏ 
(فرة حاشية كتاب التوحيد. ص١(١١١٠).‏ 


اتباعا لهوى نفسهء أو أن يرتكبها لطلب غيره منه ذلك» من حيث هي 
معصية. يقول ابن القيم ‏ رحمه الله-: «مَنْ أطاع ولاة الأمر في 
معصية الله كان عاصيّاء وأنّ ذلك لا يمهد له عذرًا عند الله بل إثم 
المعصية لاحق بهء وإن كان لو لا الآمر لم يرتكبهاه 201 , 

وأما خبر أصحاب السرية في عهد النبي كَل حيث هموا أن 
يدخلوا النار طاعة لأميرهم. وقزن لنب يه : «لو دخلوها ما خرجوا 
منها أبدًا» فلا يشكل على هذاء وسياقه بتمامه كما يلي : 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ قال: «بعث النبي ككل 
سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه. فغضب فقال: 
أليس أمركم النبي أن تطيعوني» قالوا: بلئ. قال: فاجمعوا حطباء 
فجمعواء فقال: أوقدوا نارّاء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمواء 
وجعل بعضهم يمسك بعضاء ويقولون: فررنا إلى النبي كَلةٍ من النار. 
فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبه. فبلغ النبي كل فقال: 
«لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. والطاعة في المعروف» 
وفي لفظ: ما خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة في المعروف» وفى 
لفظ : «لا طاعة في المعصية» إنما الطاعة في المعروف» 0 ْ 

فهؤلاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد هموا بطاعة أميرهم في 
المعصية» ولو أنهم فعلوا كانوا قد أتوا أمرًا عظيمّاء لكنه لا يعتبر 
كفرًا؛ لأنهم لو أطاعوه كانوا يطيعونه في معصية. وهم قطعًا لم 
يكونوا يعتقدون أحقية أميرهم ف أن يطاع لذاته.ء وإنما تعارض 
عندهم كونهم مأمورين بطاعته وعدم مخالفته» وكون ما أمرهم به فيه 
إهلاك لأنفسهمء وهو معصيةء فحملوا أمر النبي يلِِ بأن يطيعوا 
(9) شرح سئن أبي داود بحاشية عون المعبود (140/90). 


(؟) رواه البخاري في صحيحهء ك/ المغازي ح(710:) وَك/ الأحكام ح(92115) وَكَ/ 
أخبار الأحاد ح(170107), ومسلم في صحيحه ك/ الإمارة ح(1840). 
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أميرهم على عموم الأحوال حتى في حال الأمر بإتيان المعصية. 
وهذا قصور في الاجتهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله : «وقد 
أخبر وَل عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولهاء 
أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. مع أنهم كانوا يدخلونها طاعة 
لأميرهم وظنًا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصروا في الاجتهاد. 
وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة 
بما لم يرده الآمر يَكِ وما قد علم من دينه إرادة خلافه. فقصروا في 
الاجتهاد»ء وأقدموا على عدون أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت 
وتبين» وهل ذلك طاعة لله ورسوله أم ل0.1© اه. 


لكنْ القوم لم يكن 5 قد بلغهم أن الطاعة إنما تكون في 
المعروف. ولا تكون في المعصية» ولذلك بين لهم النبي كَل هذا 
بقوله: «لا طاعة في المعصيةء إنما الطاعة في المعروف». وات عن 
هذا انا كاله ابن خباين - رضي الله عنهما ذل قدله الى 9 اق ان 
وَأَطِيعُوأ الول ل مأو الأتر ينك كا فإن لترَعم في سيو 26 إل اله وَالرسُولٍ 4 
[النساء/ 59] قال: الاتزلك فى عبدالله بن حذانة ابن كمنى ب بن..عدي + 
إذ بعثه النبي كلد في 000 ' وقصد هذه السريةء وبيّن الحافظ وجه 
ذلك فقال: «لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به. وسيبه أَنْ 3 
هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا 
عارضه عندهم الفرار من النارء فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم 
إلى ما يفعلونه عند التنازع ء وهو الرد إلى الله وإلى رسولة: أي إن 
تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسئة. 


والله أعلم» اه(" . 


.)5١ /8( وانظر: فتح الباري‎ 005 8” /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
101 إههة روآاه البخاري في صحيحه .2 ك/ العو‎ 
فتح الباري (554/8؟).‎ )9( 
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وأما قوله يَكِ: «ما خرجوا منها أبِدَا»» فهو وعيد يدل على 
عظيم جرم ما هموا بهء إذ فيه قتل لأنفسهم» فيلحقهم وعيد قاتل 
النفس» كقوله تعالى: # ومن يَقَسُلْ مُؤْهِنَا مُتَعَيَدا فَبَحَرَاوٌم 
جَهَنَمْ حَبِدًا ب وَعتَْسج الله علكَدِ وَكمَيَمُ وَعَدَ لمُعَدَابا ديكا ]4 
[النساء : 47ء وقوله يَلْهْ: «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو فى 
نار جهنم يتردّئ فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء ومن تحكئ سمًا فقتل 
نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء ومن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يله يجأ بها في بطنه في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا فيها أَبدَا)0'' . 


سائر المعاصي التي هي مثله أو مشابهة له في عظيم الجرم . 


وأما قول ابن القيم ‏ رحمه الله : «وقوله «أبدًا) لا يعطي 
خلودهم في نار جهنمء. فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا. والأبد 
كثيرًا ما يراد به أبد الدنياء قال تعالى: ##وآن يَتَمَتَوَهُ أَبَنا »* 
[البقرة/ 5 «يعني الموت» وقد أخبر عن الكفار أنهم يتمنون 
الموت في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم بالموت» اه" . 
وكذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله -: #يحتمل وهو الظاهر. 
أن الضمير للنار التي أوقدت لهمء أي ظنوا أنهم إذا دخلوا النار 
بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم»ء فأخبر النبي كَكٍِ أنهم لو دخلوا فيها 
لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا:”" وقال أيضًا: «قوله «لو دخلوها ما 
خرجوا منها» قال الداودي: يريد تلك النارء لأنهم يموتون بتحريقها 


() رواه البخاري في صحيحه.ء ك: الطب» رقم (ملالاة). ومسلم في صحيحه. ك: 
الإيمان» رقم .)1٠١9(‏ 

؟) شرح سنن 5 داود» بحاشية عون المعبود (90/ 0٠9؟).‏ 

(9) فتح الباري .)1١0-09/8(‏ 
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فلا يخرجون منها أحياء. قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم 
مخلدون فيها» اه"2, فإنه جواب غير ظاهرء وهو بعيدء وفيه تأويل 
للنص عن حقيقته الظاهرة بدون حاجة, والله أعلم. 
© الطاعة في التشريع الوضعي: 
ولعل سببه - والله أعلم ‏ أن التشريع الوضعي كفر بذاته - كما تقدم - 
والطاعة واقعة فيهدء ولذلك جُعلت الطاعة فيه بكل درجاتها كمثل 
الوضعي تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله وقبوله من غير الله تعالىل» 
لان أدنى درجات رفض التشريع الوضعى هى كره القلب» ودلالته 
الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل عليه. فلأجل ذلك كان الوصف 
المؤثر في الحكم على الطاعة في التشريع الوضعي بالشرك ‏ عنده - 
هو الطاعة ذاتها لا القصد""“. والتزمت بعض طوائف الغلو من أجل 
يستثنوا إلا من حاربها أو أعلن مفاصلته للمجتمع كله”” . 

والحق أن في المسألة تفصيلاً مبنيًا على ما تقدم تقريره من 
الفرق بين الطاعة والعبادة» والفرق بين طاعة المعصية والطاعة 
الشركة وذللتا كها على .د 

١‏ - فرق بين الأتباع المطيعين في موضوع التشريع الوضعي» 
وبين المشرعين له والحاكمين به» فإن التشريع الوضعى بذاته كفر» 
وكذلك الحكم به حكمًا مستمرّاء وهو من الكفر الظاهر الذي لا 
)١‏ المرجع نفسه .)177/1١(‏ 
فق يراجع : حد الإسلام وحقيقة الإيمان» للشاذلي. ص(١8”‏ - لاملل كلق للف 1"5). 


فرق يراجع. الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة. للويحق. ض(94ن )0 
وضوابط التكفير» للقرنى. ص(5-95١٠).‏ 


يحتمل إلا الكفر الباطن» ومن العمل الظاهر الذي يضاد الإيمان» 
كما تقدم توضيحه. 
بخلاف الطاعة في موضوع التشريع الوضعيء» فإنها عمل ظاهر 
محتمل لا يقطع فيه إلا معرفة قصد صاحبهاء فهي تحتمل أن صاحبها 
أطاع لهنوئ: النسين: فيكون من جملة العصاة» أو بسبب التأويل أو 
الجهل بالتحريم» أو لاستخلاص حقه... إلى غير ذلك من 
الأغراض والمقاصد المختلفة. فهي بذلك من جملة الأفعال الداخلة 
في عموم المخالفة» بل المخالفة العظيمةء» لكنها ليست قاطعة 
الدلالة على الكفر. ولعل أقرب مثال لذلك فعل حاطب بن أبي بلتعة 
- رضي الله عنه - وما كان منه من مكاتبته لقريش بأمر مسير رسول الله 
كه والمسلمين لفتح مكة. فكان ذلك منه داخلاً في عموم موالاة 
الكافرين» لكنه لم يكن قاطعًا في الدلالة على موالاتهم في ديتهم 
بل يحتمل أنه فعّله لمصلحة دنيوية مثل أن يفعله ليمنع أهله. أو أن 
تكون زلة منه لم يقصد بها الرغبة عن الإسلام» أو غير ذلك من 
المقاصد. ولذلك لم يحكم عليه النبي كَكةِ بالكفرء بل سأله فقال له: 
«يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علىّ» إني كنت امرءًا 
ملصقا في قريش - يقول كنت حليفًا - ولم أكن من أنفسهاء وكان من 
معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الوسلام . 
فقال رسول الله كَل : أما إنه قد. صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال: إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك 
لوي اعملوا اها شنم قد عفرت 
لكم)”'' . وبعدما تبدّ: مدن النتى ككل اله علم أن :ذلك: كاق: هنة. محفية 


- روأه البخاري في صحيحه في مواضع . منها ك/ المغازي ح1770) وَك/ التفسير‎ )1١( 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ولم يكن كفرًا. وهو يدل على أنْ هذا الفعل وأمثاله لا ينبغي القطع 
بمجرده بكفر فاعله. وفي هذا يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - في 
فقه هذه القصة» في كلام نفيس: «في هذا الحديث ‏ مع ما وضحنا 
لك طرح الحكم باستعمال الظئون» لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن 
يكون ما قاله حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام» وأنه 
فعله ليمنع أهلهء ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» 
واحتمل المعنى الأقبح [يعني الكفر] ‏ كان القول قوله فيما احتمل 
فعلهء وحكم رسول الله ككِْ فيه بأن لم يقتلهء ولم يستعمل عليه 
الأغلب. ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذهء لأن 
أشن :وشيول الله ويد مباين في عظمته لجميع الادميين بعده. فإذا كان 
من خابر المشركين بأمر رسول لله وده يريد غرتهم فصدقه وما عاب 
مله الاعليوما بجع «١‏ في النفوس فيكون ذلك مقبولاً» كان من بعده 

في أقل من حاله وأرلك انكر اس منه مثل ما قبل منه» ثم 5 
لله اعتراضاء وأجاب عنه» وهو أنْ هذا خاص بحاطب لعلم النبي 
يكِلدٌ بحقيقة أمره» لا أن فعله كان يحتمل الصدق وغيره؟ فقال: «إن 
قال قائل: إن رسول الله كَل قال: قد صدق. إنما تركه لمعرفته 
بصدقه» لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره؟ 

فيقال له: قد علم رسول الله ككِِةٍ أن المنافقين كاذبون» وحقن 
دماءهم بالظاهرء فلو كان حكم النبي وَلْةِ في حاطب بالعلم بصدقه: 
ضحي كي المتافنين القال بالعلم كديهم ولكنه إنما حكم في 
كل بالظاهرء وتولئ الله عز وجل منهم السرائرء ولئلا يكون لحاكم 
بعده أن يدع حكمًا له مثل ما وصفت من علل الجاهلية» | 1 


وأما قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «دعنى أضرب عنق هذا 


5 اح ٠ك),‏ ومسلم في صحيحه » ك/ فضائل الصحابة ح(151/5595١).‏ 
)غ20 الأم (55/5). 
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المنافق»)» وعدم تعنيف النبي كله له على مقالته هذه فلا يدل على 
أن :فعل حاطب لم يكن يحتمل إلآ الكفرء .بل أطلق. خليه: ذللك الأنه 
شابه المنافقين في كونه أبطن خلاف ما أظهر”'2» فكان عمر متأولاً 
في ذلك. يقول الخطابي رحمه الله - وهو يشرح حديث «سباب 
المسلم فسوق»: «هذا فيمن سب رجلاً بغير تأويل. . . فأما من فعل 
شيئًا منه متأولاً به معنى يحتمل وجه الكلام ضربًا من الاحتمال في 
تحقيق لأمر من أمور الكفرء أو تشبيه له به» أو تقريب في بعض 
معانيه - كان خارجًا عن هذا الحكم. ألست ترى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ لما قال لرسول الله يه في أمر حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى قريش يخبرهم بشأن رسول الله كله وبقصده إياهم : 
دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فلم يعنفه رسول الله كَل 
يكف هون قو لم «لا تقل ذلك. أليس قد شهد بدرًا؟ وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)., 
فبرأه رسول الله كَلةِ من النفاق» وعذر عمر فيما تناوله به من ذلك 
القول؛ إذ كان الفعل الذي جرى منه مضاهيًا لأفعال المنافقين الذين 
يكيدون رسول الله يَكِيّْء ويعاونون عليه كفار قريش» اه”" . ّْ 


فالطاعة في التشريع الوضعي كهذاء في كونها من جملة 
الأفعال الداخلة في عموم المخالفة» لكنها ليست قاطعة الدلالة على 
الكفر . وقد تقدم تقرير قاعدة الفرق بين العمل الذي لا يدل إلا على 
الكفر» وبين العمل الذي يرد الاحتمال في دلالته على الكفر ولابد 
فيه من معرفة قصد صاحبه. وهذا المطيع في التشريع الوضعي - فيما 


0) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ,)١119/9/ - ١77/١(‏ واستدل البيهقي بهذا وبعدم 
إنكار النبي يله على أنه لا يكفر من كمّر مسلمًا عن تأويل. انظر السئن الكبرى. 


.) ١8/1 
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فون" الكرةح سكم كسكو غيره مق العضاة: الذي : يحصيون فير 
تشريع أصلا . 

5-وعلى هذاء فإن مناط الشرك في الطاعة في موضوع 
التشريع الوضعي» هو الرضا بالتشريع الوضعي المبني على العلم بأن 
ما يتبعه مميخالف لشرع الله»ء سواء كان ذلك بالاستحلال» أو اعتقاد 
أفضليته»ء أو اعتقاد أحقية واضع التشريع بأن يضع ذلك التشريع» أو 
أحقيته بأن يطاع فيما يأمر به مق -ذللةة ونحو ذلك» فالمناط هو 
الطاعة المبنية على فساد إيمان القلب». إما فساد قوله أو فساد عمله. 
لا مجرد الطاعة الظاهرة مع سلامة الاعتقاد. 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -: «اعلم أن اتباع 
العلماء ء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس» »؛ ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهمء مقدمًا له ساخطًا 
لحكم اللهء فهو كافرء لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عملهء ولا 
تحبط الأعمال إلا بالكفر. فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 

الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه اختارهء كأن يريد مثلاً 
وظيفة» فهذا لا يكفرء ولكنه يفسق. 

الغالة :أن يتابعهم جاهلاً» فيظن أن ذلك حكم الله» فينقسم 
إلى قسمين : 

- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسهء فهو مفرط أو مقصرء فهو 
آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم المعرفة. 

ب - أن لا يكون عالمًا ولا يمكنه التعلمء » فيتابعهم تقليدًا ويظن 

رهام الس فهذا لاا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان 


معذورًا في ذلك. . . فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟0© 
يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله» اه(" . 

ويقول الشيخ أحمد شاكر وهو يتحدث عن حديث: «السمع 
والطاعة على المرء فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة)0”" : «نرى بعض القوانين تأذن بالعمل بالحرام الذي لا شك في 
تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين» فهذا الموظف الذي أمرته 
القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة 
فيمن طلب الرخصة. لا يجوز له أن يطيع ما 5 0 وإعطاؤه 
الرخصة المطلوبة حرامٌ قطعّاء وإن أمره بها القانون» فقد أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة. أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة فى ذلك حلال» 
حرمته من الدين بالضرورة» اها“. فترى الشيخ ‏ رحمه الله - فق 
بين الأمرين» وجعل مناط الكفر ‏ هنا فساد إيمان القلب. 

ومما يدل علئ ذلك : 

0 75 07 م روم هك ومح مومه لما معو د ء وا 

أ- قول الله تعالى: # ولا تأحكلوا مِمَا ريل سم الله عليه وَإِنَمْ لفسقٌ 
فَإِدّ التكطيت لوَحودَ ك2 أويآيهز لج دل وَإِنْ اللتشوق رقي 
بس 3 
مروت 40 [الأنعام/ .]17١‏ 

فإنه ليس المراد بقوله تعالى #وَإِنْ أللَعتموفم يك كترود 2 > 
الطاعة في مجرد الأكل» بل المراد الطاعة في الاعتقاد بقبول تحليل 
)١(‏ يقصد القسم الثاني من الأقسام الثلاثة الرئيسة» وهو من يتابع لهوى نفسه لا لأنه يرضى 
() القول المفيد (5/ 77 - 555). 


(؟) رواه البخاري في صحيحه. ك: الأحكام ح(55١71).‏ 
(5) حكم الجاهلية» مجموعة مقالات للشيخ أحمد شاكر ص(59١).‏ 
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الميقة ومالم يذكر اسم الله عليه مما ذبح لغير الله. وذلك أنّ الكفار 
جادلوا المسلمين في حل الميتة» لا في مجرد الأكل منهاء وقالوا: 
ما بال ما قتل الله لا تأكلونه» وما قتلتم أنتم أكلتموه» وأنتم تتبعون 
مق الله» فأنزل الله هذه الآية. وقال الشنقيطيء إنَّ هذا هو سبب 
نزول الآية بإجماع من يعتد به من أهل الغلي 3" 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذا هو مناط الشرك 
المراد في الآية» وهذه أقوالهم: 

عر 03 #2 ٠.‏ 957 1 ع 98 سس 
9 قال شيخ المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله -: «وأما قوله 8 إِكَّكُمَ 
سرود 0 4 يعني إنكم إذا مثلهمء إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة 
استحلالاًء فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين» 
ا 

وقال الزجاج ‏ رحمه الله -: «هذه الآية فيها دليل أن كل من 
أحل شيئًا مما حرمه الله عليه أو حرم شيئًا مما أحل الله له فهو 
مشرك. لو أحل الميتة في غير اضطرارء أو أحل الزناء لكان مشركًا 
بإجماع الأمة. وإن أطاع الله في جميع ما أمر به. وإنما سمى مشركا 
لآنه اتبع غير الله فأشرك بالله غيره»9 . 

وقال أبو حيان ‏ رحمه الله -: «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» 
أي وإن أطعتم أولياء الشياطين إنكم لمشركون» لأن طاعتهم طاعة 
للشياطين» وذلك إشراك. ولا يكون مشركًا حقيقة حتى يطيعه في 
الاعتقاذ و اما إذا أطاعة ف اله الاعتقاد فهو فاسق» اه 9 , 

واما! في وهو سل فهو فاسق 
)١(‏ أضواء البيان »)١11/7(‏ ويراجع: سنن أبي داودء ك/ الأضاحي ح(7817- 1819) 
وسنن الترمذي. ك/ التفسير ح(2)5059 وتفسير ابن جرير (/6 ١‏ وكال وتفسير ابن 
كثير (؟/ 7/5 - 0/ا؟). 

() تفسير ابن جرير .)75١7//8(‏ 
() معاني القرآن وإعرابه (157/5*). 
١ 0‏ الببدر المفيط 1112/40 : 


التشريع الوضعي 0 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «قوله تعالى # وَإِنَّ 
أطعتموهم نكم شروت 67 4 أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشركء كقوله « أَعَنَحَدْوَأ 
أحَبارَهُم وَرُمْبِكتَهم أذ بايا مّن دوين أله » الآية» اه30؟ . 

وقال ابن سعدي ‏ رحمه الله : «وإن أطعتموهم في شركهم 
وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون, لأتكم 
اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا 
المسلمين» فلذلك كان طريقكم طريقهم» اه(" . 

وقال الشنقيطى ‏ رحمه الله -: «ولما قال الكفار للنبي 2 : 

الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: ان ليا تقالو ل نا 

ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة راود إنه حرام» 
فأنتم إذن أحسن من الله؟ أنزل الله فيهم قوله تعالى # و لا كوأ يا 
ا سع أله عونم ليِسْقٌ إن التّكطيرت لوم كرك لقني ار ار 
وَإِن أ اعسوم طعتموهم إِنَّك مشر د22 . . . فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به 
على أن من اتبع الشيطان في تحليل 5 أنه مشرك. وهذا الشرك 
مخرج من الملة بإجماع لماو 

ب - وقول الله تعالى: 9 دوا لحبسابه وَدْمْسَتَهم ريسا امن 
3-2 د المي أن مَرْصمَوَمَآأمِرْوا إلا يدوا ندم 202 
لَه لاهو سْبَكَسَمُ مام ركرك )4 [التوبة/ .]*١‏ 

فقد حكت هذه الاية الاتجراق الذي وقع فيه أهل الكتاب» 
حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله» ولم يكن انحرافهم 
هذا مجرد انحراف عملي في الطاعة الظاهرة» بل كان انحرافًا وفسادًا 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 07/0؟). 


(0) تفسير ابن سعدي (14/7). 
(*) أضواء البيان )55١٠  479/7(‏ وانظر (7/ )١79‏ وما بعدها. 


في الاعتقاد ولذلك كفرواء ولو كان كفرهم بسبب مجرد الطاعة لكان 
كل من أطاع الشيطان في معصية يكفر» ولكنّ الفرق أنّ أهل الكتاب 
أطاعوا مع التعظيم» ومتبع الشيطان إنما يطيعه لهوى نفسه7©. 

فكان أهل الكتاب قد عظموا أحبارهم ورهبانهم تعظيمًا غلوا 
فيه حتى أخرجهم إلى الشرك بالله تعالى» حيث «أنزلوهم منزلة الله 
تعالى في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله» 
كما قال القرطبي ‏ رحمه الله-» وكان هذا منهم ربوبية صريحة 
جعلوها لأحبارهم ورهبانهم. قال الربيع بن أنس: «قلت لأبي 
العالية: كيف كانت الربوبية التي كانت فى بنى إسرائيل؟ قال: كانت 
الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما 0 فقالوا: لن 
نسبق أحبارنا بشيءء. فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا 
لقولهم. فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم)”" . 
وكانت طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم مبنية على هذا الاعتقاد9"؟» ولهذا 
كانت هذه الطاعة منهم عبادة صريحة لهمء كما جاء في حديث عدي 
بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: «أتيت تيت النبي وَلْةٌ وفي عنقي صليب 
من ذهبء فسمعته يقول: < اتكذرا لمبسالئ ورتستئ: ريسا ين 
دوت أله 2# قال قلت: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. 
قال: أجل» ولكن يحلون لهم ما حرم الله الم ويحرمون 
عليهم ما أحل الله فيحرمونه. فتلك عبادتهم)”*) 

وقد زعموا ‏ فوق ذلك أن دينهم قد جعل للأحبار والرهبان 


(0) يراجع تفسير الرازي .)7”94/١9(‏ 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)١١9/١١(‏ 

ف يراجع: جهود ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود ص(148١)‏ وما بعدهاء 
موقفا ابن تيمية من النصرانية (؟/ ٠404‏ وما بعدها)ء مجموع الفتاوى (0557/15- 
57 ©؛ إغاثة اللهفان )5١9/7(‏ وما بعدها. 


00 سبق تخريجه ص (/817) . 


الحق في تغيير ما شاءوا من شرع الله”''. فكفروا من جهتين: من 
جهة اعتقاد أحقية الأحبار والرهبان في أن يضعوا التشريع» ومن جهة 
نسبة ذلك إلى دين الله تعالى. مثل ما فعلوه في إشراكهم مع الله غيره 
في عبادته؛ فعبدت النصارى المسيحء وعبدت اليهود عزير» وعبدوا 
الملائككة والصالحين» وزعموا أن ذلك من دين الله”"2. كما جاء ذلك 
موضحًا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه كله مثل قوله تعالى: 
«وَكاللت ابوه شرن إن لهاك التمصرى ميخ رك لت 
لمم يأفوههام يكسهئوت :َل اين كوأ ين َل كك كلجغ ال 
ف بؤوحكوت )4 [التوبة/ ]٠"٠‏ وقوله تعالى: < ولا يَأَميَهُمْ أن 
آل عمران/ 8١‏ ] وقوله يَكِ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
00 أنبيائهم ا 

فهدموا بذلك الأصلين اللذين قام عليهما دين الأنبياء» وهما: 
عبادة الله وحده دون شريك». وطاعته وحده دون شريك . 

ولم يكن ذلك منهم عن جهلء» فقد كان في كتابهم النهي 
الصريح عن الزيادة أو النتقص فيما شرعه الله لهم» ومن ذلك أنه جاء 
فيه ما ترجمته: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئًا ولا 
تنقصوا منه شيئًا»(؟». وقال الله تعالى في الآية هنا: « وَمَآ أُمِبُوَا إل 
تدكا لها وَجِدَا 4: قال بعض المفسرين: «أي يطيعوا أمره 
ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه»””'» وقال ابن جرير ‏ رحمه الله _: «وأما 


00( المراجع السابقة. وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1 15-١‏ ). 

زفق يراجع : جهود ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود ص(91؟ - 231١8‏ 9؟١-‏ 0154 
موقف ابن تيمية من النصرانية الباب الثاني والثالث» العلمانية» للحوالي ص(10- 58). 

(9) رواه البخاري في صحيحه؛ ك/ الصلاة ح(2)175 ومسلم في صحيحه» ك/ المساجد ح(0750). 

(:) . إغاثة اللهفان (؟1//5؟7). 1 

(0) محاسن التأويل للقاسمي (17/ ,4)١41‏ تفسير أبي السعود (107/5). 
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قوله:8ا ونا انوا سيت إلنكا وكيس 4ه فإنه يعن ونا اير 
هؤلاء اليهود والنصارىء الذين اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيحَ 
أرباباء إلا انيعد شفيوذا واجداء وان يطيهوا إلا رت واحة دون 
أرباب شتى. وهو الله الذي له عبادة كل شيء» وطاعة كل خلقء 
المستحق على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية. مله إِلَه 
إِلَاهوٌ4 يقول تعالى ذكره: لا تنبغي الألوهة إلا لواحد» الذي أمر 
الخلق بعبادته» ولزمت جميع العباد طاعته)29 . 

والمقصود أن هؤلاء إنما كفروا لفساد الاعتقاد» حيث كان 
الباعث عندهم على طاعة أحبارهم ورهبانهم اعتقاد أن لهم حق التشريع . 
وأما الطاعة الظاهرة مع صحة الاعتقاد فلا يكفر صاحبها بمجردها. 
وفد فرّق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ حين تكلم عن هذه الآية بين 
طائفتين من الأتباع» بين من أطاع مع اعتقاد ما قالوه دون ما قاله الله 
ورسوله. وبين من أطاع في المعصية مع صحة الاعتقاد في حكم الله. 
فبيّن أن الأولى مشركة كافرة» وأن الثانية مذنبة عاصية . وهذا يعني أن 
الطاعة في التشريع منها ما يكون شركاء ومنها مالا يكون كذلك» والمناط 
في ذلك الرضا أو عدمه.» وصحة الاعتقاد أو فساؤةه: يفول رديه 
الله : «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله»ء وتحريم ما أحل الله اتباعًا 
لرؤسائهم» مع علمهٍ أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا كفرء وقد 
جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله» مشركا مثل هؤلاء. 


[تقنوية الوط في ضوء العقيدة الإسلامية 


والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل 
الحلال ثايتًا2"0, لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم 
ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي . فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب» اه(" . 

ونخلص من كل هذا إلى أن مناط الكفر في متابعة التشريع 
الوضعي وطاعته هو الرضى به والقبول له المبني على العلم بمخالفته 
حكم الشريعة» وأما مجرد المتابعة الظاهرة فليست هي مناطا للحكم 
بكفر صاحبهاء وليست هي صريحة في كونه مقرًا وراضيًا به حتى 
يفصح لسانه عما في قلبه. والله أعلم وأحكم وعلمه أكمل وأتم. 


00 في 1 لبوع: (بتحريم الحلال وتحليل الحرام). وهو لا يستقيم مع سياق الكلام. وقد 
الماح را جيد في نقله عن شيخ الإسلام مثل ما أثبت هنا. انظر (517/1). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. 
فأقول ملخصًا ما ورد في الرسالة: 

-١‏ إن التشريع الذي هو الاستقلال في إنشاء طريقة للتعبد والطاعة أو 

في الإلزام بها أو في الإذن فيها ‏ لا يكون إلا لله» وهو معنى الهيمنة 

التي أرادها الله لشرعه. 

وكل ما كان مستقلاً عن الشرع صريحًا في مخالفته مضاهيًا 

حكم الشرع فإنه تشريع وضعي منازع فيه صاحبه تشريع الرب. 

5- واختصاص الرب بالتشريع هو من تمام توحيده؛ إذ الإقرار لله 
بالتوحيد يتضمن الإقرار له بالاختصاص بالتشريع؛ وذلك من 
ثلاث جهات هي جهات أنواع التوحيد: 

(أ) من جهة الإقرار بتوحيد الربوبية» إذ التشريع من التدبير 
العام الذي تكفل الله به لخلقهء والخلق فيه مفتقرون إلى الله» كما 
أنهم مفتقرون إليه في إحيائه وإماتته ورزقه وعنايته. 

(ب) ومن جهة الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات» إذ أسماء الله 
وماك فلن ذلك على اختصاصه بمعاني الكمال المطلق» 
والتشريع كمال يدل على كمال علم الرب ورحمته وحكمته وملكه 
وتدبيره»ء وغير ذلك من معاني كماله. وقد دل عليه - أيضًا- 
اسمه «الحكم» كما جاء النص به صريحًا في حديث أبي شريح 
رضي الله عنه ‏ إن الله هو الحكم وإليه الحكم». 

ج20 ومن جهة الإقرار بتوحيد الألوهية» إذ العبادة تقتضي الانقياد 
التام لله تعالى أمرًا ونهيًا اعتقادًا وقولاً وعملاًء وأن تكون حياة 
المرء قاكمة على شريعة الله» يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله 


ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» والتشريع 
في حقيقته إخضاع للعباد بتقييد أفعالهم وأقوالهم بقيد إرادة 
المشرع وهذا تعبيد لا يكون إلا لله: فمن خضع لله وتحاكم إلى 
شرعه فهو العابد له وحدهء ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير 
شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له. 
؟ وأما التشريع الوضعي فإنه مناقض - دائمًا ‏ للإسلام وعقيدته من 
عدة جهات» منها: 
() أنة لا ينفك عن أن يكون”مبتكا على عقيدة باظلة تقسر مواقفه 
كاه الالو والكون والحياة» وتجاه الشرع الإلهي» وتكون هي 
منطلقه في سن الأحكام . 
(ب2 وفي مبادىء التشريعات الوضعية القائمة اليوم ما هو صريح في 
مناقضة الإسلام شريعة وعقيدة» حيث تقوم على عزل الدين عن 
الحياة» وإعطاء حق التشريع للبشر ليقرروا ما تمليه عليهم أهواؤهم . 
«ج) أنه منازعة لاخر مو امي ربوبيته التي لاا يجوز 
للخلق الاعتداء عليها. آ) 
(د) أنه متضمن لترك أصل الإيمان» من جهتين : 
الأولى: جهة ترك الالتزام بالشريعة» الذي هو جزء من العمل» 
الذي لا يكون الإيمان إلا به. 
الثانية : جهة تضمنه استحلال الحكم بغير ما أنزل الله» والإعراض 
عما أنزل الله» إذ العدول عن الشريعة واستبدال غيرها بها يتضمن 
اعتقاد جواز الحكم بغيرها أو أفضليته أو مساواة حكمه لحكمها. 
4- ولا يلزم من الحكم على التشريع الوضعي بالكفر تكفير كل من 
وضعه أو حكم به من المعينين» بل لابد من توفر شروط التكفير 
وانتفاء موانعه» إذ أصل قواعد. التكفير عند أهل السنة والجماعة 
التفريق بين الحكم المطلق على الفعل وبين الحكم على المعيّن. 


التشريع الوضعي © فى ضوء العقيدة الإسلامية 


5 وأما مناط الكفر في متابعة التشريع الوضعي وطاعته» فهو الرضئل 
المبني على العلم بمخالفة حكم الشريعة. 

1 وبعل» افإنه ليس من سبيل لخلاص أمتنا مما هي فيه ورفع الهوان 
عنها إل بالعؤدة إلى اتناع قاريعة إربيناة وتعلم حقيقة دينه وتوحيده 
والإيمان به. 

واد علق حملن ل ة الحقة والمنهج القويم أن يقوموا بما 
أده الله عليهم وأن يبينوا للناس دينهم» وعلى علماء السنة 
وطلبة العلم منهم أن يضاعفوا الجهود في بيان الحق فيما يضح به 
العالم من قضايا كثيرة تتعلق بالفكر والوجود والإنسان» في 
دراسات شمولية رصينة تضع الحق في نصابهء وأن لا يتركوا 
الأمر لأهل التوجهات المنحرفة الذين يفترون على الإسلام ما هو 
منه براء بحجة نصرة الإسلام وتقرير عدله وفضله وسبقه وما أكثر 
نشاطهم في هذا الباب المغفول عنه» وصدق عمر ‏ رضي الله 
- إذ يقول: «أشكو إلى الله جلد المنافق وعجز الثقة». 
والله من وراء القصدء وهو المأمول ‏ وحده ‏ أن ينصر دينه 
ويعليّ كلمته. وأنا يرد أمة نيه محمد كله إلنه ردًا جميلاء ٠‏ فاللهم 
كما رحمتها ببعثة نبيك َك فارحمها ببعثها إلى دينه من بعده وإحيائها 
من بعد موتها. والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


فهرس تراجم الأعلام 


اد لسر : خم 

"- إبراهيم النخعي: 7817 
ابن أب العز 717/6 
الا 

5 الأزهري: 7717 

"ب أحمد كمال أبوالمجن: 7و 
/ أحمد محمّد شاكر: لاه 
أبوإسحاق الإسفراييني: 1/9 
4- إسماعيل القاضي المالكي: 817 
٠_انجلز: ١88‏ 

1ع وحمت كر 6 
5 الأوزاعي : مد 

١7١ أبوالبختري:‎ ١ 

1 دين 

6 اليغدادي: 5/75 

75 البغوي: ”57 

"5 البقاعئى:‎ -١١7 

الابيك اوون 0/1 

5 مون ل ذيم 
220 ين 

١8٠ جان جاك روسو:‎ "١ 
41/ : ا جريج‎ 

الات ان الجحوزئ 47+ 


التشريع الوضعي . 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


5 ابن حبان : “ا/ا؟ 
65 الحسن البصري: 717. 
51 حسن الترابي: 55 
"١‏ حسن حنفى : /ا> 

كك الحييف ١‏ 0 

9" أبوحيان النحوي: 16م 
الخطابي : ١‏ 

271 الخليل نسدد 1 
ابن خلدون: 1١0‏ 

5" دور كايم: ١7‏ 

١857 ديفيدهيوم:‎ "0 

5"5" ذرالهمدانى: 717 

لالت الؤازئ: 8 

8 الدزاشك الغوس. 4ه وبا 
9" رفاعة الطهطاوي : 1 
4 روجيه جارودي: 01 
١‏ الزجاج : ١184‏ 

١١9 الزجاجى:‎ 5 

نهنا سمو م١‏ 
4 5 

اين سحمان: ١١/2‏ 

5 ليشار ازا 

517 السدي : 0417 

ابن سعدي: ”5 


5 أبوالسكوة :و » 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


7/0 سعيدين جبير:‎ 6٠ 

٠١5 سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب:‎ ١ 
77١ سهل التستري:‎ 5 

57 شاؤل (بولس اليهودي): ١17‏ 

5 - الشاطبي : 373 

66 الشنقيطي : لسن 

*/1١ الشوكانى:‎ 5 

لاه صالح الفوزان : ا 

606 الضحاك بن مزاحم: حرف 

4 طاوس: 70" 

7/٠ الطحاوي:‎ “٠ 

١-_الطوفى:‏ “اا 

7" أبوالعالية : 1 

اكساون عند اليو 0 

5 عبدالرحمن بن قاسم : 1 

4 أبوعبدالرّحمن بن عقيل الظاهري: /٠١‏ 
11 عبدالرزاق عفيفى: /اه” 

0 عبد اللظيت ين عبن لتحي : 1 

8" عبدالله بن أباض : .٠م‏ 

9 عبدالله العلايلي: /1” 

"٠‏ عبدالله بن الشيخ محمّد بن عبدالوهاب: كنا 
1 أبنو غتبيك القاسم بن سلام: 777 

"لال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود: ٠910‏ 
"لا ابن عريشاه: /٠‏ 

ا عطاء: 0م 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


ا عكرمة: 7١9‏ 

“ل علاء الدين البخاري: 8/1١‏ 
/ا/ا- القاسمي : 51 

ا قتادة: ١م‏ 

١8-1 القرطي‎ 

6 ابن قتيبة : 771 

١‏ القلقشندي : 0م 

"ان كانلك ١21‏ 

ان 

١5 الكفوي:‎ 4 

١8/8 ماركس:‎ 5 

51 مجاهد: م١٠١‏ 

/41 أبومجلز : 70م 

5 محمد أبوزهرة: لاا 

4 محمد أركون: 06> 
محمد حياة السندي : ١٠‏ 
0١‏ محمد رشيدرضا: ١ه‏ 
57 محمد سليم العوًا: 59 
”5 محمد عابد الجابري: /> 
5 محمد عبدالله دراز: لم4 
6065 محمد بن عثيمين : ٠١9‏ 
7 محمد علي باشا: 7+ 
/ا5 محمد عمارة: 95 
محمد بن نصرالمروزي: ”33> 


4 أبومسلم الخولاني: 550 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


داع المتريوى 1 
1١د‏ المتاوى: 5+9 

٠‏ ابن منده: /71؟ 

ان موتتسيكو: ١35‏ 

34 نافع بن الأزرق: /الالم 
65 نجدة الحروري: 77/8 
"اماد فور ١15‏ 

5٠١ أبوهلال العسكري:‎ ٠ 
اناك ابوواناة (شقيق: بن سلف 3ه‎ 
١57 وحيدخان:‎ -84 

2115 أبوالولية لباقي اوم 
لض 1" 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


فهرس المراجع 


أولاً: الكتب 

-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن 
بطة العكبري» تحقيق رضا نعسان وآخرين» دار الراية» الرياض 
طة؟5؟) (6١:١اه).‏ 

05 الاعاة العامة لمفهوم الحاكمية» هشام جعفرء نشر المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي». أمريكا ط(١)‏ (515١ه).‏ 

ف الاسامات الشريي فى :ادف لكوي 

دااشفيق تنحاءه». نهد الدراسات. العرية البالبيةه. جا الول 
العربية» القاهرة (1965م). 

5 الاتجاهات العقلانية الحديثة . 

د/ ناص رالعقل» دارالفضيلة» الرياض ط١(١)‏ (5477١ه).‏ 

5 الاجتهاد المقاصدي: حجيته ضوابطه مجالاتهء د/ نورالدين بن 
مختار الخادمي» نشر وزارة الأوقاف بقطر. (سلسلة كتاب الأمة) 
ط١(١)‏ (519١ه).‏ 

5 أحكام أهل الذمةء ابن القيم» تحقيق د/ صبحي الصالح» دارالعلم 
للملايين» بيروت ط(”) (1987م). 

إحكام التقرير لأحكام التكفير. 

مراد شكري» مراجعة علي الحلبي» دارالصميعي» الرياض.» ط(١)‏ 
(١15١ه).‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمامء شهاب الدين القرافي» تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب (/181اه). 

4 أحكام القرآن للومام الشافعي» تصنيف أبي بكر البيهقي ٠١‏ تقديم 


التشريع الوضعي فى ضوء العقيدة الإسلامية 


محمد زاهد الكوثري» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت 
(0٠5١ه).‏ 

٠‏ الاختيارات الفقهية لابن تيمية» أبوالحسن البعلى» تحقيق أحمد 
بك الخليل :تدا الخاصعة + الروافن 4 1015 040 )1 

١ت‏ الاادي المثرة. 

البخاري» تحقيق الآلباني» دارالصديق» الجبيل» ط١(١)‏ (519١ه).‏ 
5 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل. 

الألباق المكني الاشلذي تبون( 0 1 

1 آراء المحولة الأصولية . 

د/ علي بن سعدالضويحي. مكتبة الرشدء الرياض ط١(7)‏ (511١ه).‏ 
#لدزأفياتث التزول» الراحدئم تعقى الموداعين مني دازالقلة 
للثقافة الإسلامية جدة.» ط١؟)‏ (085٠5١ه).‏ 

06 الاستقامة» ابن تيمية»ء تحقيق د/ محيّد رشاد سالمء مصورة 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

7 الإسلام علئ مفترق الطرق» محمد أسدء دارالعلم للملايين» 
نيوت ط١(١)‏ (1955م). 

١١7‏ الإسلام والحداثة» مجموعة باحثين» دار الساقي» بيروت. 
الإسلام والحضارة الغربية. 

د/ محمّد محمّد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت ط(١)‏ (505١ه).‏ 
0ت الوسلام ومباديء نظام الحكم . 

د/ عبدالحميدمتولي» متشأة التعارفة الاسكيدرة ط(5؟) (1981م). 
4ن الإصابة في تمييز الصحابة. 

أبن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمّدالبيجاوي. مصورة 
دارالجيل» بيروت. 


1ك اضوك اللو 


أبومنصور البغدادي» مصورة دارالكتب العلمية» بيروت (١50١ه).‏ 
اد أضؤل الفكر السياسي في القرآن المكي. 

د/ التيجاني عبدالقادر حامد. نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
أمريكاء ط )١(‏ (515١ه).‏ 

"”"- أصول القانون. 

د/ حسن كيره» دارالمعارف» القاهرة (/1915م). 

5 أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون. 

د/ عبدالوّزاق السنهوري و د/أحمد حشمت» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة (19457م). 

لب أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن. - 

محمّدالأمين الشنقيطي» مصورة عالم الكتب» بيروت. 

75" الاعتصام. ش 

أبوإسحاق الشاطبي» وبه تعريف محمّد رشيد رضاء مصورةء 
دارالمعرفة» روت :0 اي , 

الأعلام . ظ 

خيرالدين الزركلي» دارالعلم للملايين» بيروت ط(5١)‏ (1999م). 

أعلام السنة المنشورة. 

حافظ الحكمي.» تحقيق أحمد علوش مدخلىء. مكتبة الرشدء 
الوزافي 4ه ْ 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

ابن القيم» تحقيق عبدالرّحمن الوكيل» مصورة» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة . 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. 

ابن القيم» تحقيق محمّد حامدالفقي» مصورة:. دارالمعرفة» بيروت. 


١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 


التشريع الوضعي ' فى ضوء العقيدة الإسلامية 


اق تهية): تحقيق د نامر عل فكفية الرشه: الرياض عار 
5اه). 

أقوم المسالك في معرفة وان الممالك. 

خيرالدين التونسي» الدرا التونسية» تونس ط(5) (1985م). 

77 الله يتجلئ في عصرالعلم. 

مسجموعة من الباحثين 'الأمريكيين» ترجمة د/ الدمرداش سرحان» 
دارالقلم» رويك 

الا 

الإمام الشافعي» دارالفكر. بيروت ط(؟) (507١ه).‏ 

65" الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين. 

علي بن بخيت الزهراني» دارالرسالة» مكة ط(١).‏ 

7" الأوضاع التشريعية في البلاد العربية. 

د/ صبحي محمصاني » دارالعلم للملايين» بيروت ط(؟) (1555م). 
الويمان لابن أبي شيبة» تحقيق الألباني ضمن رسائل أربع من 
كنوز السنة . دارالأرقمء الكويت» ط(؟) (045٠5١ه).‏ 

7" الإيمان لأبي عبيدالقاسم بن سلام» تحقيق الألباني ضمن رسائل 
أزبع من كتوق السنةة؛ دارالارقم» الكويت» ط(؟) (6٠5١ه).‏ 

4 الإيمان لابن منده 

تحقيق د/ علي بن محمّد ناصرالفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
و 3 ١ه‏ ْ 


4٠‏ أين الخطاء تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد. 
عبدالله العلايلي. دارالجديد» بيروت ط(؟7) (1997م). 
١‏ البحرالمحيط. 


أبوحيان النحوي الأندلسي» مصورة دارالفكرء بيروت (0٠1١ه).‏ 


7 - البداية والنهاية. 

ابن كثير» منشورات مكتبة المعارف» بيروت. 

'47- البدرالطالع بمحاسن من بعدالقرن السابع» محمّد بن على 
الشوكاني» مصورة دارالكتاب الإسلامى القاهرة. 

5 تأويل مشكل القرآن. 1 


ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء مصورة المكتبة العلمية. 


060 تاج العروس من جواهر القاموس . 

محمّد مرتضئ الزبيدي» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» وزارة 
الإرشاد والأنباء في الكويت (17860١ه).‏ 

7 تاريخ الأمم والملوك. 

الطبري» مصورة دارالكتب العلمية» بيروت. 

5- تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيطء يوسف كرمء 
دارالمعارف القاهرة. 

تاريخ الفلسفة الحديثة. 

يوسف كرم» دارالمعارف» القاهرة ط(5) (1977م). 

4 تاريخ القانون. 

زهدي يكن.» دارالنهضة العربية بيروت. 

9 تاريخية الفكر العربي الإسلامي» د/ محمّدأركون» مركز الإنماء 
القومي» بيروت. ط(١)‏ 0١م‏ ). 

١‏ تجديد أصول الفقه. 

د/ حسن الترابي» الدار السعودية للنشرء جدة ط(١)‏ (505١ه).‏ 
7 تجديد الفكر الإسلامي ضمن كتاب (قضايا التجديد الإسلامي 
نحو منهج أصولي) . 

د/ حسن الترابي» معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» الخرطوم» 
ط(؟) (1996م). 


التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية 


5 تجديد الفكر العربي 

د/ زكي نجيب محمودء دارالشروق» بيروت (١/ا9١).‏ 

5 تجريد التوحيدالمفيد. 

أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي العمران» دارعالم الفوائدء 
مكة ط(١)‏ (51١ه).‏ 

0 التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه» مجموعة من 
الفتاوئ الصادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء» بالسعودية» إعداد 
دارعالم الفوائد » مكة ط١١)‏ (١57١ه).‏ 

7 تحريف رسالة المسيح عبرالتاريخ 

سئنة أحمن تي دارالقلم» دمشق ط(١)‏ (١55١اه).‏ 

-5١/‏ تحريف النصوص ضمن كتاب الردود. 

بكر أبوزيد» دارالعاصمة» الرياض ط١(١)‏ (515١ه).‏ 

- تحكيم القوانين» الشيخ محمّد بن إبراهيم بدون بيانات نشرء 
وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ الجزء الثاني عشر 
4 تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد 

فريح البهلال» تقديم الشيخ ابن بازء دارالأثر الرياض ط() 
(516١ه).‏ 

التدليس في الحديث. 

د/ مسفرالدميني» ط١١)‏ (515١ه).‏ 


الذهبي» مجلس دائرة المعارف النظامية »حيدر آباد الدكن ط(*) 
(190ه). 

7 التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضعية. 

مجموعة بحوث لمجموعة باحثين» منظمة اليونسكو طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (191/8م). 


التشريع الوضعي ١‏ فى ضوء العقيدة الإسلامية 
0 


17 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعى 

عبدالقادر عودة مكتبة دارالتراث» القاهرة. 

5 التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية. 

د/ محمّد أحمد مفتي و د/ سامي صالح الوكيل» نشر مركز البحوث 
بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعودء بالرياض.ء ط(١)‏ 
(5١ه).‏ 

6 تصورات أولية. 

محمّد بن عمر بن عقيل الظاهري» عالم الكتب. الرياض» ط(١)‏ 
(5٠:1١اه).‏ 

7 التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية 

د/ محمّد عبدالجواد محمد» منشأة المعارف» الاسكندرية(/1791ه). 
17 تطور الفكر القانوني. 

أحمد محمّد غنيم» دارالفكر العربي» القاهرة (191/9م). 
التعريفات . 

الشريف الجرجاني» مصورة دارالكتب العلمية» بيروت. 

4 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. 

أبن حجر العسقلاني. تحقيق د/ أحمد على سير المباركى (517١ه).‏ 
٠‏ /ا- تعظيم فلاو الفا ْ ْ 

محمّد بن نصرالمروزي» تحقيق د/ عبدالرحمن الفريوائي» مكتبة 
الدار.ء المدينة المنورة ط(١)‏ (5٠5١ه).‏ 

. تعليل الأحكام‎ ١ 

محمّد مصطفئ شلبي» دارالنهضة العربية» بيروت (01٠5١ه).‏ 

586 التعيين في شرح الأريع. بعين النووية. 

نجم الدين الطوفي» تحقيق درن اند مان اسك نيان مؤسسة الريان 
والعكبة المكيت» هيكة :مل 1 231 1ه 
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#الابتسير اسفاء الله السو 

أبوإسحاق الزجاج» تحقيق أحمد يوسف الدقاق. دارالثقافة العربية 
دمشق » دمشق (؟5١51١ه).‏ 

تفسير ابن جرير الطبري المسمئ (جامع البيان عن تأويل القرآن) 
طبعة الحلبى» مصر ط(؟) (1788١ه).‏ 

0 د السعودالمسمئ (إرشاد العقل السليم إلئْ مزايا القرآن 
الكريم). مصورة دارالفكر» بيروت. 

1 تفسيرالبغوي المسمئ (معالم التنزيل) تحقيق خالد العك ومروان 
دو ا ' 

دارالمعرفة» بيروت ط(؟) (/ا5-0١ه).‏ 

/الا- تفسيرالسمعاني . 

تحقيق أبي تمام ياسر وزميله» دارالوطن» الرياض ط12١)(518١ه).‏ 
لبن العفسير الكيير 

الرازي» دارالفكر» بيروت (07٠5١ه).‏ 

4 تفسيرالماوردي المسم «النكت والعيون» دارالكتب العلمية» 
بيروت ط١(١)‏ (7١51١اه).‏ [ 
اباد تفسين المنان» :معكد :رشينه. رزقينا .فز اتا لانم .11 وم 
(/751اه). 

4875 تقريب التهذيب . 

ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» دارالرشيد» حلب ط(:) 
(15159ه). ء: 

١‏ التقنين والإلزام به ضمن كتاب «فقه النوازل» بكر أبوزيدء 
مؤسسة الرسالة بيروت ط١(١)‏ (5١51١ه).‏ 

5 تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية . 

إبراهيم عقيلي, نشرالمعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء ط(١)‏ 


.)ها١516(‎ 

47 تكفير من لم يحكم بما أنزل الله ضمن كتاب «فتاوئ فكرية» 

د/ عبدالله بن بيّه . دارالأندلن الخضراءء» جدة ط(١)‏ (470١1ه).‏ 

5 التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد. 

ابن عبدالبر القرطبي» تحقيق مصطفئ بن أحمد العلوي. مطبعة 
فضالة» المغرب (1817- 1417ه). 

قات توديك: الانان.. 

ابن جرير الطبريء تحقيق د/ ناصرالرشيد وعبدالقيوم عبدرب النَّبِي 
مطابع الصفاء مكة (05٠5١ه).‏ 

5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 

أبوالحجاج المزي. تحقيق بشار عواد معروف. مؤمسة الرسالةء 
بيروت. ط (0) (51١ه).‏ 

17 تهذيب اللغة. 

أبومنصور الأزهري, تحقيق عبدالسلام هارونء. الدار المصريةء 
للتأليف والترجمة (85١ه).‏ 

تيسيرالكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان. 

ابن سعدي دارالمدني» جدة (8٠5١اه).‏ 

4 الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د/عابد السفيانى» 
فكفة الموازه فك 1015 و نه ْ 
الجامع لأحكام القرآن. 

القرطبي. دارإحيا التراث العربى» بيرت. 

اجات بان العام له 

ابن عبدالبرء تقديم عبدالكريم الخطيب» دارالكتب الإسلامية مصر 
ط(؟) (”٠:5١اه).‏ ش 

57 جامع الرسائل . 
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ابن تيمية» تحقيق د/ محمّد رشاد سالم» مطبعة المدني مصر ط١(؟)‏ 
(5:٠:5١اه).‏ 

4 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم. 
ابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ط02) (5١51١ه).‏ 

5 جريمة الزنا في ضوء القرآن والفقه. 

د/ عبدالمجيدالشواربي (1986م). 

65 جهاد المماليك ضدالمغول الصليبيين في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري . 

د/ عبدالله الغامدي» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ ط(١)‏ 
(٠5١ه).‏ ش 

5 جهود ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود. 

سميرة عبدالله بناني» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ 
ط(١)‏ (8١51١اه).‏ 

اك الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

ابن تيمية» تحقيق د/ علي بن حسن وآخرين» دارالعاصمة» الرياض» 
14901 هو 7 

6 حاشية كتاب التوحيد 

عبدالّحمن بن قاسم ط(5) (515١ه).‏ 

4 حد الإسلام وحقيقة الإيمان. 

عبدالمجيدالشاذلي» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ 
(:٠5١اه).‏ 

٠‏ الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربى» مجموعة من 
الباسقن م يركو ي3 و اساف الوبكدة الجرية ْ 

بيروت» ط(5) (1985م). 


١‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

د/ عبدالوهاب الشيشاني» مطابع الجمعية الملكية ط(١)‏ (00٠5١ه).‏ 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين. 

عبدالرّحيم السلمي» دار المعلمة» الرياض». ط١١)‏ (١57١ه).‏ 
١٠‏ حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها. 

د/ محمّدأبورحيم» دارالجوهري» عمان الأردن ط(7) (519١ه).‏ 
84 حقيقة الكفر بالطاغوت وعلاقته بالإيمان بالله» د/ على 
العليائي» دارالتربية والتراث» مكةء ط )١(‏ (1415ه). ْ 
65 الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. 

د/ عبدالّحمن المحمود» دارطيبة» الرياض ط١(١)‏ (570١ه).‏ 

7 الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير. 

خالد العنبري» مكتبة العلم جدة» ط١(5)‏ (511١ه).‏ 

 .يحولا الحكم والتحاكم في خطاب‎ 3٠7 

عبدالعزيز مصطفئ كامل» دارطيبة الرياض» ط(١)‏ (516١ه).‏ 
6- حكم الجاهلية؛ مجموعة مقالات للشيخ أحمد شاكرء مكتبة 
السنةء القاهرة ط(١)‏ (517١ه).‏ 

48 حكم الزنا في القانون وعلاقته بمباديء حقوق الإنسان في 
الغرب» د/ عابد السفيائي (514١ه).‏ 

٠‏ الحكم وقضية تكفير المسلم. 

سالم البهنساوي» دارالبحوث العلمية» الكويت» ط(") (00٠5١ه).‏ 
01-- حوار لا مواجهة. 

د/ أحمد كمال أبوالمجد. دارالشروق» القاهرة. ط(؟) (508١ه).‏ 
7+-- حول تطبيق الشريعة. 

محمًّد قطب » مكتبة السنةء القاهرة» ط(١)‏ (١١51١ه).‏ 

57 الخطط المقريزية المسمئ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
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والآثار»ة. أحمد بن علي المقريزي مصورة. دارالفكر بيروت. 

65 خلافة الإنسان بين الوحي والعقل 

د/ عبدالمجيد النجار» نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة 
ط(؟) (111ه). ْ ْ 

065 درء تعارض العقل والنقل . 

ابن تيمية» تحقيق د/ محمّد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمّد بن 
سعود الرياض . 

57 دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الشيعة والخوارج» 
د/ أحمد الجلي نشر مركز: الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياض ط١(؟)‏ (508١ه).‏ 

١7‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن قاسمء 
الطبعة الجديدة ط(5) (/15411١ه).‏ 

6- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي» 
مصورةء دارالفكر بيروت. 

١8‏ دعاة لا قضاأة. 

حسن الهضيبي» دارالتوزيع والنشر الإسلامية» مصر. 

 .مكحلا دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام‎ ٠ 
)١(ط د/ فوزي خليل» نشر المعهدالعالمي للفكر الإسلامى» أمريكاء‎ 
ْ ْ 1410ه).‎ 

١‏ الدولة العثمانية والغزوي الفكري. 

د/ خلف دبلان» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ ط(١)‏ 
(510١ه).‏ 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي. 

د/ فتحي عبدالكريم» مكتبة وهبة» مصر (///191١م).‏ 

57 الدين «بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان». 


د/ محمّد عبدالله دراز» مطبعة السعادة» القاهرة (89١ه).‏ 

65.ه. ذيل طبقات الحتابلة. 

ابن رجب» تحقيق محمّد حامد الفقى» مصورة دارالمعرفة بيروت. 
606 رسالة الحكم بغير ما أنزل الله. 

عبدالرزاق عفيفي» اعتنئ بها السعيد بن صابر عبده» مراجعة حمد 
الشتوي طن الحشوقه دارالفضيلة.» ط(١)‏ (/ا51١ه).‏ 

7 الروايتين والوجهين» القاضي أبويعلئ» تحقيق د/ عبدالكريم 
اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض» ط(١)‏ (500١ه).‏ 


ابن القيم» تحميق د/ بسام اككراين مكتبة المثارء الأردن» طر١)‏ 
(١5١اه).‏ 


١‏ روضة الطالبين وعمدة لكر 
النووي. المكتب الإسلامي» بيروت ط١؟)‏ (ه٠:5١اه).‏ 


66> روضة المحبين . 

ابن القيمء دارالكتب العلمية» بيروت (؟١15١اه).‏ 

7 روضة الناظر وجنة المناظر 

ابن قدامة المقدسي » تحقيق د/ عبدالكريم النملة. مكتبة الوشل» 
الرياض » طره) ١7‏ 5١اه).‏ 

١٠١١‏ زاد المسيرفى علم اتسين 

؟١١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


ابن القيم»ء تحقيق عبدالقادر وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالةء 
بيروث» 7" ٠15ه).‏ 
31 الزهد. 


الإمام أحمد بن حنبل» بدون بيانات نشر. 


5 سلسلة الأعادية: العبينة. 

الأليانى: المكتب الإسلامي» بيروت» ط(؟) (185١ه).‏ 

76 السلفية وقضايا العصر. 

د/ عبدالتحمن الزنيدي» دارأشبيلياء الرياض» ط١١)‏ (518١ه).‏ 
5 سئن ابن ماجه. 

ترقيم وتعليق: محمّد فؤاد عبدالباقي» دارالريان» للتراث» مصورة 
عن طبعة الحلبي . 

لاا سنن أب ذاود: 

فلاف وعاية 507 عبيد الدعاس» وعادل السيدء نشر محمّد علي 
السيدء حمص (١79١ه).‏ 

- سنن الترمذي . 

تحقيق أحمد شاكر وآخرين» توزيع مكتبة الباز» مكة. 

4 سئن سعيد بن منصور. 

تحقيق د/ سعد بن عبدالله آل حميد» دارالصميعى» الرياض ط(١)‏ 
(515١ه).‏ ْ 

5 اج السكن الكبوئ: 

للبيهقي بحاشية ابن التركماني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
عيدو اذ للك 0( ام 

-١‏ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» مصورة 
قارالرنان للترات (/21 ١ه‏ ):. 

5 السنة للخلال 

تحقيق د/ عطية الزهرني» دارالراية» الرياض» ط(5؟) (516١ه).‏ 
37 السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد. 

تحقيق د/ محمّد سعيدالقحطاني» رمادي الدمام. ط(؟) (5١5١ه).‏ 
4 السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية. 


د/ محمّد مفتي و د/ سامي الوكيل» نشر مركز البحث العلمي» 
بجامعة أم القرئ ط(١)‏ (١51١ه).‏ 

. سي رأعلام النبلاء‎ ١6 

الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» وآخرون. مؤسسة الرسالةء 
ورك لو ا 

وان اليفاء: 

الخطابي» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دارالثقافة العربية» دمشق» 
ط(؟) (10ه). 

١7‏ الشرائع العراقية القديمة. 

د/ فوزي رشيدء جامعة بغداد» بغداد (1م). 

- الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي. 

د/ هشام جعيط» دارالطليعة بيروت» ط(؟) (1919-0م). 

4 شرح الأصول الثلاثة . 

ابن عثيمين . دار الثرياء الرياض» ط١(١)‏ (519١ه).‏ 

5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

هبة الله اللالكائي» تحقيق د/ أحمد سعد حمدان» دارطيبة» الرياض» 
ط(؟) (١١5١اه).‏ 

-١‏ شرح سنن أبي داود. 

ابن القيم المطبوع مع عون المعبود» مصورة دارالفكرء بيرت. 

5- شرح السنة . 

الحسين البغوي.» تحقيق زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوطء 
المكتب الإسلامى» بيروت ط١(؟)‏ (50١ه).‏ 

١57‏ شرح العقيدة الطحاوية. 

ابن أبي العزء تحقيق د/ عبدالله التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
اليسالةة جار 3 121 ْ 


4*- شرح قانون العقوبات الأهلي القسم الخاص» أحمد أمين» 
لجنة التأليف والترجمة» والنشرء القاهرة (19557م). 

06- شرح الكوكب المنير المسمئئ بمختصر التحرير. 

ابن النجارء» تحقيق د/ محمّد الزحيلي. ود/ نزيه حماد» نشر مركز 
التععي لحتني مجحايفة لجرت كفي لد 400 م 

7 شرح الع (مجلة الأحكام العدلية العثمانية) سليم رستم 
بازء مصورة دارالكتب العلمية» بيروت. 

١17‏ شرح معاني الآثار. 

أبوجعفر الطحاوي. حققه محمّد زهري النجار» مصورة دارالكتب 
العلمية» بيروت (55019١ه).‏ 2 

١‏ الشريعة. 

أبوبكر الآجري. تحقيق د/ عبدالله الدميجي. دارالوطن» الرياض 
طر١)‏ (518١اه).‏ 

49 الشريعة الإللهية لا القوانين الجاهلية. 

د/ عم رالأشقرء دار النفائس» الأردن ط(”) (517١اه).‏ 

١‏ شذرات الذهب. 

ابن العماد الحنبلي» مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
١‏ الشيخ عبدالله العلايلي والتجديد في الفكر المعاصرء د/ فايز 
ترحيني» منشورات عويدات» بيروت باريس» ط(١)‏ (196م). 

5 الصارم المسلول علئ شاتم الرسول. 

ابن تيمية»ء تحقيق محمّدالحلواني» محمّد شودري» رمادي للنشرء 
الدمام ط(١)‏ 14197ه). 0000 

117 صبح الأعشئ في صناعة الإنشا. 

أحمد بن علي الفزاري القلقشندي» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» 
المؤسسة المصرية العامة» القاهرة (1+87١ه).‏ ْ 
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615- الصحاح في اللغة. 

أبونصرإسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دارالعلم 
للملايينء بيروت ط(7) :(5 5٠‏ اهس): 

65- الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل». د/ فؤاد زكرياء دارالفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع». الشاهرة ط(١)‏ (1984م). 

5- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 

تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت ط(5()72١5١ه).‏ 
1١17‏ صحيح أبي داود. 

الألباني» نشر مكتب التربية العربي» لدول الخليج» الرياض ط(١)‏ 
(69٠5١ه).‏ 

١‏ صحيح الأدب المفرد. 

الألباني» دارالصديق» الجبيل ط(١)‏ (515١ه).‏ 

64-_ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري» مصورة الطبعة 
السلفنة الأول دازالمغرفة + تتروت: 

| . صحيح الترمذي‎ 1١٠ 
)١(ط الألباني» نشر مكتب التربية العربي» لدول الخليج» الرياض»‎ 
.)ها١5٠8(‎ 

. صحيح النسائي‎ ١١ 

الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط(١)‏ 
(69٠5١ه).‏ 

١١5‏ صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي. 

مؤسسة قرطبة» مصر. 

0 . الصلاة‎ 1١/7 

ابن القيم» المطبعة السلفية مصر. 

4أ- الصلة بين العقيدة والحاكمية في فكر سيدقطب» عبدالعزيز 
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الوهيبي» دارالمسلم الرياض» ط١١)‏ (516١ه).‏ 

05- ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه. 

أحمد بن صالح الزهراني (516١ه).‏ 

7- ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام وفلسفة الديمقراطية. 

د/ منيف محمّد ربيع » مكتبة المعارف» الرياض» ط(١)(508١ه).‏ 
١17‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 

السخاوي» مكتبة القدسي, القاهرة (1100١ه).‏ 

- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. 

عبدالله بن محمّد القرني» دارعالم الفوائد» مكة ط(؟) (470١ه).‏ 

48- طبقات الحنابلة . 0 

ابن أبي يعلئ» تحقيق محكّد حامد الفقي» مصورة دار المعرفة» بيروت 
:كرات الطبفات الكبرف: 

محمّد بن سعد» دارصادر» بيروت (5/ا7١-‏ 6٠38اه).‏ 

١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

ابن القيم» تحقيق محمّد حامد الفقي. مطبعة أنصار السنة المحمدية» 
مصيل. 

5- ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. 

د/ سفرالحوالى» مكتب الطيب مصرء ط١(١)‏ (5119١ه).‏ 

14 اذك ليه الشعوب القديمة . 

د/ فاضل عبدالواحد ود/ عامر سليمان» دارالكتب» الموصل (199ه) 
4- عجائب المقدور في نوائب تيمور. 

ابن عربشاه أحمد بن محمّد الرومي الدمشقي». تحقيق أحمد فايز 
خرصي ارسي انظ له راروهة 91 )زنك عن 

65- العقيدة الطحاوية. 
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أبوجعفر الطحاوي» بدون بيانات نشر. 

71- العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية 
المعاصرة . ْ 

د/ سفرالحوالي. نشر مركز البحث العلمي» بجامعة أم القرئ ط(١)‏ 
(5٠5١ه).‏ 

2-17 علم القانون والفقه الإسلامي. سميرعالية» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت 7١5١ه.‏ 

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. 

أحمد محمّد شاكر» دارالمعارف القاهرة (119/5١اه).‏ 

64- عون المعبود شرح سنن أبي داود أبوالطيب آبادي» مصورة 
دارالفكرء بيروت. 

1-غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. 

الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط(:) (515١ه).‏ 

0١‏ غرائب النظم والتقاليد والعادات. 

د/ علي وافي» مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 

0 الحديث . 

إبراهيم الحربي» تحقيق د/ سليمان العايد» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرمء» ط١(١)‏ (5065١ه).‏ 

175 دهز مق الداخل.: 

جمال سلطانء دارالوطن» الرياض ط١(١)‏ (517١ه).‏ 

14 الغلو في الدين فى حياة المسلنين المعاصرة. 

عونا حمن ]انيد جر سنية الرسالا و اسروك رم 
06- فتاوئ ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم. 

جمع وترتيب محمد بن عبدالرّحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمةء الطبعة الأوليل (99١ه).‏ 
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5 فتح الباري شرح صحيح البخاري . 

ابن حجرء مصورة الطبعة السلفية الأولئ» تعليق الشيخ عبدالعزيز بن 
باز وترقيم محمّد فؤاد عبدالباقي» دارالمعرفة» بيروت. 

17- فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء . 

عبدالرّحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق د/ الوليد بن عبدالكحمن 
الفريان» دارالصميعي» الرياض ط(١)‏ (5١51١ه)‏ » وطبعة أخرئ 
بتحميق عبد القادز الأرتاؤوط» .مكتيةالمويد الطاقك :149 1ه 
- فتنة التكفير» الألباني» تعليق الشيخين ابن باز وابن عثيمين» 
إغذاة حسيق ابولوؤره دار اابن وهم الريافن ,00 2140 1ه 
6- الفرق»بين الفرق: 

أبومنصور البغدادي» تحقيق محي الدين عبدالحميد» مصورة دار 
المعرفة» بيروت. 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

ابن حزم» وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني» مصورة دارالمعرفة 
رونك 

١‏ فكر جارودي بين المادية والإسلام» عادل التل» دار البينة» 
مروف 18 110 

؟* 7" فكرة القانون: 

ديئيس لويدء ترجمة سليم الصويص» نشرالمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت (1981م). 

7 ” فلسفة التشريع في الإسلام. 

د/ صبحي محمصانيء دارالعلم للملايين» بيروت» ط(1180(0)6م). 
4 افلميقة النووة القونيية: 

برنار غروتيزن» ترجمة عيسئ عصفورء منشورات عويدات» بيروت» 
باريس ط(١)‏ (1987م). 


65 الفروق اللغوية. 

أبوهلال العسكري» حققه حسام الدين القدسي» مصورة» دارالكتب 
العلمية» ينروت: 

7 فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

عبدالرؤوف المناوي. المكتبة. التجارية الكبرى.» القاهرة ط(١)‏ 
(365اه). 

"١0‏ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة. 

ابن نضية را لفق ريد المتطنيى 1 ار و 01 
اهام 

اال القانوك الدستورق والموسنات البياسية: 

أندرية هوريو ترجمة علئ مقلد وآخرين الأهلية للنشر والتوزيع» 
بيروت» ط(؟) (/191/0م). 

4 القانون في العراق القديم. 

د/ عامرسليمان» نشر جامعة الموصل (//191م). 

5 قانون مانو «منوسمرتي» ترجمة كتاب الهندوس المقدس 
إحسان حقي» داراليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. 

5١‏ قرة عيون الموحدين» عبدالرّحمن بن حسن آل الشيخ» تعليق 
الشيخ إسماعيل الأنصاري» مصورة مكتبة الأسدي مكة. 

57- قصة الحضارة ول ديورانت» ترجمة د/ زكى تنجيب محمود» 
لجنة التأليف للترجمة والنشرء القاهرة (19170-1930م). 

71١‏ قصة الفلسفة ول ديورانت» مكتبة المعارف» بيروت. 

14 القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف . 

د/ إبراهيم البريكان دارالهجرة. الثقبة ط(؟) (5160١ه).‏ 

56 القواعد المثلئ في صفات. الله وأسمائه الحية ‏ . 

فحكلة حن «عتيمين» التحقيق:. “أعترق» اعد المقضرة»: نكية «المجةة 
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القاهرة ط(١)‏ (١51١ه).‏ 

5 قواعد المنهج في علم الاجتماع. 

إميل دوركايم» ترجمة محمود قاسم وزميله» دارالمعرفة الجامعية» 
الاسكندرية (/198م). 

7١7‏ قواعد نظام الحكم في الإسلام. 

د/ محمودالخالديء دارالبحوث العلمية» الكويت ط(١)‏ (00٠5١ه).‏ 
7 القول السديد في الرد علئ من أنكر تقسيم التوحيد. 

د/ عبدالرزاق البدر» دار ابن عفان» الخبر ط(١)‏ (/5119١ه).‏ 

65 القؤل العفيد عليل كتانب التوجيد: 

ابن عقيمين» دازالعاصنةه: الزيائن 5 (1) (256 1ه 

5 القومية العربية والإسلامية. بحوث ومناقشات. 

الندوة الفكرية التي نظمها مركز: دراسات الوحدة العربية. 
كانت الصافة: 

أرسطوء ترجمة أحمد لطفيء» الدارالقومية القاهرة. 

65" كتاب اليونسكو (مسيرة نحو غاية جليلة اليونسكو -١955(‏ 
0 البشر والأحداث والإنجازات» كتاب مرجعي لليونسكوء 
ميشيل كونيل لاا كوست» نشر مركز دراسات الوحدة العربية ط(؟) 
150١م‏ ). 

77" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
الزمخشريء طبعة الحلبي» مصر (786١ه).‏ 

7 -_الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية». 

أبوالبقاء الكفوي» تحقيق عدنان الدرويش» مؤسسة الرسالة» بيروت 
ط(5؟) (١51١اه).‏ 

56 اللاهؤت» والسياسة: 

سبينوزاء ترجمة د/حسن حنفي» مرجعة د/ فؤاد زكرياء الهيئة 
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المصرية العامة للكتاب (1910/1م). 

سان السو 

ابن منظورء دار صادرء بيروت. 

51 المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية 
الكبرئ»ء موريس دوفرجيهء» ترجمة د/جورج سعدء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت ط(١)‏ (7١51١ه).‏ 


778 مجمع الزوائد وشيم الفوائد. 
0 الهيثمي , دارالكتاب العربي , بيروت (؟*٠5١اه).‏ 
0001 مجمل اللغة. 


ابن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسةالرسالة.» بيروت(5٠51١ه).‏ 
5 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبدالّحمن بن قاسم وابنه محمّد مصورة الطبعة الأولئ. 

"١‏ مجموع مؤلفات الشيخ محمّد عبدالوهاب. 

صنفها عبدالعزيز الرومي» وآخرون نشر جامعة الإمام محمّد بن 
سعود الرياض . 

5 محاسن: التاويل:: 

جمال الدين القاسمي. وقف على طبعه محمّد فؤاد عبدالباقى» طبعة 
الحلبي» مصر (اده). ْ 

5 المحرر الوجيز في تفسيرالكتاب العزيز 

ابن عطية الأندلسي» 5 المجلس العلمي بمكناس» المغرب 


(١15١اه).‏ 
7 مدارج السالكين بين منازل 0 إيّاك عبد وَإِيَّاكَ فستَعيت» 
طايه 


تحقيق معحيل: «حامل الفقي» مصورة دارالكتاب العربيء بيروت 
(9١ها).‏ 
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0 المدخل إلئ نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي. 
د/ مصطفئ الزرقاء دارالقلمء» دمشق ط(١)‏ (5470١ه).‏ 

35" المدخل الفقهي العام. 

د/ مصطفئ الزرقاء دار القلم» دمشق ط١١)‏ (518١ه).‏ 

7" المدخل لدراسة الشريعة. 

د/اعبدالكريم ريدن فوسسة الرستالقبيزوت 1102 4159 ذه): 
7” المدخل لدراسة العقيدة. 

د/ إبراهيم البريكان» دارالسنة الخبر ط(0) (5148١ه).‏ 

4 المدخل لدراسة النظم الإسلامية. 

ذ/ فتحئل: رافت سعيد»» دارالعلم للطباعة والنشرء جدةء» ط١(١)‏ 
(5٠5١ه).‏ 

5 مدونة جوستنيان. 

ترجمة عبدالعزيز فهمي» دار الكاتب المصري» القاهرة (955١م).‏ 
0١‏ مذاهب فكرية معاصرة. 

محمّد قطبء دارالشروق» القاهرة ط(5) (09٠5١ه).‏ 

5 مذاهب القانون. 

د/:متدو الشاوي» مركز البحوث القانونية» بغداد 0م ). 

7 المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقةع 
د/ محمّدالعروسى دار حافظ جدة» ط(١)‏ (١٠51١ه).‏ 

2925 الجسالة الع ع 

عبر طودة العطيين ةموس الرسالة "يروت 

06 المستصفئ من علم الأصول . 

أبوحامدالغزالى» مصورة دارالفكر» بيروت. 

ويرك مبينه ا لماه أحمد بن حنبل 

دار صادروالمكتب الإسلامي» بيروت» وطبعة دارالمعارف بتحقيق 
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الشيخ أحمد محمّد شاكر. 

757 المشتك. 

الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» مصورة دارالكتب 
العلمية» بيروت (09٠5١ه)..‏ ْ 

- مسندالشاميين . 

أبوالقاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيدالسلفي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ط١(١)‏ (509١ه).‏ 

4 المصباح المثير. 

أحمد بن محمّدالفيومي» المكتبة العصرية» بيروت ط(15118()7١ه)‏ 
و أ الممقق الويف والاثان: 

ابن أئشبية؛ تحقيق سعيداللحام» دارالفكر بيروت (5١5١ه).‏ 

. معالم السئن‎ 0١ 

الخطابي» بهامش سنن أبي داود تحقيق عزت عبيدالدعاس» وعادل 
اللكده لكر معان السله تكن 41 اي : 

7 معاني القرآن وإعرابه. | 

الزجاجء تحقيق عبدالجليل عبده شلبي.» عالم الكتب» بيروت 
(8٠:١اه).‏ 

55 المعجم الفلسفي . 

د/ جميل صليباء دارالكتاب» اللبناني» بيروت (19857م). 

14- معجم مقاييس اللغة. 

ابن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» مطبعة الحلبي» مصر ط(١)‏ 
1١3555(‏ الالااه). 

06 المعجم الكدين : 

أبوالقاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» مطبعة الوطن 
العربي» بغداد ط(١)‏ (5050١ه).‏ 
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61" معجم مصطلحات الشريعة والقانون. 

د/ عبدالواحدكرم» مكتبة دارالثقافة» عمان ط(؟) (5418١ه).‏ 

1 معجم المناهي اللفظية» بكر أبوزيد» دارالعاصمة» الرياض 
ط(0”) (7١51١اه).‏ 

المعرفة في الإسلام مصادرها مجالاتها. 

د/ عبدالله القرني» دارعالم الفوائد» مكة ط(١)‏ (419١ه).‏ 

4 معرفة القراء الكبار الذهبي. 

تحقيق شعيب الأرناؤوط وبشار عواد معروف. مؤسسة الرسالةء 
بيروت ط(١)‏ (5٠51١ه).‏ 

1" معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام 

د/ محمّد عمارة» نهضة مصر (19910م). 


50١‏ المغنى. 
ابن قدامة المقدسي» تحقيق د/ عبدالله التركي ود/ عبدالفتاح الحلوء 
دارهجر» القاهرة. 


55 مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 

ابن القيم» مصورة دارالكتب العلمية» بيروت. 

”3 مفردات ألفاظ القرآن. 

الراغب الأصفهاني» تحقيق عدنان داودي» دارالقلم» دمشق ط(5) 
(6١51١اه).‏ 

61- مفهوم تتجديد الدين. 

بسطامي محمد سعيد» دارالدعوة» الكويت ط(١)‏ (00٠5١ه).‏ 
065" مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . 

علي علي منصورء دارالفتح ‏ بيروت ط(١)‏ (0٠9١١اه).‏ 

57 مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم . 

0 العبده وطارق عبدالحليم» دارالأرقم» برمنجهامء ط(١)‏ 


التشريع الوضعي 3 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


.)ه١58(‎ 

0 كالمل رواله : 

الشهرستاني» تحقيق أميرعلي وعلى حسنء دار المعرفة» بيروت 
(510١ه).‏ 


مناقب الشافعي . 
أبوعمرالرازي» مصر (171/4١ه).‏ 

6" من نقد الاجتهاد إلى نقدالعقل الإسلامي . 

د/ محمّد أركون» دارالساقي» بيروت» ط(؟) (1997م). 

0 منهاج السنة النبوية. 

ابن تيمية» تحقيق د/ محمّد رشادسالم» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعودالرياض» ط١(١)‏ (05٠5١ه).‏ 

0١‏ منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية. 

محمّد محمّدامزيان» نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريكا 
ط(١)‏ (7١:5١اه).‏ 

77" الموافقات في أصول الشريعة» أبوإسحاق الشاطبى» تحقيق 
د/ محمّدعبدالله ذزالء مصورة دارالمعرفة» بيروت. ْ 
7/الاتالتوسوغة المعتائية . 

جندي عبدالملك. دار إحياء التراث العربي» بيروت (191/5م). 
714- الموسوعة الميسرةفي الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» ط(؟) (1418ه). 
0- موقف الإسلام من نظرية ماركس . 

د/ أحمد العوايشة» المكتبة الإسلامية»عمان الأردن» ط(54()9٠4١ه)‏ 
71:موقف ابخ ثيمية مخ التصترانية . 

د/ مريم الزامل» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ مكةء 
ط(١)‏ (/7ا١51١اه).‏ 


1 الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية. 

د/ مفرح القويسي» دارالفضيلة». الرياض ط(١)‏ (577١اه).‏ 

0" ميزان الاعتدال. 

الذهبيء تحقيق علي محمّد البجاوي» مصورة دارالمعرفة» بيروت. 
- ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان فى 
الإسلام. ْ 
إعداد د/ معروف الدواليبي» بدون بيانات نشر. 

. نظرة جديدة إلا التراث‎ -٠ 

د/ محمّد عمارة» دار قتيبة ط(؟) (5:/8١اه).‏ 

- نظرية التكليفت: «آزاء القاضي عبدالجبار الكلامية». عبدالكريم 
عثمان» مؤسسة الرسالة» بيروت (١791١اه).‏ 

7 النظرية الخلقية عندابن تيمية. 

د/ محمّد عبدالله عفيفي. نشر مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض ط١(١)‏ (508١ه).‏ 

587 نظرية السيادة وأثرها عل شرعية الأنظمة الوضعية . 

د/ صلاح الصاوي» دارطيبة» الرياض ط١(١)‏ (517١ه).‏ 

4 النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية. 

د/ محمّد أحمد مفتي ود/ سامي صالح الوكيل» نشر وزارة الأوقاف 
بقطر. كتاب الأمة ط(١)‏ (١١51١ه).‏ 

5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 

إبراهيم البقاعي» مصورة دارالكتاب الإسلامي» القاهرة(517١ه).‏ 
1]5لات النظلم ١‏ البساسية: 

ثروت بدوي» دارالنهضة العربية القاهرة (10م). 

51 النظم السياسية الدولة والحكومة. د/ محمد كامل ليلةء 
دارالفكر العربي» القاهرة (1910/1م). 
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6- نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية. د/ محيّد أحمد 
مفتي» المنتدئ الإسلامئ . الطبعة الأولئ. 

8 النهاية في غريب الحديث والأثر. 

ابن الأثير» تحقيق محمودمحمّدالطناحي. وطاهر الزاوي دار إحياء 
الكرائقة العرين و" مروت 1 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسيرالعزيز الحميد. 

جاسم الدوسريء. دارالخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت ط(١)‏ 
(5٠5١ه).‏ 

-0١‏ وثائق المنظمات الدولية والإسلامية والعربية. 

د/ عبدالّحمن الضحيان» أبها ط(١)‏ (١51١ه).‏ 

15- وثائق الحروب الصليبية . 

د/ محمًّد ماهر حمادة» مؤسسة الرسالة بيروت» ط(١)‏ (0٠٠51١ه).‏ 
7" وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر. 

د/ محمّدعابدالجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ط(؟) 


(م). 1 
3-3535 وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبفات التى تثار حول 


مجموعة من الباحثين» نشرجامعة الإمام محمّد بن سعودء الرياض. 
606 الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية 
د/ عبدالحميد متولي. 

دارالمعارف» الاسكندرية ط(١)‏ (1908م). 

557 الوسيط في تاريخ القانون زالنظم القانونية. 

د/ عبدالسلام الترمانيني. نشر جامعة الكويت (5407١ه).‏ 

517 الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية. 

حامد عبدالماجد قويسي». دارالتوزيع والنشر الإسلامية مصر. 


ثانيًا: الرسائل الجامعية غير المنشورة 


١‏ دخول القوانين الوضعية في مصر. 

إبراهيم بن عبدالكريم السنيدي» رسالة ماجستير» جامعة الإمام 
محمّد بن سعودء كلية الشريعة بالرياض» قسم الثقافة الإسلامية 
(5-0١5-1٠١5١اه).‏ 

5 صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
التفسيوي: جمع وتخريح ودراسة. 

إعداد أحمد عائش اللطيف العاني» ماجستير» جامعة أم القرئ» كلية 
الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة (509١ه).‏ 

'”"- صلة الدولة التيمورية بالعالم الإسلامي في عهد تيمورلنك . 
محمًّد سالم باعمرء رسالة دكتوارة» جامعة أم القرئ» كلية الشريعة» 
قسم التاريخ (5417١ه).‏ 

5- مفهوم الحاكمية في الفكر الإسلامي الحديث وفي التصورات 
المخالفة . 

عبدالله بن عبدالعزيز الزايدي» رسالة دكتوارة» جامعة الإمام محمّد 
بن .سعودبالرياض : كلية الشريعة 21 1ه): 


التشريع الوضعي © في ضوء العقيدة الإسلامية 
الثا: المجلات (الدوريات) 


-١‏ مجلة (الآداب) اللبنانية.' 

العدد الخامس السنة )١8(‏ مايو (191/0م). 
"- مجلة (البيان) المنتدئ الإسلامي : 
العدة (199): السية (25:8: 

"- مجلة (الدعوة) السعودية: 
العدد(1/55١2).‏ (5 ربيع الآخر ١1571١ه).‏ 


4- مبجلة (المستقبل العربي) اللبنانية : 
العددالأول (1986م). 


قن فجلة (المسلم المعاصر) 
العددالافتتاحي» شوال (55١ه)‏ نوفمبر (1917/5م). 
العدد ,)7١(‏ (58005١اه).‏ ّْ 
5 مجلة (الشريعة والدرانيناتت الإسلامية» الكويتية) العدد (”7١)غ‏ 
ربيع الخو ةزه ٠5ه).‏ 
/ا- مجلة (العربي) اللبنانية . 
العدد الصادر في مايو (191/9م). 
4 مجلة (العربي) الكويتية. 
العدد (5557) السنة 0379 مايو (1995م). 
4 مجلة (الفكر العربي المعاصر) . 
العدد الصادر في سبتمبر أيلول (1984م). 
- مجلة القانون والاقتصادء المصريةء العدد الأول. ذوالقعدة 
(766اه). 
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المقدمة : د00 001 
التحهيد ارظن سوقت واو ابن اس مسرم ا د ا 
الباب الأول: التشريع وصلته بالعقيدة اا ااا و 
الفصل الأول: في المراد بالتشريع في لغة العرب» واستعمال 

الوحن العو ورور لو اتج مارو وااو 
أولاً: المقضود بالتشريع في لغة العرب 000 
ثانيًا: المقصود بالتشريع في نصوص الوحي 0 00 00000000 
أ- حقيقة التشريع في استعمال الوحي او ا 


يعت المواةس لقثا التشريعي الذي يستقل به الرب 010000 
- مسألة التحسين والتقبيح 1 ذ[15 1ز1ز1|1[1[ز[|[ز[ز|ز[ز[ز[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ 1 000000001 
- وجه كون قول الأشاعرة والمعتزلة في مسألة التحسين 

والتقبيح كان أحد الممهدات لدخول التشريع الوضعي 


إل الناكاه الاسلاية 000 
ثالثا : موضوع التشريع الذي يختص به الرب والطائفتان اللتان 

ضلتا في ذلك 177711111 
أ- الطائفة الأولئ : المتأثرون بالفكر الغربي مما اس 


ب - الطائفة الثانية: طائفة التبست عليها المصطلحات الشرعية 6٠...‏ 
رابعًا: الخلط بين مصطلح التشريع ومصطلح التنظيم والاجتهاد.... 5٠0‏ 


- الانحراف الذي وقع في مسمئ الشريعة وما نتج عنه 5 
- عرض موجز لبداية دخول التشريع الوضعي إلى البلاد الإسلامية 0 
أ فى الدولة العثمانية 0000000000 


خامسًا: حقيقة الدعوة 1 تجديد الشريعة وتطوير الفقه الإسلامي 


من قبل المتأثرين بالفكر الغربي وز[ [ [ [ [ [ [ 0000 0 10000 
2 سين والمباديء التي بنيت عليها هذه الدعوة 00 
الآسائن الأولهة إلخاء ضنؤوارط الكجوياد 0000 


الأساس الثاني : الاستفادة من آراء كافة المذاهب 010000 
سافن الثالث: تقديم الواقع على النص 16 2521010 
الأساسن الرابع : تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية 52000 
الأساس الخامس: جعل المصلحة في مقابل الدليل 252 


الأحنامسن السادس : اعتماد مقاصد الشريعة في مقابل الوقوف 


على الدلالات اللفظية للنص ”ه12 
المقياس الفارق بين الاجتهاد. المعتبر شرعًا والاجتهاد المنحرف ... 
الفصل الثاني: صلة التشريع بالتوحيد ا 000 

هلوجه الإجمالية في اقتضاء التوحيد استقلال الرب بالتشريع ... 
- ذكر بعض الأدلة المبينة للصلة بين التشريع والتوحيد 510 
الأسع للا ل بأنواع الفوشين 0008 0 0 00 0 1000000 
أولا : الاستدلال بتوحيد الربوبية الست ا ا ا 

2 انقو لال بالق 11000 

ع الاستعدلا ل املك 00 
ال الامكعد لال بالعلييق لذ ذ[ذزذ [ز[ [ 00000011 
ثانيًا : الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات ل 


الوجه الأول: ما تضمنته أسماء الله وصفاته من الاختصاص 


بمعاني الكمال المطلق ..............:....... ا 51000 


بالمشويه اي ل 


التشريع الوضعي | في ضوء العقيدة الإسلامية 


إشكالان والجواب اسسيي مو اا اكوا شا مو 
-١‏ في علة النّهي عن تسمي أبي شريح بالحكم مابمتوسس وعو لكا 
ب - في قوله: «ما أحسن هذا» وعلئ أي شىء يعود» وفى 
ضابط الصلح المشروع ا 0 0 0 
ثالثا: الاستدلال بتوحيد الألوهية 0 
االفنوين كلية مويل 0001 00000000 
١‏ معنئ العبادة وشمولها لمعنيي التعبد والطاعة عع ماسو 
” حقيقة دين الإسلام 5 00000005 ا 
5 تحقيقة شرك المشركينة 0 0 00 ا 0000 
حقيقة الكفر بالطاغوت» انام الطاغوت التي يجب الكفر 
0 اما ا ااا 
الفصل الثالث: حقيقة النفس الإنسانية ومقاصد التشريع الإللهي .... ١+‏ 
١‏ الطبيعة البشرية قائمة علئ الهم والحرث 133 0000 0 0 00 
"- النفس الإنسانية مفطورة عل الاجتماع مع بني جنسها 00 
وجه الاستدلال بحقيقة النفس الإنسانية عل استقلال 
الرب 0 وعجز الإنسان عنه 200 
مقاصد التشريع الإللهي ةزةذز ةزذز ز ز دز د د00000000525 
00 000 
ب - اعتبار مصالح الدنيا بمآلاتها في الآخرة 9ب 1 001000011 
الباب الثاني: التشريع الوضعي تاريخه وما انتهئ إليه ام ا 
الفصل الأول: تاريخ التشريع الوضعي سسا ا ما 
تمهيد: ا ااا 0 
المراحل التي مرّ بها التشريع الوضعي سوط السام و 1 
-١‏ المرحلة الأول : نسبة التشريع الوضعي إلى الأديان الوضعية 


التشريع الوضعي 6 فى ضوء العقيدة الإسلامية 


"- المرحلة الثانية : قطع الصلة بين التشريع الوضعي والصفة 


المرحلة الثالثة : دور الكنيسة 0 الوضعي 0-5 


ال للدين الغا 121111111000 
نشأة نظرية الحق الإللهي المباشر أن م ا 


ب الفترة الثانية للكئيسة النصرائية فى غهدَ اععناق الدولة 


الرومانية للدين النصراني 0 1ط 
أة نظرية الحق الإللهي غير المباشر 0 
الفصل الثاني: فلسفة التشريع الوضعي المعاصر اسع ف ا 
ب الخورة" لق سفة د عر ليد و0 2100 


التشريع الوضعي 0 في ضوء العقيدة الإسلامية 


اكد الفلسفات التي أثرت في مسيرة التشريع الوضعي 


المعاصر فو ارا ا الا رم 
8 العقد الاجتماعي 0 000 
ب - المدرسة الوضعية التجريبية 00 
اج - المدرسة التاريخية از[ 0 
١‏ منهج التفسير المادي للتاريخ 5ب 0 
- منهج المدرسة التاريخية الحيادية اللاغائية م م سو 
الإنسانية العالمية» وأهدافها 0 
وحدة الأديان 0 0 0 0 
الاتحاد الثقافي ا 000 
الاتحاد التشريعي مسبو ار ا 1 
ب الامو الذي استقر عليه التشريع الوضعي المعاصر اما 
الفصل الثالث: أسس التشريع الوضعي المعاصر ملس 0 
أول5: كماية الحزية"الاسياتة 000000000002013 
ثانيًا: فصل الدين عن الحياة 00 0 0 ا 
ما نتج عن اتخاذ هذين الأساسين قاعدة للتشريع 000 
ا ميدأ سيادة الآأمة ا ا يا ااا ا ا ل 
ب - القول بنسبية التشريعات وخضوعها لقاعدة التغيير والتطوير.8/١؟‏ 
الباب الثالث: حكم التشريع ارسي ار رو و ل ا 
يي 015150313 اا 
الفصل الأول: حقيقة الإيمان عند أهل السنة والحجماغة :وصضلة 
التشريع به ب 0 ب يز زةز ز ز ز ز ز ز د 2 0000000050 اا 
- تمهيد في بيان منهج المخالفين في الاستدلال بالنخصوص م 
أولاً: قول أهل السنة في الإيمان ااا 0 


ثانيًا: أساس شبهة المخالفين لأهل السنة فى الإيمان 0ن 


1 سيب ببسم 


تالكا : مراك أهل السنة بالعمل الذى هو سطر الايماة ا 0 
خأركال العمل المعمر فى فرق الابما ؤز 0 000000000 
أ- الالتزام بجنس الفرائض 252206 0 00000 


ب - الالتزام بالحكم بالشريعة والتحاكم إليها 01000 
١‏ المراد بالالتزام بحكم الشريعة باطنًا وظاهرًا ز [ [ [ [ 0000000 
١‏ الأدلة علا أنَّ الالتزام بالحكم بالشريعة والتحاكم إليها من ١‏ 


الإيمان 1 111[ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
رابعًا: نواقض الإيمان عند أهل السنة 00007 0 0 


القاعدة الأول : الإيمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء وكذلك 


القاعدة الثانية: شعب الإيمان مركبة من باطن وظاهرء وبين 


الظاهر والباطن تلازم من جهتين مامح اوم ل كن 

الجهة الأول : جهة تحقيق الإيمان النافع ا 

الجهة الثانية : جهة نقض الإيمان لاس اا وال 
- موقف المرجئة من النصوص التي جاء فيها وصف كثير 

من الأعمال الظاهرة بالكفر عنمي و وماس او و م ا 


- مسألة مهمة في توجيه ما يرد في كلام أهل السنة من 
تقييد وصف العمل الظاهر بالكفر بقيد «التكذيب» وذهاب 
عمل القلب». ونحو ذلك والفرق بين قولهم وقول المرجئة 


فق ذلك تبني جت تامور ليو قم نوات انوي اسم وبا 
الفصل الثاني: مقتضئ قواعد أهل السنة والجماعة في التشريع 
الوضعي اماس ا مو و 


التشريع الوضعي ٠‏ 6 في ضوء العقيدة الإسلامية 


الأصل الأول: أنَّ لفظ «الحكم» يتضمن معنيين أحدهما أصل» 
والاخر فرع» واختلاف حكم مخالفة كل واحد من المعنيين........ 7/64 
الأصل الثاني : الفرق بين اتخاذ مرجعية غير الشرع» وبين من 
كان ساس حكمه الحكم بالشرع وخالف في شيء من أحكامه.... 7957 
- المسائل التي اشتمل عليها هذا الفصل ز 1 000000 


المسألة الأولئ : في قوله تعالئ : # وَمَن لم يتك يمآ رآ 
أوْكيِكَ هُمُ! كَعرونَ 49 والمناط الذدئ تولك الارة 3 58 
لبيان حكمه 1 0 0 


المسألة الثانية: في توجيه الأقوال الواردة في تفسير المراد بالكفر 
في قوله تعالى : ١‏ ومن م يحتكث سارل مه وكيك هم الْكفْرُونَ4 . 5 1 


أولآ: الجوات العمل 525006 0 0 
ثانيًا: الجواب المفصل طا م ا 
أ- الجواب عما ورد من تقييد الكفر الأكبر بالجحو ما و ا 
التوجيه الأول 0 
التوجيه الثاني ا 00 اا 
ب - الجواب عمّا ورد من تفسيرالكفر بالكفر الأصغر امسو م 
اك المزوفق عخ. ابر عباسن اا ا 
؟- المروي عن تلامذته» طاوسء. وعطاءء وأبي مجلز ماعب 1 
توجيهه 6 اا اا 
المسألة الثالثة : وجه القول بكون التشريع الوضعي كفرًا بمجرده 0 


الوجه الأول: أنه مبني علئ مسألة الفرق بين ترك المأمور 

وفعل المحظور المسسن بنك المسسطلف تاها الاو لوط 
الوجه الثاني : أنه مبني علئ العلاقة بين الظاهر والباطن فيما 

يتعلق بالويمان ونواقضه وكونه يدل على أمرين الس ا 
أنه دليل عل الاستحلال» وبيانه من ثلاثة أموو موق ع 0 


"- أنه يتضمن الإعراض المطلق عن حكم الشرع وص شر 
الوجه الثالث: أنه يعتبر تواطوًا علئ الامتناع عن الالتزام 


مانعو الزكاة وقول الصحابة فيهم ذ[[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 ااا 
ياسق التحان وكلام العلماء فيه ..... ااا ااا 
كلام العلماء فى تيمورلنك حين اعتمد ياسق جنكزخان ا 


المسالة الزايغة : شبهعان والتدوابع عحهنا 0 0000 
-١‏ الشبهة الأولئ: أنَّ التشريع الوضعي لا يعتبر كفرًا إلا إذا 
كان تبديلاً للدين» وتفسير التبديل بنسبة التشريع الوضعي إلى 


الله وشرعه ا ا 000 00 اا 
الجواب عنها ا ا 
معن الدين لقا امرعاو موا وف البو ورج اجا مج اادج امال ماخ الف و 
معن التبديل 000000 00 ا 


ات الشيمة القاقة: قياس التشريع علئ البدعة من جهة الحكمء 
فكما أن البدعة منها المكفر ومنها غير المكفر فكذلك التشريع....7957 
الجواب عنها االو رسام اسن ماطقو امنة ا م سم 


الفصل الثالث: حكم متابعة التشريع الوضعي وطاعته 000000 
تمهيد في بيان المراد بهذا الفصل 00000 00 اا 
-١‏ الفرق بين العبادة والطاعة عم ا ات ل 


أ تفسير العبادة بالطاعة والعكس من باب تفسيراللازم بالملزوم 
لاعن ديات التفسير بالمر ادف م 2 


”- لا يلزم من وقوع الشرك في الطاعة أن يكون شركًا فى العبادة....../601 
الكلام علئ آية اللأعراف #8 علا لم شُرَكاءٌ فيما >اتلهماً» 5١4.........‏ 


الفرق بين طاعة المعصية والطاعة الشركية 00000 


لي 1 جد 


أ- معرفة الباعث عليئ الطاعة ا ا 
-١‏ إن كان لأجل الخوف والإكراه ة د 01000000055 


"- وإن كان لأجل المحبة (محبة المطاع أو محبة تحصيل 


الشهوات) ا 0000 
مقناط: الشترك الأكبر فى الميحة 0007 


“نثن انكو المح اده د ا 


”- إن كان موضوعها المعصية 95ب 00 


:- طاعة التشريع الوضعى.............. ب ا م الو 0 
أ- الفرق بين الأتباع والمشرعين والحاكمين 0 


ب مناط الشرك في طاعة التشريع الوضعي هو الرضى 


المبني علئ العلم بمخالفة الشرع 0000 
اج - الأدلة علئ ذلك ا 


الصف التصويري والإخراج وكالة لفرقان 
مكة المكرمة: شارع العزيزية العام ت: 50/1506 فاكس: 5054850 


